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   ــةمقدمــ

ة          ة لحمای ت تستخدمھا الدول ي كان ین الأسالیب الت ن ب یعتبر استخدام القوة في العلاقات الدولیة م

دول الأخرى،    وجودھا ضد الأخطار الخارجیة، كما اتخذتھا الدولة وسیلة لفرض وجھة نظرھا على ال

م اع  ا كمظھر   وذلك لتغییر أوضاع غیر مقبولة أو ضارة أو احترام حق یخشى من تجاھلھ، كما ت تبارھ

انون     ان الق من مظاھر السیادة الكاملة للدولة. فسادت في العصور السابقة فكرة الحرب المشروعة، وك

  دون ترقیم ] 73[. الدولي التقلیدي یعترف بضم وتملك أراضي الغیر بالقوة لبسط النفوذ

ن            دول م ھ وسایرتھ ال ن مخاطر جسیمة اتجھ الفق وة م د    ونظرا لما أحاط  استخدام الق ت بعی وق

ك       ذ ذل ات متشعبة، ومن نحو الحد منھا أو تجنبھا وقد تم ذلك عن طریق تعھدات متبادلة تضمنت تنظیم

س             ي الأنف دمار ف تج سوى الخراب وال ا لا تن ى أساس أنھ ب الحرب عل الحین بدأت الدعوة ملحة لتجن

  والأموال دون أن تؤدي إلى حل المنازعات أو استقرار الأوضاع.

وء أول د نش د   وعن ن الحرب ق م تك م ل ي عصبة الأم ة ف ابع سیاسي متمثل ة ذات ط ة دولی منظم

ین                  رق ب ث ف ي أحوال خاصة، حی ع الحرب ف ى من د العصبة عل ى عھ ث اكتف اطع حی حرمت بشكل ق

ي نظر عصبة              ر مشروعة ف رت الحرب غی ث اعتب ر مشروعة، حی الحرب المشروعة والحرب الغی

ل    الأمم إذا ما شنت قبل إخضاع النزاع إلى  التسویة السلمیة، سواء للتحكیم أو المحاكم القضائیة، أو قب

ن      تخلص م ت ال ذا حاول فحصھا من قبل مجلس العصبة، كما اتھمت عصبة الأمم بالضعف والقصور ل

ي       وج" ف ان كیل دة "بری ت معاھ ا فأبرم ي لازمتھ وب الت دة   1928أوت  17العی ذه المعاھ اءت ھ ، ج

ت أن     رب ورفض ت الح یة حرم ادئ أساس ا     بمب دول، واعتبرتھ ین ال ات ب ل المنازع یلة لح ون وس تك

  جریمة ضد الإنسانیة.

ة" دون          ا أباحت "الحرب الدفاعی ب والقصور كونھ ن العی غیر أن تلك المعاھدة لم تسلم أیضا م

ي،        ذ الفعل ذر وضعھا موضع التنفی ى تع وضع ضوابط تنظمھا، لذا تعددت التحفظات الواردة علیھا حت

ا  ن إلحاقھ تمكن م م ی بت     ول ى نش بة حت ل العص ي ظ روعة ف یلة مش رب وس ت الح بة وبقی د العص بعھ

  الحرب العالمیة الثانیة.

د الخراب    1945وعند نھایة الحرب العالمیة الثانیة كان میلاد منظمة الأمم المتحدة عام  أتت بع

دة لی         م المتح اق الأم ث جاء میث ذه الحرب، حی ام ھ حرم  والدمار الذي تعرضت لھ البشریة من جراء قی

د     ي تری دول الت اللجوء إلى استخدام القوة تحریما مطلقا، ودون قبول أي أعذار أو مبررات من جانب ال

اذ          ى إنق م المتحدة عل اق عن عزم شعوب الأم اللجوء إلى أسلوب القوة العسكریة، فغیرت دیباجة المیث



 

 

8

ي نص    الأجیال المقبلة من ویلات الحرب، عن طریق التسامح، من اجل العیش في سلام، حیث ورد ف

ي            ا ف ة جمیع ع أعضاء الھیئ ھ:" یمتن ى ان م المتحدة عل اق الأم ن میث ة م ادة الثانی ن الم ة م رة الرابع الفق

علاقاتھم الدولیة عن التھدید باستعمال القوة أو استخدامھا ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السیاسي    

  حدة".لأیة دولة أو على أي وجھ أخر لا یتفق ومقاصد الأمم المت

ي       وة المسلحة ف وعلى الرغم من أن میثاق الأمم المتحدة اقر المبدأ العام وھو تحریم استخدام الق

ا،      د بھ وة أو التھدی ا استخدام الق  العلاقات الدولیة، إلا انھ أورد على ھذا المبدأ استثناءات یجوز بموجبھ

ن   ھ   وتعتبر ھذه الاستثناءات في نفس الوقت تأكید للمبدأ نفسھ أكثر م ا خروجا علی ، ] 470ص 1[كونھ

ى        ا إل ة أن تلج اھا للدول وز بمقتض ي یج ة الت ي الحال رعي: وھ دفاع الش ة ال ي حال تثناءات ف ذه الاس ھ

ذا                  ى ھ د عل م التأكی د ت ة أخرى، وق ن دول ا م ع علیھ داء الواق درء خطر الاعت وة المسلحة ل استخدام الق

ادة ( ي الم تثناء ف ى ا51الاس دما نصت عل اق عن ن المیث عف أو  ) م ا یض اق م ذا المیث ي ھ یس ف ھ:" ل ن

ى        وة مسلحة عل دت ق ا اعت نفس، إذا م ینقص الحق الطبیعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن ال

ن          لم والأم ظ الس ة لحف دابیر اللازم ن الت س الأم ذ مجل ى أن یتخ ك إل دة وذل م المتح اء الأم د أعض اح

  الدولي".

تخدام ا   دة اس م المتح اق الأم از میث ا أج ي   كم اعي الت ن الجم ق إجراءات الأم ة تطبی ي حال وة ف لق

د     ى ح ل إل د تص راءات ق ذه الإج اق، ھ ن المیث ابع م وص الفصل الس ا لنص ن وفق س الأم ا مجل یقررھ

ى        ك حفاظا عل دوان، وذل ي الع ادى ف استخدام مجلس الأمن للقوة المسلحة ضد الدولة المعتدیة التي تتم

ذي       السلم والأمن الدولیین، أو إعادتھما إل دة دول عن الإطار ال ة أو ع ى نصابھما في حالة خروج دول

وة أو    تخدام الق د تحریم اس ا لمب لمیا، وانتھاكھ ة س ات الدولی دة، لحل المنازع م المتح اق الأم مھ میث رس

  التھدید بھا في العلاقات الدولیة.

ي العلا         وة ف ھ نستطیع أن نجزم أن حق استخدام الق اق وأحكام ات  وبتفحص تام لنصوص المیث ق

ده،          ن وح س الأم ن اختصاص مجل ھ، ھو م رد علی الدولیة وفقا للمبدأ العام السابق والاستثناءات التي ت

س       ذا المجل ى عاتق ھ ى عل لم      -حصرا –بحسبان أن المجتمع الدولي قد ألق ظ الس ات الرئیسیة لحف التبع

  والأمن الدولیین.

ق  فمجلس الأمن ھو وحده المكلف بمسالة حفظ السلم والأمن كما ی عد صاحب الاختصاص المطل

ى أن           دوان، علاوة عل ال الع ن أعم وع عمل م لم أو وق دد الس في تكییف الحالات التي من شانھا أن تھ

س   وة              -حصرا –لھذا المجل ق الق ھ أن یتخذ بطری ة فل دابیر لمعالجة كل حال ن إجراءات وت ا یتخذه م م

  من الدولیین.الجویة والبحریة والبریة من الأعمال ما یلزم لحفظ السلم والأ
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روع"     مى"الدفاع المش ا یس نفس أو م ن ال دفاع ع الج ال ا یع دة نص م المتح اق الأم ع میث ا وض كم

ا      ا عن وجودھ دوان دفع ینصرف إلى الحالة التي ترد فیھا دولة ضحیة لعدوان مسلح حال على ھذا الع

ن        س الأم ر مجل دوان إلا أن یباش ھ رد الع یل وظیفت ي وأص ق طبیع و ح تقلالھا. وھ لطاتھ واس س

  وصلاحیاتھ في مجال حفظ السلم والأمن الدولیین.   

دت            د أن تول نص بع ذا ال دة ھ م المتح اق الأم ى تضمین میث دیدا عل وقد حرصت الدول حرصا ش

و)             نقض (الفیت ق ال راء ح لل ج ود والش ن الجم ن م س الأم اني مجل ن أن یع رة م ات كبی دیھا تخوف ل

س ا      ي مجل ة العضویة ف دول الدائم ھ لل رف ب دوان     المعت دول لھجوم أو ع د تتعرض إحدى ال ن، فق لأم

اق،            ن المیث ھ بمقتضى الفصل السابع م ن مباشرة سلطاتھ المسندة إلی مسلح ولا یمكن لمجلس الأمن م

ا               ار ضدھا ولضمان أمنھ دوان المث دفع الع ا وضروریا كي ت نفس أمرا لازم دفاع عن ال دو حق ال فیغ

وابط مس  روط وض ق ش ك وف تقلالھا، وذل لامة اس ادة(وس ص الم ن ن لوكیة 51تقاة م اق وس ن المیث ) م

  ]17ص20[.الدول

اھیم          ن المف د م اك تسيء للعدی ا، فھن دو مضبوطا ومنظم إلا أن المشھد الدولي الراھن الیوم لا یب

تثناءات             دا الاس ة ع ات الدولی ي العلاق وة ف تخدام الق ام لاس ع الت ن المن الرغم م ة فب ائز القانونی والرك

د    د ال م تع ي             المذكورة، فل ا ف ى حقھ ا إل ي أفعالھ وة وأصبحت تستند ف دأ تحریم استخدام الق د بمب ول تتقی

دفاع           ي ال ا ف ان أو حقھ وق الإنس ة حق ة أو حمای لال الدیمقراطی انیة أو إح داف إنس دخل لأھ ة الت حج

ذلك    یرھا. وب ق مص ر ح ل تقری ن اج عوب م عدة الش اب، أو مس ة الإرھ ائي ومحارب رعي الوق الش

ن اجل           استطاعت القوى العظمى ا م ة وتوظفھ ات الدولی ى مستوى العلاق وى عل ع الق أن تتحكم في واق

  مجموعة من الأھداف السیاسیة والجغرافیة والاقتصادیة.

ار المعسكر        د انھی وة عظمى بع ا كق ھذه القاعدة تتزعمھا الولایات المتحدة الأمریكیة بعد بروزھ

ا   تھا وحلفائھ ك بممارس اردة، ذل اء الحرب الب د  الشرقي وانتھ ي تخاف قواع ال الت ن الأفع ة م لمجموع

وة،               ي مجال استخدام الق دول ف م یستطع ضبط سلوك ال انون ل ذا الق ث نلاحظ أن ھ القانون الدولي حی

  بحیث ما زالت ھناك فجوة بین النظریة والممارسة الفعلیة في ھذا المجال.

دة الأ     ات المتح ادة الولای ة    وبذلك استطاعت منظومة الدول الرأسمالیة بقی راد بالھیمن ة الانف مریكی

یة      ة السیاس اعلات الدولی یم التف دة لتنظ ات جدی ع آلی ت وض م حاول ن ث راھن وم دولي ال ام ال ى النظ عل

أداة سیاسیة وعسكریة           دة ك م المتح ذلك الأم ة ل دة الأمریكی ات المتح والاقتصادیة، وقد استخدمت الولای

یم الدی   ان تعم ة       حیث تفترض الولایات المتحدة الأمریكیة ب یم عالمی وق الإنسان كق ة حق ة وحمای مقراطی

  وفقا للنموذج الغربي سیؤدي إلى حفظ السلم والأمن الدولي.
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رارات     دولي وبق انون ال ھذه السیاسات أصبحت تمارس وتطبق تحت غطاء الشرعیة الدولیة والق

تخدام     ات لاس ل الانتھاك ع ك ث تق ن حی س الأم لال مجل ن خ دة، وم م المتح ار الأم ي إط ة ف ر أممی الغی

ة    دولیین تحت طائل لم ال ن والس المي والأم تقرار الع رة تضع الاس اوزات خطی ع تج وة وتق مشروع للق

  التھدید الدائم والانفجار.

دة     م المتح ا ھي   –فما ھي ضوابط تحریم استخدام القوة في العلاقات الدولیة في منظور الأم  وم

   تخدام القوة في ظل النظام الدولي الجدید ؟وما مدى مشروعیة اس–المبدأ ردة على ھداااءات الونالاستث

  تلكم ھي الإشكالیة التي سوف نحاول الإجابة عن تساؤلاتھا في ھذا البحث  

  أھمیة البحث:

رام نصوص        ك أن احت ام وذل إن الظاھرة موضوع الدراسة في حد ذاتھا عناصر جدیرة بالاھتم

ا یساھم      میثاق الأمم المتحدة والتقید بھا من شانھ تحقیق السلم وا دولي، كم ع ال ي المجتم لأمن الدولیین ف

  ذلك في استقرار الأوضاع وإنماء العلاقات الودیة بین الدول.

ات        ي العلاق وة ف ع استخدام الق د من تكمن أھمیة ھذا الموضوع في كون أن میثاق الأمم المتحدة ق

كحالة الدفاع الشرعي   الدولیة عدا بعض الحالات الاستثنائیة التي أقرتھا بوضوح نصوص ھذا المیثاق

  أو تدخل مجلس الأمن وفق إجراءات الفصل السابع من المیثاق تحقیقا للعدل وللشرعیة الدولیة.

ي       ام دول ام نظ اردة وقی رب الب د الح ة بع ات الدولی ا العلاق ي عرفتھ ة الت ولات الھائل إلا أن التح

اد عن    معاصر تمیزه حقائق جدیدة حصلت تغیرات في دور ومسؤولیات الأمم الم د الابتع تحدة بلغت ح

ض     ى بع لحة إل وة المس تخدام الق ي اس لطاتھ ف ن لس س الأم ویض مجل ان، كتف ض الأحی ي بع اق ف المیث

ة ممارسة        ي طریق را ف ا خطی الدول على رأسھا الولایات المتحدة الأمریكیة ویمثل ھذا الإجراء انحراف

  اق.مجلس الأمن لسلطاتھ ویتعارض مع المعنى العادي في نصوص المیث

ف      ذرائع لتوظی ق الحجج وال كما تبرز أھمیة ھذا البحث كون أن الولایات المتحدة الأمریكیة تخل

ي       دخل ف اق للت نصوص المیثاق فیما یخدمھا ویحقق مصالحھا، وذلك بالتوسع في تفسیر نصوص المیث

  الشؤون الداخلیة للدول.

ة   فالواقع الدولي الحالي یبرھن عن مظاھر لخرق السلم والأمن الد ین النظری ولي ووجود فجوة ب

دافھا      ي أھ اق ولا یراع وص المیث ى نص تند إل و لا یس وة فھ تخدام الق ي اس دول ف ة لل ة الفعلی والممارس

  ومبادئھا.
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  دوافع اختیار البحث:

ذه            ار ھ ا لاختی ا قوی كل باعث ین تش و مب ا ھ وع مثلم بھا الموض ي یكتس ة الت ة البالغ ل الأھمی لع

ن         الدراسة وخاصة أن حظر استخد م المتحدة وم ادئ الأم داف ومب ن أھ ة م ات الدولی ام القوة في العلاق

م         اق الأم ي میث واردة ف تثناءات ال دا الاس ا ع تخدامھا فیم انون، وان اس ة  للق ادئ العام یات المب مقتض

  المتحدة یعد خروجا عن الشرعیة الدولیة.

ام      ومن الدوافع الموضوعیة في اختیار ھذا البحث ھو أن عالم الیوم یبرھن اقض ت عن وجود تن

  بین نصوص میثاق الأمم المتحدة وواقع الممارسة الدولیة في حق استخدام القوة في العلاقات الدولیة.

ا       ي تشكیلھا وانفرادھ دة ف ات المتح وان جوھر ھذه الأزمة ھي طبیعة العلاقة التي شرعت الولای

د للإن      اریخ جدی ة ت ر لبدای افس أو رادع یؤش الم دون من ادة الع انون    بقی یادة ق ھ س دى مقومات انیة إح س

ر مسؤولة    الأقوى وفرض الھیمنة على الأسرة الدولیة واستطاعت أن تحول الأمم المتحدة إلى ھیئة غی

  وغیر شرعیة وتصدر قرارات لا تخضع لرقابة سیاسیة وقضائیة.

ل ھذا النظام  وان الدافع الذاتي  بھذه الدراسة یكمن في الإستراتیجیة الأمریكیة اتجاه العالم في ظ

ھ       ان الصھیوني وضمان تفوق ن الكی الدولي الجدید في تحقیق مصالحھا الاقتصادیة من جھة وحمایة ام

  العسكري والتكنولوجي من جھة أخرى على حساب الدول العربیة والإسلامیة.

ى رأسھا       لذا كان من الأھمیة البحث في ھذا الموضوع وكشف سیاسة وإستراتیجیة الغرب وعل

  المتحدة الأمریكیة في الھیمنة على مركز القرار في ھذا النظام العلمي الجدید. الولایات

  :أھداف الدراسة

  تتمثل أھداف الدراسة في:

  تأكید تحریم استخدام القوة في العلاقات الدولیة الوارد في میثاق الأمم المتحدة. -

دفاع الشر   - ي     إبراز القیود الواردة على حق استخدام القوة في إطار ال ق بشأنھا ف عي، والشروط المتف

  ممارسة ھذا الحق والشروط المختلف فیھا وإبراز ھذا الاختلاف.

ب         - ن وكشف الثغرات والجوان س الأم اعي خاصة مجل إظھار الجوانب القانونیة في نظام الأمن الجم

  السلبیة في تطبیق سیاسة الانتقائیة في الممارسة الدولیة لھذا الحق.
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ى أن م - د عل لال     التأكی ن خ ذ م ب أن تنف رعیة یج ون ش ى تك اني وحت دخل الإنس داف الت ررات وأھ ب

ي   عملیات الأمن الجماعي وفقا لمیثاق الأمم المتحدة وإلا اعتبرت مظھرا من مظاھر العدوان وتدخلا ف

  الشؤون الداخلیة للدول.

ین   محاولة التمییز بین أعمال المقاومة الشعبیة المسلحة من اجل حق تقریر المصیر و  - مشروعیتھا وب

  جریمة الإرھاب.

  عدم شرعیة التوسیع في مفھوم الدفاع الشرعي عن النفس إلى الدفاع الشرعي الوقائي. -

دول       - ن تجاه بعض ال س الأم توضیح الجوانب القانونیة في عدم مشروعیة استخدام القوة من قبل مجل

  بإیعاز وضغط من الولایات المتحدة الأمریكیة كغزو العراق.

ات            إن ا ا عدة صعوبات و عقب د واجھتن ن بالشيء الیسیر فق م یك نجازنا لھذا البحث المتواضع ل

دولي       انون ال ام بالق ن الباحث الإلم ذلك أن تناول موضوع استخدام القوة في العلاقات الدولیة یقتضي م

لھا وأقومھ       ار أفض عوبة اختی وة وص تخدام الق ق اس ة بح اھیم المتعلق ف الآراء والمف ة مختل ا ودراس

ا         ا حاولن ھ مھم ي ان ن ف رى تكم عوبات أخ اك ص ا أن ھن ذه الآراء، كم ات ھ ل تناقض ي ظ ة ف وخاص

ق وشامل    التدقیق والتعمق في ھذا الموضوع فإننا لن نستوفي دراستھ من كل جوانبھ لأنھ موضوع دقی

  غیرھا.ولھ ارتباط بالنظام الدولي وموازین القوى التي تنشا عبر التحالفات بین الدول والمنظمات و

ة          - ة والكتاب ع الدراس ھ واق مح ب ذي یس در ال یلھ إلا بالق ل تفاص دقیق ك عب ت ر ویص ث كبی ذا البح فھ

  المتخصصة في ھذا الموضوع.

  لأنھ موضوع متشعب ویطرح إشكالیات كثیرة ما زالت في طور الدراسة والبحث.

ة      - اھج بحث مختلف ى من دنا عل اریخي     وفي محاولتنا للإحاطة بھذا الموضوع فقد اعتم نھج الت ا الم منھ

ذا بسرد          د المتصلة بالموضوع وھ ق القواع د تطبی دولي عن من اجل التعرف على كیفیة تواتر العمل ال

  بعض الأحداث والتطورات التي لھا علاقة بالموضوع.

ا     - ر إبرازھ ب الأم ي یتطل ة الت ائل الھام ض المس ة بع ي دراس ي ف نھج التحلیل ى الم دنا عل ذلك اعتم ك

  حث مستندین إلى آراء الفقھاء التي عالجت جوانب الموضوع.لضرورات الب

ة           ع الأحداث الدولی تنباط واستقراء واق ن اجل اس ك م تقرائي وذل المنھج الاس ذلك الاستعانة ب وك

  ومدى تأثیرھا بحق استعمال القوة في العلاقات الدولیة.
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  وقد اعتمدنا على ذلك من خلال الخطة التالیة:

  نظري لاستخدام القوة في منظمة الأمم المتحدة الفصل الأول: الإطار ال

  المبحث الأول: تحریم استخدام القوة في العلاقات الدولیة 

  المبحث الثاني: حق استخدام القوة في إطار الدفاع الشرعي 

  المبحث الثالث : الاستخدام الجماعي للقوة ( نظام الأمن الجماعي )

  النظام الدولي الجدید  الفصل الثاني : واقع استخدام القوة في ظل

  المبحث الأول : التدخل كمبرر لاستخدام القوة 

  المبحث الثاني : استخدام القوة في نطاق حق تقریر المصیر 

  المبحث الثالث :استخدام القوة بحجة الدفاع الشرعي الوقائي ومكافحة الإرھاب 
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  1الفصل

  المتحدة.الإطار النظري لاستخدام القوة في منظمة الأمم  

ك   أوحظر استخدام القوة  إلىتطور العلاقات الدولیة انتھى  أنمن المعروف  التھدید بھا، ومع ذل

ات، وتلجا    أنیبین لنا ما یجري علیھ العمل الدولي  ى كثیرا من الدول لا تراعي ھاتھ الالتزام ف   إل العن

ي ھضم    أوسیاسة استعراض القوة  إطارفي  إمااستخدام القوة،  أو ة ف ا،      رغب ة اضعف منھ وق دول حق

  العام الداخلي. الرأي لإرضاءحتى  أو

ر مشروع  غی الآن أصبحالقوة المسلحة كوسیلة لحل المنازعات الدولیة،  إلىاللجوء  أنولا شك 

  .الأخرىلمتحدة ومواثیق المنظمات الدولیة خصوصا في ظل میثاق الأمم 

ي    مبدأ أنعلى  وة ف ات حظر استخدام الق ة   العلاق ا ضد سلامة      أوالدولی د بھ  أو الأراضي التھدی

ة      وإنماالاستقلال السیاسي للدولة لم یعد مطلقان  تثناءات وھي حال ھ اس دفاع ترد علی ة    ال الشرعي وحال

  الجماعي. الأمندة بما یعرف بنظام المتح الأممالمختصة في  الأجھزةاستخدام القوة بواسطة 

  ة:لذا سنتناول ھذا الفصل من خلال المباحث التالی

  تحریم استخدام القوة. مبدأ: الأولالمبحث 

  لاستخدام القوة. ث الثاني: الدفاع الشرعي كأساسحلمبا

  الجماعي). الأمن(نظام  المبحث الثالث: الاستخدام الجماعي للقوة

  : تحریم استخدام القوة.1.1

المسلح لحل إن تطور العلاقات الدولیة انتھى إلى تحریم استخدام القوة أو اللجوء إلى القسر 

النزاعات الدولیة، لذا بات من المحتم على أشخاص القانون الدولي السعي نحو حل تلك المنازعات 

  .]468ص20[بالطرق السلمیة

وأصبح استعمال القوة المسلحة لحل النزاعات الدولیة أمرا غیر مشروع خصوصا في ظل 

تطبیق لقاعدة آمرة من قواعد القانون میثاق الأمم المتحدة، ومواثیق المنظمات الدولیة الأخرى وبال

  الدولي.

وعلیھ سنحاول في ھذا المبحث التعرض إلى التطور التاریخي لحظر استخدام القوة في 

العلاقات الدولیة في المطلب الأول، أما المطلب الثاني نتناول فیھ مبدأ حظر استخدام القوة في منظمة 
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لى مضمون وماھیة مبدأ حظر استخدام القوة الوارد في الأمم المتحدة، أما المطلب الثالث فسنفرده إ

) من میثاق الأمم المتحدة، أما المطلب الرابع نتناول فیھ مجال القوة المحظور 4) فقرة (2المادة (

  ) من المیثاق وطبیعتھا القانونیة.4) فقرة (2استعملھا في المادة (

  : تعریف استخدام القوة وتطورھا التاریخي. 1.1.1

وة ظاھرة طبیعیة لازمت البشریة منذ وجودھا على ھذه الأرض ولقد استخدمھا الإنسان إن الق

دون  73[في كافة مراحل تطوره لغایة أساسیة ألا وھي الحفاظ على البقاء ولتحسین أحوالھ المعاشیة

  .ترقیم]

لحمایة  واستخدام القوة في العلاقات الدولیة یعتبر من بین الأسباب التي كانت تستخدمھا الدولة

وجودھا ضد الأخطار الخارجیة، كما اتخذتھا الدولة وسیلة لفرض وجھة نظره على الدول الأخرى، 

أو لتغییر أوضاع ترى أنھا ضارة أو غیر مقبولة، كما لجئ إلى القوة أیضا لتسویة المنازعات 

  الدولیة.

لأنھ وسیلة تؤدي وكانت الحرب حتى عھد قریب تعدّ وسیلة حاسمة لتسویة المنازعات الدولیة، 

إلى سحق الطرف الآخر لإنھاء النزاع أو الاستسلام بدون قید أو شرط، كما استخدمت في حسم 

العدید من المنازعات الدولیة، فكانت الحرب في ھذه الحالة وسیلة قانونیة ضمن وسائل تسویة 

منتصر على حقوقھ ینتھي النزاع، ویحصل اللأنھا أكثر الوسائل نجاحا و بھا  المنازعات الدولیة،

  كاملة.

ونظرا لما أحاط استخدام القوة من أخطار جسیمة اتجھ الفقھ وسایرتھ الدول منذ وقت بعید نحو 

الحد منھا، أو تجنبھا، وقد تم ذلك عن طریق تعھدات متبادلة تضمنت تنظیمات متشعبة، ومنذ ذلك 

الخراب والدمار في الأنفس الحین بدت الدعوة ملحة لتجنب الحرب على أساس أنھا لا تنتج سوى 

  والأموال دون أن تؤدي إلى حل المنازعات أو استقرار الأوضاع.

بعد تطور قواعد القانون الدولي بدءا بالعصر القدیم فالعصور الوسطى فالحدیث أصبحت لدى 

ول المجتمع الدولي قواعد قانونیة تنظم العلاقات الدولیة في صیغ ودیة وإطار من التعاون، وتناشد الد

بعدم اللجوء إلى الحرب واستخدام القوة المسلحة في العلاقات الدولیة، بل اللجوء إلى الطرق السلمیة 

لفض النزاعات الدولیة إن وجدت لأن ذلك یتفق مع الشرائع السماویة والقوانین الطبیعیة وقواعد 

  العدل والإنصاف.
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ول منھ على التطور التاریخي ولتسلیط الضوء على ھذا المطلب یمكن أن نتعرض في الفرع الأ

لاستخدام القوة في الحضارات القدیمة، ونخسس الفرع الثاني لتطوره في الدیانة الإسلامیة ثم نتناول 

  في فرعھ الثالث تطوره التاریخي في القانون الدولي المعاصر.

  : التطور التاریخي لاستخدام القوة في الحضارات القدیمة 1.1.1.1

حرب منذ أقدم العصور، فالصراع بین القبائل كان یدور بشكل مسلح، لقد عرف الإنسان ال

وتخضع ھذه الحالة للعرف العشائري، ثم كانت الحرب أداة للتوسع وإشباع الأطماع الشخصیة 

للإمبراطوریات بین الإمبراطوریات القدیمة مثل الیونان والرومان والفراعنة وفارس والعثمانیین. 

  ضحة باستثناء بعض القیود البسیطة.ولم تكن تخضع لقوانین وا

م الدول في في عھد الیونان والرومان كانت الحرب تقوم بین المدن المستقلة التي كانت بمقا

مثل (أثینا) (إسبرطة) وتتعدى الحروب أحیانا حدود الإمبراطوریة الیونانیة أو الوقت الحاضر 

أو وجوب إعلان الحرب قبل البدء بھا الرومانیة، فتخضع لبعض قواعد الحرب الشكلیة، مثل قاعدة 

  ]34ص11[ عدم ملاحقة من یلوذ بالمعابد.

الیونانیون بعض القواعد التي تنظم الحرب، مثل قاعدة إعلان  عرف :: في عھد الیونان1.1.1.1.1

الحرب قبل نشوب القتال وقاعدة الكف عن قتل من یلوذ بالمعابد، غیر أنھم كانوا یفرقون بین 

نشب بین المدن الیونانیة ببعضھا البعض وبین الحروب التي تنشب بینھم وبین غیرھم الحروب التي ت

من الشعوب الأخرى، فأخضعوا الأولى للقیود والقواعد التي تعارفوا علیھا والتي اشتقت من العرف 

والقانون الطبیعي، وذلك على أساس الوحدة الفكریة التي كانت تجمع بلاد الیونان، أما حروب النوع 

 23[.الحال في حرب الیونان مع الفرس الثاني فلم تكن تخضع لأي نوع من القیود أو القواعد كما كان

  ]16ص

كانت الحرب عند الرومان تقوم من بینھم وبین أیة دولة أخرى إذا : : في عھد الرومان2.1.1.1.1

نین لأحد أقالیمھا، أو ما قامت ھذه الأخیرة بنقض المعاھدة الإمبراطوریة الرومانیة، أو انتھاك القوا

الإساءة إلى من یمثلھا لدى الأمم الأخرى، وقد قدم الرومان فكرة الحرب العادلة بشكل یختلف عما 

عرف عنھ في القوانین فیما بعد، حیث عدوا الحرب العادلة تلك الحرب التي تقوم عند رفض 

ریة الرومانیة، واعتبروا ذلك التعویض أو قبول التراضي، أو القیام بأي انتھاك لقوانین الإمبراطو

   ]247ص54[.سببا كافیا لشن الحرب العادلة
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كانت الحروب في الإمبراطوریات القدیمة كمصر وفارس : فارس : في عھد مصر وبلاد3.1.1.1.1

تتخذ أداة للتوسع ولم تكن تخضع عند ممارستھا إلا لقیود ضئیلة، وإن كانت شعوب بعض ھذه 

مجیة أثناء القتال من غیرھا، ففي الوقت الذي كانت فیھ حروب الإمبراطوریات أقل قسوة وھ

المصریین القدامى أكثر اعتدالا نتیجة لما بلغتھ الحضارة المصریة القدیمة من مستوى رفیع، نجد 

الأشوریین یسرفون في إتلاف الحیاة البشریة أثناء حروبھا حیث كان من عادتھم تدمیر المدن 

  ]15ص23[.المغلوبة وإحراقھا عن آخرھا

سیاسة الھجوم بالحرب، وحاولوا السیطرة والاحتلال ولم یحترموا نصوص  اتبعوافالفرس قد 

المعاھدات، بل نقضوھا لأنھم كما تدلل شواھد التاریخ كانوا یتبعون السیاسة العدائیة ضد الآخرین، 

  وسكان المنطقة عموما  في الحقبة الغابرة.

  القوة في الدیانة الإسلامیة. : التطور التاریخي لاستخدام 2.1.1.1

وما أن جاء الإسلام وقامت دولتھ الفتیة حیث كان نبذ الحروب العدوانیة وشجبھا أحد مبادئھ 

الأساسیة، وأرسى القواعد ما یكفل الحد من قسوة القتال وویلاتھ إذا لم یكن من خوض غمار الحرب 

  . ]17ص23[بد

حُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَھَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّھِ إِنَّھُ ھُوَ السَّمِیعُ وَإِنْ جَنَ ومن ھذه المبادئ قولھ تعالى: {

   ]61سورة الأنفال الآیة [} . الْعَلِیمُ

اللَّھَ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّھَ إِنَّ  {وقال تعالى أیضا: 

     ]2 الآیةسورة المائدة [ .   }الْعِقَابِ شَدِیدُ

وإن كان الإسلام دین وسلام لا یعني ھذا أن الإسلام لا یعرف الحرب ولا ینظمھا بل على 

العكس فإن الدین الإسلامي ینظم استخدام القوة أفضل من القوانین الوضیعة من حیث معاملة الأسرى 

بشأن معاملة الجرحى  1864الوضعي إلى في اتفاقیة جنیف  والجرحى ولم یصل لھا القانون

  ]دون ترقیم77[.والأسرى

ولقد جاء الإسلام بفكرة أن الحروب لا تكون بین الشعوب كما في السابق بل تكون بین مقاتلین 

  وھذا الشيء جنب الأطفال والشیوخ والنساء ویلات الحرب.
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خلقھ المعتدون، والحرب فیھا إتباع لخطوات الشیطان   فالأصل في الإسلام السلم، والحرب واستثنائیة ی

ةً وَلاَ       : (لأنھا تھدر القیم والثروات، قال سبحانھ وتعالى لْمِ كَآفَّ ي السِّ واْ فِ واْ ادْخُلُ ذِینَ آمَنُ ا الَّ واْ   یَا أَیُّھَ تَتَّبِعُ

ى الإسلام     ]208سورة البقرة الآیة [) .خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ إِنَّھُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ داء عل . أما إذا حصل الاعت

ھِ   {فإن االله یأمر برد العدوان وعدم السكوت عنھ، قال سبحانھ وتعالى:  دُوا عَلَیْ  فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْكُمْ فَاعْتَ

  ]194لبقرة الآیةسورة ا[} .اللَّھَ مَعَ الْمُتَّقِین بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّھَ وَاعْلَمُوا أَنَّ

وإن الإسلام لم یأمر بالقتال في أول بادرة بل بحث على استخدام الطرق السلمیة قبل اللجوء 

} لَھُوَ خَیْرٌ لِّلصَّابِرینَ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِھِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ {إلى الحرب وقال تعالى: 

  ]126[سورة النحل الآیة.

  إِنَّ اللّھَ لاَ یُحِبِّ الْمُعْتَدِینَ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِیلِ اللّھِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ وقال تعالى: {

وكُمْ    ثُ أَخْرَجُ نْ حَیْ وھُم مِّ وھُمْ وَأَخْرِجُ ثُ ثَقِفْتُمُ وھُمْ حَیْ لِ وَلاَ   وَاقْتُلُ نَ الْقَتْ دُّ مِ ةُ أَشَ دَ  وَالْفِتْنَ اتِلُوھُمْ عِن تُقَ

جِدِ اقْتُلُوھُمْ      الْمَسْ اتَلُوكُمْ فَ إِن قَ ھِ فَ اتِلُوكُمْ فِی ى یُقَ رَامِ حَتَّ افِرِینَ   الْحَ زَاء الْكَ ذَلِكَ جَ رة  }.[ كَ ورة البق س

  ]190/191الآیة

  }باغ لأنھدمھ  أبطلمن شھر على المسلمین سیفا فقد { وقال الرسول(صلى االله علیھ وسلم)

  رواه مسلم 

وباستقراء مبادئ الإسلام العامة كما وردت في القرآن الكریم والسنة، وباستقراء الأحادیث 

  النبویة ووصایا أبي بكر الصدیق نجد أن الإسلام شرع قوانین الحرب تتمثل فیما یلي:

  حظر قتل رجال الدین من غیر المسلمین طبقا لما جاء في وصیة الخلیفة (أبي بكر الصدیق). -

  ع المدن المحاصرة.حظر تجوی-

  حظر قتل العاملین من المدنیین.-

  حظر تعریض المدنیین للآلام والمعاناة النفسیة.-

  حظر تخریب الممتلكات. -

  حظر أعمال الانتقام الوحشي. -

 تحریم القتال في الأشھر الحرام.-

  الكرامة الإنسانیة. احترام-

  الرحمة والتسامح.-

في الإسلام تعد بحق أول تقنین لقوانین الحرب، ولقد من كل ما سبق نرى أن قواعد الحرب 

  احترم المسلمون ھذه القواعد والتزموا بھا في التطبیقات في حروبھم المتأخرة.
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وبھذه المبادئ سبق الإسلام العالم المعاصر بما یقارب عن أربعة عشر قرنا على تنظیم 

ة ما یكون عن طریق معاھدة أو اتفاقیة استخدام القوة في أكمل وجھ وانتھاء القتال في الإسلام عاد

  ]دون ترقیم  77[.یتفق فیھا الطرفان بوقف القتال

  : استخدام القوة في العصور الوسطى.3.1.1.1

على الرغم من أن سلوك المحاربین خلال القرن الخامس والسادس والسابع عشر كان من 

أوروبا وما واكب ذلك من حروب دینیة القسوة الوحشیة بما كان لاسیما إبان ظھور الدول القومیة في 

   ]255ص12[.بلغت ذروة الوحشیة في حرب الثلاثین عامًا

وإن الاھتمام بدراسة قوانین الحرب قد بدأ خلال ھذه الفترة حیث كان الفقھاء الإسبان ھم أسبق 

سلامي فقھاء أوروبا إلى ذلك، وربما كان ھذا السبق راجع إلى تأثیر الحضارة الإسلامیة والفكر الإ

المستنیر، حیث ظلت الجامعات والمراكز العلمیة في شبھ الجزیرة الإبیریة وغیرھا ھي مصادر 

  الإشعاع الحضاري الوحیدة بالنسبة إلى أوروبا خلال قرون طویلة.

ولقد كان محل الاھتمام الأول لفقھاء الإسبان ھو دراسة حق اللجوء إلى الحرب، إلا أنھم لم 

نشر الفقیھ ألبركاي جینتلر  1588الحرب بل أولوھا جانبا من عنایتھم ففي عام یھملوا دراسة قوانین 

Albevicus Gentilies  كتابًا ھاما یعد من أوائل المراجع في قوانین الحرب اتخذ لھ عنوانًاDe 

Jure Belli Libritre)"وذھب الفقیھ "أرنست نیز (Ernest Nyz  في الإشادة بأھمیة قوانین "

القول: "بأن تاریخ القانون الدولي وجد مع تاریخ قانون الحرب وأن قانون الحرب الحرب إلى حد 

  ].22ص23[یشمل كل موضوعات القانون الدولي"

فأوضح التمیز بین قوانین الحرب وحق اللجوء إلى  Grotiusوجاء بعد الفقیھ "جرو تیوس" 

تتضح من خلال عنوان مؤلفھ  الحرب، وإن الأھمیة البالغة التي أولھا "جرو تیوس" لقوانین الحرب

  الشھیر (قانون الحرب والسلم). 

وبعدھا أصبح الفقھاء یتصوبون الالتزامات التي تلتزم بھا الدول في مجال قوانین الحرب وذلك 

  عن طریق العرف والمعاھدات الدولیة.
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  : استخدام القوة في العصر الحدیث.4.1.1.1

ماضي وأوائل القرن الحالي یفسر لنا حق الدولة في التقلیدي للحرب في القرن ال المفھومكان 

اللجوء إلى الحرب أحییانا بالإعتماد على مبدأ السیادة المطلقة للدولة، وكان مؤیدو ھذا الرأي لا 

یلتفتون إلى أنھم إنما یعارضون بذلك مفھوم السیادة للدولة نفسھ وكان ھذا سائد في ظل انتشار دولة 

افیة لشن الحرب وكان المجتمع الدولي آنذاك یقبل بالواقع المفروض علیھ القومیات في المبررات الك

  ]8 /7ص67[ بشروط (القوي والمسیطر) وبما یسمى بحق المنتصر.

ولما كان ھذا الاتجاه الخاطئ في السلوك الدولي سببا في انتشار الحروب في أرجاء مختلفة من 

دأت بعض الدول بتقدیم مفاھیم جدیدة ضمن العالم وحتى اندلاع الحرب العالمیة الأولى. فقد ب

الاتفاقیات الدولیة تحث على مبدأ المساواة بین الدول، وعدم اللجوء إلى استخدام القوة في العلاقات 

الدولیة وفض المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة. وبذلك تراجعت فكرة حق المنتصر أو حق الدولة 

التي كانت تعني أحیانًا (القومیة المتطرفة) التي ترمي إلى رفع القویة في تغلیب وجھة النظر السیاسیة 

  منزلة بعض الحكومات بین الأسرة الدولیة عن طریق شن الحروب.

  : استخدام القوة في عھد عصبة الأمم 1.4.1.1.1

بعد تقدیم مشاریع عدیدة، منھا  1919أنشأت عصبة الأمم بموجب معاھدة فرساي عام 

یخول العصبة اختصاصات واسعة ویركز على التحكیم الإلزامي لحل  المشروع الأمریكي الذي

المنازعات الدولیة. والمشروع الفرنسي الذي یھدف إلى قیام عصبة الأمم على شكل دولة اتحادیة 

فدرالیة. والمشروع البریطاني الذي یرفض فكرة التحكیم الإلزامي ویصر على التمسك بسیادة الدول، 

   ]34ص2[.یع قدم العدید من الجمعیات التي تعني بالسلام مشاریع مختلفةإضافة إلى ھذه المشار

وأثناء مؤتمر فرساي تشكلت لجنة برئاسة الرئیس الأمریكي ویلسون لوضع میثاق العصبة، 

وتضمن دیباجة وستة  1920جانفي  10وأصبح نافذًا في  1919أفریل  28ووافق علیھ المؤتمر في 

لاثة وھي: الجمعیة والمجلس والأمانة العامة، وقامت العصبة على وعشرین مادة وأجھزة رئیسیة ث

  عدد من المبادئ والأغراض حددتھا الدیباجة على الشكل التالي: 

  استتباب السلام وتحقیق الأمن ومنع الحروب بین الدول.-

  تنمیة التعاون بینھما والعمل على توثیقھ وتنشیطھ.-

  عدم اللجوء إلى الحرب.قبول الدول بالالتزامات معینة تقضي ب-
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  احترام الدول لقواعد القانون الدولي وإتباعھا في تصرفاتھا وعلاقاتھا المتبادلة.-

  العمل بروح العدالة واحترام الالتزامات والعھود التي تنص علیھا المعاھدات.-

وأول ما یمكن تقدیره أن عھد عصبة الأمم لم ینص صراحة على إلغاء الحرب ولكن أقام نوع 

ید من التفرقة بین الحرب المشروعة والحرب غیر المشروعة وبالتالي قننت فكرة الحرب جد

   ]77ص24[.المشروعة كبدیل عن الحرب العادلة

  وقد عالجت عصبة الأمم استخدام القوة من خلال ثلاثة عوامل وھي:

دة تعاھدا من )، تضمنت ھذه الما10الضمان المتبادل لاستقلال الدول وحدتھا الإقلیمیة (المادة  -

الأعضاء باحترام الوحدة الإقلیمیة والاستقلال السیاسي لجمیع الدول والأعضاء ضد العدوان 

الخارجي  وفي حالة وقوع ھذا العدوان أو التھدید بھ كان على المجلس تقدیم مقترح بصدد الوسائل 

  المتبعة من أجل تنفیذ ھذا الالتزام.

) احتوت نصوص عصبة الأم على خطة لتسویة 15-11( حل المنازعات الدولیة سلمیا المواد -

المنازعات سلمیا، فتعھدت الدول بعدم اللجوء إلى تسویة النزاعات الدولیة وأیضا تعھدت باللجوء إلى 

التحكیم أو التسویة القضائیة أو التحقیق من قبل المجلس وإذا فشلت ھذه الوسائل فإنھ لا یجوز 

عد ثلاثة أشھر من صدور قرار التحكیم أو القضاء ولقد نصت على للأطراف اللجوء إلى الحرب إلا ب

) وحددت محكمة العدل الدولیة أو أي محكمة أخرى لتسویة النزاع، أما إذا 13) و(12ذلك المادة (

ارتكبت أحد الدول عملا حربیا ضد أي دولة من دول العصبیة دون إتباع الإجراءات فإن ھذا یعد 

  ة.حربا على كافة دول المنظم

    :]دون ترقیم  77[ومن ھنا یتضح أن الأفكار الأساسیة التي جاءت بھا عصبة الأمم ھي

  عدم تحریم الحرب تحریما تامًا.-

 أصبحت الحرب بموجب عھد عصبة الأمم أمر یھم المجتمع الدولي بأجمعھ.-

 التفرقة بین الحرب المشروعة والغیر مشروعة لأول مرة في القانون الدولي.-

 دولي بإتباع الوسائل السلمیة لحل المنازعات.تعھد ال-

 فرض بعض العقوبات على الدول في حالة عدم التزامھا بالحلول السلمیة.-

والشيء الملاحظ في ھذا الإطار أن عھد العصبة أضفى صفة الشرعیة على الحرب في حالة 

ل الجھود والتقید الدفاع الشرعي ضد العدوان وكذلك شرع الحرب لتسویة النزاعات إذا ما تم بذ
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ببعض الإجراءات الشكلیة، كما تجدر الإشارة إلى أن العھد لا یعترف إلا بالحروب الرسمیة المعترف 

  .]95ص23[بھا من الأطراف المشاركة

وقد عد بعضھم ھذا النوع من الحروب مشابھا للحرب العادلة، ولكن الفكرة في القدیم كانت 

قانون، فھنا أصبحت قاعدة قانونیة تسمى بـ (الحرب الدفاعیة مطلقة ولیست كقاعدة عرفیة ینظمھا ال

عن النفس) وتكون الحرب غیر مشروعة حین ما تستخدم دولة ما القوة المسلحة ضد أحد أعضاء 

   ]642ص25[.العصبة في حرب عدوانیة بخلاف میثاق العصبة

تسلیح مما أدى إلى ویعتقد بعضھم أن فشل العصبة كان بسبب تھاونھا في الرقابة على برامج ال

اختلال توازن القوة بین الدول، وھذا یعني أن التنظیم الدولي في فترة العصبة لم یكن یشكل نظامًا 

) وكانت أو تكاد أي دولة 4(ة مركزیًا كما یؤكده الیوم میثاق الأمم المتحدة في المادة الأولى الفقر

رة في حین أن القانون الدولي لا تستطیع اتخاذ قرارات الحرب متى تشاء وخاصة الحرب القصی

  ]249ص54[.یسمح بأن تنصب الدولة نفسھا قاضیا في إصدار قرار خطیر من ھذا النوع

  : إستخدام القوة في میثاق باریس 2.4.1.1.1

ویسمى كذلك میثاق بریان كیلوج بین كل من  1928جویلیة عام  27وقع ھذا المیثاق بتاریخ 

یكیة، ویھدف المیثاق إلى معالجة القصور الموجودة في نصوص عھد فرنسا والولایات المتحدة الأمر

  ]96ص23[.تحریم الالتجاء إلیھاعصبة الأمم بشأن إلغاء الحرب و

والجدید الذي أتى بھ میثاق باریس ھو اعتبار الحرب جرما محرمًا قانونًا حیث نص على 

  مبدأین أساسیین وھما:

للدولة أو كوسیلة لتسویة الخلافات الدولیة ورد ھذا المبدأ  مبدأ نبذ الحرب كوسیلة للسیاسة القومیة -

  في المادة الأولى من المیثاق.

مبدأ معالجة جمیع الخلافات والمنازعات الدولیة، أیا ما كانت طبیعتھا بالطرق السلمیة، حیث نصت  -

  المادة الثانیة من المیثاق.

صفتھا القانونیة، وعلى ھذا الأساس  ولقد ترتب على ھذین المبدأین أنھ فقدت الحرب كثیرا من

عدت ھذه الاتفاقیة الحرب (جریمة دولیة) وھذا ما یساھم في ترسیخ مبدأ عام لتحریم الحروب وجعلھ 

مبدأ اتفاقیة بین جمیع الدول، باستثناء حالة واحدة وھي الدفاع عن النفس ضد المعتدي، لأن ذلك من 

  ین.شأنھ المساھمة في حفظ السلم والأمن الدولی



 

 

23

وإذا كانت إتفاقیة باریس قد حاولت تحاشي النقص الموجود في میثاق عصبة الأمم من خلال 

مبادئھا المھمة إلا أنھا ھي الأخرى قد فشلت في فرض الالتزام على أعضائھا، ففي خلال أربع 

سنوات نالت الاتفاقیة قامت حروب ثلاثة بین الأطراف الموقعة ودون إعلان للحرب، وھي حرب 

، وغزو بیرو لكولومبیا 1931، والحرب بین الیابان والصین عام 1929روسیا والصین عام  بین

وھاجمت الیابان الصین مرة  1935، ثم بعد ذلك قامت إیطالیا بالعدوان على الحبشة عام 1935عام 

، ثم قامت ألمانیا بالھجوم على جبھات عدة: 1939وھاجمت روسیا فنلندا عام  1937أخرى عام 

ویوغسلافیا وھنغاریا في العام نفسھ إلى أن اندلعت  1939، تشیكوسلوفاكیا عام 1937ا عام النمس

  ]25ص54[.الحرب العالمیة الثانیة

  : استخدام القوة في میثاق الأمم المتحدة3.4.1.1.1

نشطت دبلوماسیة الحلفاء أثناء الحرب العالمیة الثانیة لوضع نضام كفیل لحفظ السلم والأمن 

أطلق الحلفاء على أنفسھم تسمیة  1941أوت  14ومعاقبة المتعدین، بموجب میثاق الأطلسي الدولیین 

(الأمم المتحدة) ثم جاء إعلان موسكو الذي یتطلع إلى تكوین منضمة دولیة مبنیة على المساواة 

والسیادة بین جمیع أعضائھا ومفتوحة لجمیع الدول الكبیرة منھا والصغیرة على السواء، الشرط 

   ]22ص30[.ساسي ھو حبھا للسلم، لأنھ ھدف المنظمة ھو حفظ السلم والأمن الدولیین في العالمالأ

اقترح الرئیس "فرانكلین روزفلت" تسمیة المنظمة المراد تكوینھا بـ (الأمم المتحدة) وصدر ھذا 

  .1942الإسم في إعلان الأمم المتحدة لأول جانفي 

، وضع المقترحات الأساسیة التي بني 1944كتوبر وفي اجتماع دمبارتن أوكس ما بین أوت وأ

علیھا النظام والأمم فیما بعد وكان ذلك بمشاركة الصین والإتحاد السوفیتي والولایات المتحدة 

الأمریكیة وبحضور خمسون دولة، قام مؤتمر سان فرانسیسكو بصیاغة میثاق الأمم المتحدة الذي تم 

  .1945جوان  26توقیعھ في 

مادة موزعة على تسعة عشر فصلا  112الأمم المتحدة من دیباجة قصیرة و ویتكون میثاق

مادة تعد جزء لا یتجزأ من  70بالإضافة إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة والذي یتكون من 

المیثاق. وتفصل ھذه المواد في توضیح الغرض من إنشاء منضمة الأمم المتحدة ومقاصدھا والمبادئ 

لیھا وسبل وآلیات تحقیق أھدافھا وفروعھا الرئیسیة وقواعد التصویت ... إلخ. لكن میثاق التي تقوم ع

الأمم المتحدة لیست مجرد وثیقة منشأة لمنظمة دولیة ومحددة لقواعد العمل بھا وإنما ھو أكثر من ذلك 

لي سموا ومكانة، بكثیر، إذ یعتبر المیثاق ھو أعلى مراتب المعاھدات الدولیة وأكثر قواعد القانون الدو
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من ھذا المیثاق نفسھ على أنھ: "إذا تعارضت  103ولذلك لم یكن من المستغرب أن تنص المادة 

الالتزامات  التي یرتبط بھا أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام ھذا المیثاق مع أي التزام دولي 

  ]75ص14[.یرتبطون بھ فالعبرة بالتزاماتھم المترتبة على ھذا المیثاق

  حددت المادة الأولى أھداف الأمم المتحدة ومقاصدھا على النحو التالي: وقد

  حفظ السلم والأمن الدولیین  -

  إنماء العلاقات الودیة بین الأمم  -

  تحقیق التعاون الدولي  -

  تنسیق الأنشطة الدولیة وتوجیھھا لخدمة أھداف المنظمة -

لتي تلزم كل من الدول الأعضاء والأمم أما المادة الثانیة من ھذا المیثاق حددت المبادئ ا

  المتحدة نفسھا بالسیر على ھداھا وھي:

  مبدأ المساواة السیادیة بین الدول الأعضاء .  -

  تنفیذ الالتزامات بحسن نیة. -

  حل المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة. -

  معاونة الأمم المتحدة فیما تتخذه من أعمال. -

  غیر الأعضاء في الأمم المتحدة.تنظیم العلاقات مع الدول  -

الدول الأعضاء في الأمم  تلتزم) حیث 2) من المادة (4وما یھمنا في بحثنا ھذا ھو الفقرة (

  المتحدة أن یمتنعوا في علاقاتھم الدولیة عن التھدید باستخدام القوة أو استخدامھا في علاقاتھم الدولیة.

مال عدوانیة ضد سلامة الوحدة الإقلیمیة للدول وإن تجریم استعمال القوة العسكریة للقیام بأع

ھو مكسب للمجتمع الدولي المعاصر وقاعدة قانونیة ھامة تضاف إلى قواعد القانون الدولي العام 

لا یجوز خرقھا أو الاتفاق على مخالفتھا،  Jus Cogens)المعاصر، الذي اعتبرھا قاعدة آمرة (

م أو إجراء تغییرات إقلیمیة على حساب الوحدة الإقلیمیة وبذلك أصبح استخدام القوة لأجل ضم الأقالی

نا ی) من اتفاقیة فی53للدول ھو عمل محرم قانونا ولا یجوز الاتفاق على خلافھ تطبیقا للمادة (

   ]355ص31[.للمعاھدات

تعتبر نصوص میثاق الأمم المتحدة بالفعل خطوة قویة نحو إلغاء مشروعیة الحرب ونبذھا في 

الدولیة، فقد جاء ھذا المیثاق كدستور جدید لجماعة دولیة متطورة تحافظ على حقوق  مجال العلاقات
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الدول والشعوب بالطرق القانونیة، وتنبذ الصور المختلفة لاستخدام القوة في المجتمع الدولي، وھذا ما 

ضد السلامة  نصت علیھ المادة الثانیة في فقرتھا الرابعة على منع الدول استخدام القوة أو التھدید بھا

الإقلیمیة لدولة أخرى أو استقلالھا السیاسي أو على أي وجھ آخر یتنافى ومبادئ المیثاق، بالإضافة 

إلى تقریر ھذا المبدأ الأساسي قرر المیثاق كذلك التضییق من حق الدولة الالتجاء إلى استخدام القوة 

ام الدول بأعمال الإجراءات والطرق بنصھ على نبذ استخدام القوة في المنازعات الدولیة  وعلى التز

  ]97ص23[.السلمیة لحل ھذه المنازعات

  ومع ذالك فقد سمح المیثاق للدول الالتجاء إلى القوة في حالات ثلاثة وھي:

  ) من المیثاق والتي تقضي 51حالة الدفاع الشرعي عن النفس طبقا لأحكام المادة (-

  في الدفاع عن نفسا، إذا ما تعرضت لعدوان مسلح.باحتفاظ الدول فرادى وجماعات بالحق الطبیعي -

حالة المشاركة في إجراءات الأمن الجماعیة أي حالة القسر التي تقوم بھا الأمم المتحدة تطبیقا لمبدأ -

  الأمن الجماعي.

  حالة الالتجاء المشروع إلى استخدام القوة المسلحة بطریقة لا تتنافى وأحكام المیثاق.-

ى كامل شحاتة مع الأستاذة الدكتورة عائشة راتب فیما ذھبت إلیھ: "من ویتفق الدكتور مصطف

) من میثاق الأمم المتحدة ھي خطوة رئیسیة نحو تطویر القواعد الدولیة، 4أن المادة الثانیة الفقرة (

ففي حین لم یحرم عھد عصبة الأم كل صور استخدام القوة، واقتصر میثاق بریان كیلوج على منع 

ة كوسیلة لتحقیق السیاسات القومیة نجد أن میثاق الأمم المتحدة في ھذه المادة یعمم منع استخدام القو

استخدام القوة، ومن المتفق علیھ أنھا تلزم حتى الدول غیر الأعضاء بوصفھا تقنینًا لإحدى المبادئ 

  القانونیة العامة التي تعبر عن شعور واعتقاد دولي عام مستقر"                     

  :أساس مبدأ حظر استخدام القوة في منظمة الأمم المتحدة.1.12.

تنص المادة الثانیة الفقرة الرابعة من میثاق الأمم المتحدة على أنھ "یمتنع أعضاء الھیئة جمیعًا 

في علاقتھم الدولیة عن التھدید باستعمال القوة أو استخدامھا ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال 

  و على أي وجھ أخر لا یتفق ومقاصد الأمم المتحدة".السیاسي لأیة دولة أ

) من میثاق الأمم المتحدة نصت بالحرف على ضرورة الامتناع عن 4) الفقرة (2فالمادة (

استخدام القوة، أو التھدید باستخدامھا ضد سلامة الدولة بأي طریقة تتنافى وأھداف الأمم المتحدة 

  دولیین.المتمثلة في الحفاظ على السلم والأمن ال
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ویوجد في المیثاق بعض المواد التي تشیر ضمنا أو بطریقة المخالفة إلى حظر استخدام القوة 

في العلاقات الدولیة والتي أكدتھا المواثیق الدولیة وقرارات ھیئة الأمم المتحدة وأجھزتھا كالجمعیة 

  العامة في المشروع العدوان.

  یة:لذا سنتناول ھذا المبحث من خلال الخطة التال

  الفرع الأول: أساس مبدأ حظر استخدام القوة في میثاق الأمم المتحدة.

  الفرع الثاني: مبدأ تحریم استخدام القوة في المشروع العدوان.

  الفرع الثالث: مبدأ تحریم استخدام القوة في القضاء الدولي.

  

  :أساس مبدأ حظر استخدام القوة في میثاق الأمم المتحدة.1.2.1.1

المیثاق على مواد تشیر صراحة إلى حظر استخدام القوة في العلاقات الدولیة، یحوي نصوص 

كما یحوي المیثاق بعض المواد التي تشیر ضمنا إلى حظر استخدام القوة، أو تشیر إلیھا بطریقة 

  المخالفة.

  : الأسانید القانونیة الصریحة1.1.2.1.1

یثاق الأمم المتحدة یتمثل في نص المادة السند القانوني الصریح لمبدأ حظر استخدام القوة في م

) حیث نص على أنھ "یمتنع أعضاء الھیئة جمیعا في علاقاتھم الدولیة عن التھدید 4) فقرة (2(

باستعمال القوة أو استخدامھا ضد سلامة الأراضي أو استقلال السیاسي لأیة دولة أو على أي وجھ 

  أخر لا یتفق ومقاصد الأمم المتحدة".

) نصت بالحرف على ضرورة الامتناع عن استخدام القوة أو التھدید 4فقرة(ال) 2فالمادة (

باستخدامھا بأي طریقة تتنافى وأھداف الأمم المتحدة المتمثلة في الحفاظ على السلم والأمن الدولیین، 

لتي فأكتسب مبدأ تحریم استخدام القوة في العلاقات الدولیة القوة القانونیة، فالنص حرم كل الأشكال ا

یمكن أن تتخذھا القوة المستعملة من خلال عبارة ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السیاسي لأیة 

   ]دون ترقیم 73[.دولة أو على أي وجھ أخر لا یتفق ومقاصد الأمم المتحدة
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وما نلاحظھ على ھذا الحظر المذكور أنھ لم یقتصر على حظر الحرب فقط في الحدود التي 

ن الدولي التقلیدي، بل امتد الحظر لیشمل كل استخدام للقوة حتى أنھ مجرد التھدید كان یقررھا القانو

  ]105ص 19[.باستخدامھا یدخل في نطاق ھذا التحریم

  : الأسانید القانونیة الضمنیة2.1.2.1.1

یوجد في المیثاق بعض المواد التي تشیر إلى حظر استخدام القوة في العلاقات الدولیة فتنص 

) من المیثاق في مقاصد الأمم المتحدة على أنھ "حفظ السلم والأمن الدولي وتحقیق 1فقرة () 1المادة (

  لھذه الغایة تتخذ الھیئة التدابیر المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تھدد السلم ولإزالتھا".

یعني فقد أوضحت ھذه الفقرة بأنھ حفظ السلم والأمن الدولي من أھم أھداف الأمم المتحدة، مما 

  )1(بطریقة المخالفة أن نبذ استخدام القوة في العلاقات الدولیة یعدّ أیضا من أھداف الأمم المتحدة.

) على أنھ "یفض جمیع أعضاء الھیئة منازعاتھم الدولیة بالوسائل 3فقرة(ال) 2كما تؤكد المادة (

  السلمیة على وجھ لا یجعل السلم وأمن والعدل الدولي عرضة للخطر".

حظھ أنھ مبدأ التسویة السلمیة للمنازعات مرتبطًا ارتباطًا وثیقًا بمبدأ حظر استخدام القوة وما نلا

في العلاقات الدولیة، ذلك أن المنازعات الدولیة لا محال موجودة واستخدام القوة محظور، فكان من 

فجاءت  الطبیعي ضرورة النص على وسیلة أخرى لحل ھذه المنازعات الدولیة، غیر استخدام القوة

  ھذه المادة تنص على مبدأ التسویة السلمیة كوسیلة لحل المنازعات الدولیة.

) الخاصة بالتسویة 3) فقرة (2فھما مكملان لنص المادة ( ) من المیثاق37- 33أما المادتین (

من المیثاق توضح طرق التسویة السلمیة التي یمكن  )33السلمیة للمنازعات الدولیة، فالمادة (

  لمتنازعة أن تلجأ إلیھا لحل المنازعات القائمة بینھم.للأطراف ا

) من المیثاق فإنھا تجعل لمجلس الأمن دورًا في تسویة المنازعات الدولیة في 37أما المادة (

) سالفة الذكر، 33حالة فشل التسویة السلمیة من خلال الطرق السابقة التي وردت في المادة (

لالتزام الدول بعدم اللجوء إلى القوة أو التھدید بھا في یة نتیجة حتم) ھما 37 -  33فالمادتین (

  علاقاتھم الدولیة.
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  :أساس مبدأ حظر استخدام القوة في الجمعیة العامة للأمم المتحدة.2.2.1.1

تأكد مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولیة في قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة، 

  .3314ن خلال القرار رقم خاصة في تعریف العدوان م

  : قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة 1.2.2.1.1

والذي یسمى  1949دیسمبر  01الصادر في  )290قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم ( -

"أسس السلام" تضمن عددا من المبادئ، حیث دعا المبدأ الأول الدول الأعضاء إلى احترامھا، أما 

) من میثاق الأمم المتحدة، أما المبدأ الثالث فقد دعا 4(ة فقرال) 2ھو تكرار لنص المادة (المبدأ الثاني 

الدول الأعضاء إلى الامتناع عن أي تھدیدات أو أعمال مباشرة أو غیر مباشرة تھدف إلى المساس 

  بحریة واستقلال أو تكامل أي دولة أو إثارة صراعات داخلیة وقھر إرادة شعب أي دولة.

الذي أكد  1970أكتوبر  24الصادر بتاریخ  )26.25ر الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم (قرا -

على التزام الدول بالامتناع عن الدعایة لحرب الاعتداء، أو التھدید باستخدام القوة أو استعمالھا 

استخدام  لانتھاك الحدود الدولیة لأي دولة، كوسیلة لحل المنازعات الإقلیمیة، أو انتھاك مبدأ حظر

  ) یعد انتھاكا للقانون الدولي وأحكام المیثاق.4(الفقرة ) 2القوة الواردة في المادة(

والمعروف بإعلان(تعزیز الأمن الدولي)  1970دیسمبر  16الصادر في  )2334القرار رقم ( -

صة الذي نص على دعوة جمیع الدول بمراعاة أھداف ومبادئ الأمم المتحدة في علاقتھم الدولیة، خا

  مبدأ الامتناع عن اللجوء لاستخدام القوة والتھدید بھا وحل المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة.

والمعروف بـ "إعلان بشأن زیادة فعالیة مبدأ  1987دیسمبر  18المؤرخ في  )22/42(قرار  -

  الامتناع عن التھدید باستعمال القوة أو استعمالھا في العلاقات الدولیة".

، )22/42 (لإعلان ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقماعتمد ھذا ا

ففي ھذه الإعلان تشیر الجمعیة العامة إلى المبدأ الذي یقضي عن امتناع الدول عن التھدید باستعمال 

  القوة في العلاقات الدولیة.

الدولیة والتعاون بین الدول  وإذ تؤكد من جدید إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات

  وفقًا لمیثاق الأمم المتحدة وإعلان مانیلا بشأن تسویة المنازعات بالوسائل السلمیة.
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وإذ تعید تأكید الالتزام بحفظ السلم والأمن الدولیین وفقًا للمقاصد الأمم المتحدة، وإذ تعرب عن بالغ 

استمرار انتھاكات مبدأ الامتناع عن قلقھا لاستمرار وجود حالات صراع وتوتر ولما یترتب عن 

التھدید باستعمال القوة، أو استعمالھا من أثر صون السلم والأمن الدولیین فضلاً عن فقدان أرواح 

  بشریة وحدوث أضرار مادیة في البلدان المتأثرة وتعلن رسمیًا ما یلي:

القوة أو استعمالھا ضد  على كل دول واجب الامتناع في علاقاتھا الدولیة عن التھدید باستعمال- 1

السلامة الإقلیمیة أو الاستقلال السیاسي لأي دولة أو على أي نحو أخر یتنافى مع مقصد الأمم 

 المتحدة.

إن مبدأ الامتناع عن التھدید باستعمال القوة أو استعمالھا في العلاقات الدولیة مبدأ ذو طابع  - 2

 عالمي، ومبدأ ملزم لكل دولة.

أن لا تحث الدول الأخرى أو تشجیعھا أو تساعدھا على اللجوء إلى التھدید  على الدول واجب - 3

 باستعمال القوة أو إلى استعمالھا انتھاكًا للمیثاق.

قوة أو لا یجوز التذرع بأي اعتبار أیًا كانت طبیعتھ لتبریر اللجوء إلى التھدید باستعمال ال - 4

 .قاستعمالھا خرقًا للمیثا

  ان: مشروع العدو2.2.2.1.1

أقرت الجمعیة العامة تعریف العدوان في جوھره من خلال توصیاتھا الصادرة بتاریخ 

 3314بعد جھود دامت سنین عدیدة، حیث تضمنت التوصیة رقم  3314تحت رقم  14/12/1974

  فقرات وثمانیة مواد. 10دیباجة مكونة من 

مستندة إلى مبادئ فقرات أسباب وأھداف تعریف العدوان  10فعددت الدیباجة المكونة من 

وروح المیثاق المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدولیین، واتخاذ التدابیر اللازمة لمنع أي خرق لذلك، 

وضرورة الحل السلمي للمنازعات الدولیة، كما اعتبرت العدوان من أخطر صور استخدام القوة في 

السیادة الإقلیمیة للدول، وتحریم العلاقات الدولیة، وتؤكد على حق الشعوب في تقریر مصیرھا وعلى 

الاحتلال العسكري، وتنمیة العلاقات بین الدول، كما أو ضحت الدیباجة أھمیة تعریف العدوان بالنسبة 

لتحریم أعمال العدوان للعمل على قمعھا، ومساعدة الدولة الضحیة، وبینت الفقرة الأخیرة أن تحدید 

  العدوان یجب أن یتقرر وفقًا لكل حالة.
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  متن التوصیة فطبعت على النحو التالي: أما

  نصت المادة الأولى تعریفًا عامًا للعدوان وورد على النحو التالي:

"العدوان ھو استخدام القوة المسلحة بواسطة دول ضد السیادة أو السلامة الإقلیمیة، أو 

  دة".الاستقلال السیاسي لدولة أخرى أو بأیة طریقة كانت تتعارض مع میثاق الأمم المتح

تذكر المادة الثانیة أن المبادأة باستخدام القوة المسلحة من قبل دولة ما خلافًا لما نص علیھ 

المیثاق، یشكل الدلیل الأولي والواضح للعدوان، وإن كان لمجلس الأمن أن یقرر بأنھ لم یرتكب 

  عدوانًا وفقًا لصلاحیاتھ في المحافظة على السلم والأمن الدولیین.

  لمادة الثالثة الأعمال التي تعد عدوانًا والتي وردت على الشكل التالي:وقد تناولت ا

الغزو أو الھجوم بواسطة القوات المسلحة لأحد الدول ضد إقلیم دولة أخرى أو أي احتلال عسكري -

ینشأ عن ھذا الغزو أو الھجوم، أو أي ضم لإقلیم دولة أخرى كلیًا كان أو جزئیًا،  –مؤقتًا  –ولو كان 

  یق استخدام القوة.عن طر

الضرب بالقنابل بواسطة القوات المسلحة لدولة خاصة إقلیم دولة أخرى أو استعمال أیة أسلحة -

 بواسطة إحدى الدول ضد دولة أخرى.

  حصار موانئ أو شواطئ إحدى الدول بواسطة الوات المسلحة لدولة أخرى -

البحریة أو الجویة للأساطیل البحریة أو ھجوم القوات المسلحة لإحدى الدول على القوات البریة أو  -

  الجویة لدولة أخرى.

استخدام القوات المسلحة لإحدى الدول الموجودة داخل إقلیم دولة أخرى بمقتضى اتفاق مع ھذه -

الأخیرة، خلافا للشروط الواردة في ھذا الاتفاق، أو أي امتداد لوجودھا في ھذا الإقلیم بعد انقضاء مدة 

  الاتفاق.

إحدى الدول على استخدام إقلیمھا الذي وضعتھ تحت تصرف دولة أخرى في ارتكاب العمل موفقة -

  العدواني بواسطة ھذه الأخیرة،  ضد دولة ثالثة. 

العصابات أو الجماعات أو المرتزقة المسلحین بواسطة إحدى الدول أو لحسابھا لارتكاب  إرسال-

الأفعال منطویة على قدر من الجسامة تعادل أعمال القوة المسلحة ضد دولة أخرى، متى كانت ھذه 

  الأفعال المشار إلیھا من قبل.



 

 

31

نلاحظ أن أفعال العدوان المشار إلیھا في المادة الثالثة كلھا أفعال تنطوي على استخدام القوة 

المسلحة، أو التھدید بھا، أي أفعال العدوان المباشرة، ویستبعد تبعا لذلك من نطاق تعریف العدوان، 

العدوان غیر المسلحة أو غیر المباشرة، مثل العدوان الاقتصادي سواء في صورة ضغط أو  أفعال

  ]40ص38[.مقاطعة أو غیر ذلك أو العدوان الإیدیولوجي

وتقضي المادة الرابعة من تعریف العدوان بأنھ الأفعال السالفة لم ترد على سبیل الحصر وأنھا 

الأمن أن یعتبر أفعالا غیرھا عدوانا  طبقا لأحكام  لیست جامعة لكافة صور العدوان، وأنھ لمجلس

  المیثاق. 

وتؤكد المادة الخامسة أنھ: لا یصلح تبریر العدوان لأي اعتبار مھما كان باعثھ سیاسیا أو 

اقتصادیا أو عسكریا أو غیر ذلك وأن حرب الاعتداء جریمة ضد السلام العالمي، وینتج عن العدوان 

كن الاعتراف لأي مكاسب إقلیمیة أو غیرھا من المكاسب الناتجة عن مسؤولیة دولیة، كما لا یم

  العدوان.

أما المادة السادسة فبینت أن العدوان یكون مبررا لاستخدام الحق الطبیعي للتدخل الشرعي وفق 

  شروط میثاق الأمم المتحدة. 

وب الخاضعة مصیرھا، لاسیما الشع وأعادت المادة السابعة التأكید على حق الشعوب في تقریر

  لنظم استعماریة أو عنصریة أو أي شكل من أشكال السیطرة الأجنبیة.

وفي الأخیر بینت المادة الثامنة: أن تعریف العدوان ورد مطابقا لمبادئ القانون الدولي، بشأن 

العلاقات الودیة والتعاون بین الدول وفقا لمیثاق الأمم المتحدة، من خطر استخدام القوة في العلاقات 

الدولیة، حظر التدخل في الشؤون الداخلیة، والعمل على حل المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة، 

وواجب الدولة بتنفیذ التزاماتھا بحسن نیة، وقد حظي ھذا التعریف بتأیید جانب كبیر من فقھاء القانون 

یرى أن القانون الذي "، "GRAVENالدولي، والدول على حد سواء، نذكر من بینھم الفقیھ "جرافنٌ، 

الجنائي الدولي یسلك في تعریف العدوان، الطریق الذي یسلكھ القانون الداخلي، بأنھ یورد تعریفا عاما 

یلحق بھ تعداد على سبیل المثال للحالات النموذجیة، أو على العكس یورد تعداد للحالات النموذجیة، 

  ]186  185ص39[.في نفس الطبیعة یورد عبارة عامة، تسمح بإدخال الحالات الأخرى التي ھيثم 

ثالثا: مشروع لجنة القانون الدولي: ھو مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانیة وأمنھا، ففي عام 

قدمت لجنة القانون الدولي مشروع المدونة إلى الجمعیة العام للأمم المتحدة، التي رأت في  1954
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، لكن المشروع كما صاغتھ اللجنة یثیر 1954دیسمبر  4الصادر في  )9د/ 897قرارھا رقم (

مشاكل ذات صلة بالمشاكل التي یثیرھا تعریف العدوان، ولم یتم اعتماد المشروع المدونة حتى عام 

)، وما زالت اللجنة تعكف على دراسة 17إلى  1بصفة مؤقتة، فتم صیاغة المواد من ( 1991

نا في ھذا المشروع ھو النوع الأول من مختلف جوانب المشروع الخاص بجریمة العدوان، وما یھم

  ) التي تنص على ما یلي:2فقرة (ال) 15الجرائم المنصوص علیھ في المادة (

"استعمال دولة ما للقوة المسلحة ضد سیاسة دولة أخرى أو سلامتھا الإقلیمیة أو استقلالھا 

  ]مدون ترقی74 [.السیاسي، أو بأي صورة أخرى تتنافى مع میثاق الأمم المتحدة

) من المشروع الخاص بجریمة العدوان فنصت على أنھ: "یتمثل التھدید 16أما المادة (

بالعدوان في إصدار بیانات أو إجراء اتصالات، أو استعراض للقوة أو تدابیر أخرى من شأنھا أن 

  تحمل حكومة دولة ما على الاعتقاد حقا بوجود تفكیر جدي في ارتكاب عدوان على ھذه الدولة ".

) جریمة التدخل بأنھا تتمثل في التدخل في الشؤون 2) الفقرة (17الج مشروع نص المادة (ویع

الداخلیة أو الخارجیة لدولة ما، بالتحریض على القیام بأنشطة مسلحة ھدامة أو إرھابیة، أو في تنظیم 

بذلك على نحو  ھذه الأنشطة أو المساعدة علیھا أو تمویلھا، أو تقدیم الأسلحة اللازمة لھا أو الإخلال

  خطیر بحریة ممارسة ھذه الدولة لحقوقھا السیاسیة.

وما سلف كان أھم المواثیق الدولیة والقرارات التي صدرت عن ھیئة الأمم المتحدة، التي تؤید 

ما ورد في نص الفقرة الرابعة من المادة الثانیة من میثاق الأمم المتحدة، وھو حظر استخدام القوة أو 

العلاقات الدولیة وھو المبدأ الذي أصبح من لنظام العام في القانون الدولي العام، أي  التھدید بھا في

  من القواعد الآمرة في القانون الدولي العام، التي لا یجوز مخالفتھا ولا حتى الاتفاق على مخالفتھا

  اق.) من المیث4) الفقرة (2: مضمون و ماھیة حظر استخدام القوة الواردة في المادة (3.1.1

) 2اختلف الفقھاء والدارسون حول مضمون وماھیة حظر استخدام القوة الواردة في المادة (

  ) من المیثاق.4فقرة (

  ) من المیثاق. 2: مضمون حظر استخدام القوة الوارد في المادة (1.3.1.1

یعني مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولیة، الامتناع عن استخدام القوة ضد جمیع 

یثور من منازعات بالوسائل  الدول سواء كانت ھذه الدول صغیرة أو كبیرة والالتزام بحل جمیع ما

) من المیثاق، وأنھ یحرم على الدول استخدام القوة كوسیلة لتنفیذ 3) فقرة (2السلمیة عملاً بالمادة (

باستخدام القوة مھما  السیاسة القومیة كما كان الحال قبل میثاق الأمم المتحدة، ومن ثم فإن التوسیع
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كانت مبررتھ لا یعتبر مشروعًا، كما أن استخدام القوة لا یعد صحیحا إلا إذا تم وفقا لما نص علیھ 

) من المیثاق والتي 51المیثاق وعلى سبیل الاستثناء، كما في حالة الدفاع الشرعي عملا بالمادة (

لك إذا اعتدت قوة مسلحة على إحدى أعطت الدول الحق فرادى وجماعات في الدفاع عن أنفسھم، وذ

بیر الفعالة لحفظ السلم والأمن الدولیین أو إعادتھ إلى االدول الأعضاء إلى أن یتخذ مجلس الأمن التد

  ]144ص57[.نصابھ

كما یمكن استخدام القوة بالمشاركة مع القوات الدولیة لحفظ السلم والأمن أو مواجھة العدوان 

  لجماعي، التي تستخدمھا الھیئة الدولیة.یسمى بتدابیر الأمن ا وھو ما

) في مواجھة إحدى الدول 107كما أجاز میثاق الأمم المتحدة استخدام القوة عملا بنص المادة (

  التي كانت عند وضع المیثاق معادیة لإحدى الدول المشاركة في المیثاق.

فیة العالمیة للحكم وعلى الرغم من الاتفاق الواسع بین الدارسین والمختصین على الصفة العر

) من المیثاق إلا أن ھناك خلافا وجدلا واسعین في ھذه المرحلة 2) من المادة (4المقرر في الفقرة (

من مراحل تطور المجتمع الدولي حول المدى أو النطاق الفعلي لتحریم استخدام القوة في العلاقات 

  الدولیة.

) من المیثاق تثیر ولا 4فقرة(ال) 2المادة (إن الصیغة اللغویة التي ورد بھا الحكم المقرر في 

والاستقلال السیاسي لأیة دولة  ریب أسئلة كثیرة ومھمة: فھل یستفاد من عبارة "ضد سلامة الأراضي

أو على أي وجھ آخر لا یتفق ومقاصد الأمم المتحدة. أن الحكم القاضي بتحریم اللجوء إلى القوة 

القوة ضد الاستقلال السیاسي للدولة، وضد وحدتھا  یقتصر أثره على الحالات التي توجھ فیھا

الإقلیمیة؟ وھل یعد استخدام القوة لغیر ھذه الغایة أمرا شرعیا؟ فیجوز بالنتیجة استخدام القوة حیثما لم 

 /18/ص20[.یكن الغرض الإطاحة بالحكومة أو احتلال الإقلیم التابع للدولة أو تقطیع أوصالھ وتفتیتھ

19[  

فقرة ال) 2یرى ھذا الاتجاه أن خطر استخدام القوة الوارد في المادة ( تجاه الأول:: الا1.1.3.1.1

) ورد بصفة مطلقة، فھو في نظرھم لا یقتصر على مظھر من مظاھر استخدام القوة فحسب، بل 4(

  یشمل كل الطرق والأسالیب التي یتم فیھا استخدام القوة في العلاقات الدولیة.

لاستخدام القوة العسكریة ضد یوغسلافیا،  (NATO)طلسي وبشأن لجوء حلف شمال الأ

فعبر ھذا الاتجاه عن عدم قانونیة العملیة الأطلسیة  1999بإقلیم كوسوفا عام  لتسویة النزاع الخاص 

) فقرة 2وأنھا تنطوي على خرق جسم لأحكام میثاق الأمم المتحدة وعلى وجھ الخصوص المادة (

  میثاق الأمم المتحدة.
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یرى ھذا الاتجاه أن حكم القاضي بتحریم اللجوء إلى القوة یقتصر أثره  : الاتجاه الثاني:2.1.3.1.1

فقط على الحالات التي توجھ فیھا القوة ضد سلامة الأراضي والاستقلال السیاسي لأیة دولة أي ضد 

  وحدتھا الإقلیمیة.

النزاع الخاص  وبشأن لجوء حلف الأطلسي لاستخدام القوة العسكریة ضد یوغسلافیا لتسویة

كما أسلفنا، فعبرت العدید من الدول بنشوء حق جدید لاستخدام القوة یجیز  1999بإقلیم كوسوفا عام 

  للدول التدخل لأغراض إنسانیة، ما لم یخالف ذلك مقاصد وأھداف الأمم المتحدة.

كة ادعت الممل فقد 1949ي قضیة مضیق كورفو سنة ف : رأي محكمة العدل الدولیة:3.1.3.1.1

المتحدة أنھا استخدمت القوة في المیاه الإقلیمیة الألبانیة بغیة التوصل لأدلة في التوصل إلى الجھة 

المسؤولة عن تدمیر سفینتین بریطانیتین بألغام بحریة مزروعة في المضیق، وأن تدخلھا العسكري لا 

لأنھ لم یعرض ) من المیثاق، 4) فقرة (2ینطوي على خرق للحكم المنصوص علیھ في المادة (

  السلامة الإقلیمیة أو الاستقلال السیاسي الألباني إلى الخطر.

أما محكمة العدل الدولیة فقد رفضت الحجة البریطانیة جملة وتفصیلا، ووصفت ما قامت بھ 

  المملكة المتحدة لیس سوى مظھر من مظاھر سیاسة القوة التي كانت سائدة في الماضي.

م المحكمة بأنھ بمثابة رفض مطلق للتفسیر الضیق أو الحر وقد فسر عدد من الدارسین حك

) من المیثاق، بینما آخرون اقتصروا على الإدعاء البریطاني في ھذه 4فقرة (ال) 2لنص المادة (

 القضیة وحسب، ویحددوھا في ضوء ملابساتھا ووقائعھا. 

  :ماھیة القوة المحظور استعمالھا. 2.3.1.1

) 2لدولیین حول تفسیر معنى كلمة (قوة) الواردة في نص المادة (ثار خلاف في الفقھ والعمل ا

) من المیثاق، من حیث أنھا تنصرف إلى القوة المسلحة فقط أم أنھا تمتد فتشمل الضغوط 4فقرة (ال

  الاقتصادیة والسیاسیة أیضا، وظھر اتجاھین رئیسیین: 

) فھوا یرى أن اصطلاح (القوة) الذي یتزعم ھذا الاتجاه الفقیھ (كالسن : التفسیر الواسع:1.2.3.1.1

) من المیثاق، یشمل القوة المسلحة وغیر المسلحة بحیث تشمل الضغوط 4فقرة (ال) 2ورد في المادة (

) تفسیرا 4فقرة (ال) 2السیاسیة والاقتصادیة والدبلوماسیة، وینبغي تفسیر لفظ القوة الوارد في المادة (

  ]193ص37[.) من المیثاق51دة في المادة (واسعا، یختلف من القوة المسلحة الوار
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  وقد استند أنصار ھذا الاتجاه إلى الأسانید التالیة:

) لم تحصر الصور المحظورة للقوة، بل بینت أنھا تلك الموجھة ضد سلامة 4) فقرة (2إن المادة ( -

یست القوة الأراضي أو الاستقلال السیاسي لأیة دولة والتي لا تتفق مع مقاصد الأمم المتحدة، ول

المسلحة وحدھا ھي التي من شأنھا حدوث ذلك، بل إن ممارسة الضغوط السیاسیة والاقتصادیة ضد 

  ]دون ترقیم 74[.دولة معنیة قد یؤدي إلى ذات النتیجة وبطریقة واضحة

ومعنى ذلك أن واضعي المیثاق كانوا یقصدون المعنى الواسع للقوة وإلا كانوا لجؤا إلى وضع 

  سلحة المباشرة، دون ترك الغموض الذي یكتنف المادة.لفظ القوة الم

) من المیثاق التین تتحدثان 42- 41یستند أنصار ھذا الاتجاه أیضا إلى قیاس على أحكام المادتین ( -

بموجب الفصل السابع حیث  اتخاذهبیر العسكریة وغیر العسكریة والتي یجوز لمجلس الأمن اعن التد

  بیر الاقتصادیة لیست سوى إحدى صور استخدام القوة.ایتخلص منھما أن استخدام التد

یستند أنصار ھذا الاتجاه أیضا إلى الوثائق الدولیة الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة التي  -

تشجب التدخل وممارسة الضغوط السیاسیة والاقتصادیة في العلاقات الدولیة باعتبارھا مفسرة لكثیر 

  سبیل المثال:من نصوص المیثاق وعلى 

 ) والمعروف باسم إعلان عدم جواز التدخل  1965دیسمبر  31) بتاریخ 2131القرار رقم

  في الشؤون الداخلیة للدولة وحمایة استقلالھا وسیادتھا. 

 ) الخاص بإعلان المبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات  1970) لسنة 2625لقرار رقم

  لمیثاق الأمم المتحدة.الودیة والتعاون بین الدول وفقا 

  تقریر اللجنة الخاص المعنیة بزیادة فعالیة مبدأ عدم استعمال القوة في العلاقات الدولیة، فقد

ورد في ورقة العمل المقدمة للجنة من دول عدم الانحیاز أن استعمال القوة أو التھدید بھا لا 

قتصادي والقسر السیاسي، یشمل القوة العسكریة فحسب، بل أیضا جمیع استعمالات القسر الا

بالإضافة إلى  .1977دیسمبر  1في  150وقد أنشئت ھذه اللجنة بقرار الجمعیة العامة رقم 

ما سبق فإن ھذا التفسیر یتفق مع أراء قضاة محكمة العدل الدولیة في رأیھم الاستشاري بشأن 

  .1962نفقات الأمم المتحدة عام 
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) من 4فقرة (ال) 2م القوة من خلال نص المادة (من خلال ما سبق فإن المراد بحظر استخدا

میثاق الأمم المتحدة، یشمل بالإضافة إلى القوة المسلحة الحظر الاقتصادي والسیاسي ومختلف 

  الضغوط ووسائل الإكراه.

) 2یرى أنصار ھذا الاتجاه أن المقصود بالقوة الواردة في المادة (: التفسیر الضیق: 2.2.3.1.1

میثاق ینصرف إلى القوة المسلحة ولا یتجاوزھا لكي یشمل الضغوط السیاسیة ) من ال4فقرة (ال

  والاقتصادیة ویستند أنصار ھذا الاتجاه إلى:

) من المیثاق یجب أن یكون على ضوء دیباجة المیثاق 4فقرة (ال) 2إن تفسیر المادة (

لأعراض المشتركة"، والنصوص الأخرى وقد نصت الدیباجة على: "منع استخدام القوة المسلحة إلا ل

) من المیثاق على أنھ: "إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة فإنھ قبل أن یطلب 44كما نصت المادة (

من عضو غیر ممثل فیھ تقدیم القوات المسلحة"، فمن خلال الدیباجة ومضمون ھذه المادة یفید أن لفظ 

  القوة الوارد في المیثاق إنما یقصد بھ القوة المسلحة فقط.

) من المیثاق، تؤكد أن المغزى من وضع 4فقرة (ال) 2من خلال الأعمال التحضیریة لنص المادة ( -

ھاتھ المادة لدى واضعي المیثاق إبان مؤتمر سان فرانسیسكو كان یفید القوة المسلحة، حیث قدمت 

د تم استبعاد ) من المیثاق وق4فقرة (ال) 2البرازیل اقتراحًا بضم الحظر الاقتصادي إلى نص المادة (

  .]193ص 37[ھذا الاقتراح

كما یرى بعض الفقھاء أن مفھوم استخدام القوة سواء أكان في نطاق القانون الدولي التقلیدي أما في  -

عھد العصبة یتحدد بالقوة العسكریة فقط، وھي تعني الحرب وقد فسروا تحریم استخدام القوة الوارد 

  المسلحة.في المیثاق بأنھا تعني استخدام القوة 

یرى أنصار ھذا الاتجاه أمثال: براونلي، روزالین، ھجنز أنھ ینبغي  : التفسیر التوفیقي:3.2.3.1.1

) الواردة في المیثاق فقط عندما 4فقرة (ال) 2إدراج الضغوط الاقتصادیة والسیاسیة في نص المادة (

  اسي للدولة.تصل إلى درجة عالیة من الضغط والذي یھدف إلى المساس بالاستقلال السی

ویعتمد ھذا الرأي في تبریر وجھة نظره على أن التھدید بالقوة أو استعمالھا من خلال النص 

) من المیثاق ورد مطلقًا، ویجعل الدرجة القصوى من الجسامة في 4فقرة (ال) 2علیھ في المادة (

ھذه الضغوط  استعمال الضغوط الاقتصادیة والسیاسیة یتعادل والقوة المسلحة بالإضافة إلى أن
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الاقتصادیة والسیاسیة لا تتفق ومقاصد منظمة الأمم المتحدة، وھي موجھة ضد الاستقلال السیاسي 

   ]194ص 37[.وسلامة أراضي الدول

  )وطبیعتھا القانونیة. 4)الفقرة(2:مجال القوة المحظور استعمالھا في المادة(4.1.1

ل القوة من حیث مجال القوة المحظور ھناك آراء مختلفة فیما یعنیھ مصطلح القوة أو استعما

  ) من المیثاق، وكذلك حول طبیعتھا القانونیة.4) فقرة(2استعمالھا الواردة في المادة (

  : مجال القوة المحظور استعمالھا. 1.4.1.1

) من المیثاق جاء عامًا وغیر مفصل، الأمر الذي 4فقرة (ال) 2إن الحظر الوارد في المادة (

عما إذا كان ھذا الحظر باستخدام القوة أو التھدید بھا قاصرًا على علاقات الدول  یدعوا إلى التساؤل

ببعضھا البعض أم ھذا الحظر یشمل استخدام القوة في العلاقات الداخلیة أیضا كقیام ثورة داخل دولة 

  ؟ ]164ص56[.أو محاولة انقلاب فھل استخدام القوة ھنا یعتبر أمرا محظورا

  ولي في ذلك إلى رأیین:وقد انقسم الفقھ الد

یرى أن نطاق حظر استخدام القوة لیس ممنوعا فقط على مستوى  : التفسیر الواسع:1.1.4.1.1

العلاقات الدولیة، بل إن المنع یمتد لیشمل منع على مستوى داخل الدولة، فالحظر الوارد في المادة 

ة، كما یسرى على استخدام القوة ) من المیثاق یسرى على الحروب والمنازعات الداخلی4فقرة (ال) 2(

  في العلاقات الدولیة، وقد استند أنصار ھذا الرأي على ما یلي:

) من المیثاق التي منعت الدول من اللجوء إلى القوة 4فقرة (ال) 2یتمثل الأمر الأول في نص المادة ( -

مسائل الداخلیة للدول في علاقاتھا الدولیة حیث أن ھذه المادة وردت عامة وشاملة وإن المنع یشمل ال

  ]141ص37[.أیضا

مجلس الأمن على اتخاذ التدابیر القمعیة وفقًا للفصل السابع من  أما السند الثاني فیشمل في قدرة -

میثاق منظمة الأمم المتحدة، حتى بالنسب للمسائل التي تعتبر من صمیم الاختصاص الوطني وذلك أن 

القوة على المستوى الوطني قد یؤثر على السلم والأمن واضعي المیثاق قد تنبھوا إلى أن استعمال 

فقرة ال) 2الدولیین وقاموا حینئذ بإدراج الاستثناء الوارد على مستوى الشطر الثاني من نص الماد (

  ]892ص21[.) مما یجعل استعمال القوة على المستوى الداخلي للدول محظورا7(
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تحدة والتي تنص على أن الدول علیھا الامتناع عن ) من میثاق الأمم الم4فقرة (ال) 2إن المادة ( -

استعمال القوة أو التھدید بھا، وتمتد أحكامھا إلى عدم استعمال القوة أو التھدید بھا سواء في العلاقات 

الدولیة وكذا الحال قیام صراعات داخلیة في الدول، ومن أنصار ھذا الاتجاه الفقیھ (كونز) والذي أكد 

) سواء في حال قیام صراع بین الدول أو حال قیام صراع 4فقرة (ال) 2مادة (على ضرورة تطبیق ال

  ]155ص22[.بین جماعات لا تتمتع بوصف الدولة لأحكام القانون الدولي

) من المیثاق 4فقرة (ال) 2یرى أصحاب ھذا الرأي أن نص المادة (: التفسیر الضیق: 2.1.4.1.1

ي بین دولة ودولة أخرى، وبالتالي فإن النزاعات الداخلیة یقتصر مجالھ على العلاقات الدولیة فقط، أ

) وقد استند أنصار ھذا الرأي 4) فقرة (2تخرج عن نطاق الحظر الوارد في نص المادة السالفة (

  على ما یلي:

) حددت نوعیة ھذه العلاقة بأنھا العلاقة الدولیة وحسب وذلك عند نصھا على 4) فقرة (2إن المادة ( -

ھا: یمتنع أعضاء الھیئة جمیعا في علاقاتھم الدولیة، فالمادة ھنا تقتصر نطاق الحظر على المبدأ بقول

ما یتم استخدامھ من قوة في نطاق العلاقات الدولیة لا الداخلیة ومن ثم فإن الحروب الداخلیة التي 

الحظر، تثور داخل الدول والتي تعد من صمیم اختصاصھا وسیادتھا الداخلیة لا تدخل في نطاق ھذا 

وھذا ما اتجھ إلیھ غالبیة الفقھاء حینما قرروا بأن ھذا الحظر لا یكون ساریا إلا إذا كانت القوة موجھة 

  ]147ص56[.ضد دولة أو حكومة

) من المیثاق التي نصت على أن: "لیس في ھذا 7فقرة (ال) 2وإن ھذا التفسیر یتفق مع نص المادة ( -

تدخل في الشؤون التي تكون من صمیم السلطان الداخلي لدولة ما، المیثاق ما یسوغ للأمم المتحدة أن ت

ولیس فیھ ما یقتضي الأعضاء أن یعرضوا مثل ھذه المسائل لأن تحل بحكم ھذا المیثاق، على أن ھذا 

  .السابعل ق تدابیر القمع الواردة في الفصالمبدأ لا یخل بتطبی

زاعات الداخلیة إذا ھددت السلم والأمن یرى أنصار الرأي أن الن : الرأي التوفیقي:3.1.4.1.1

الدولیین، وتم استخدام القوة في ھذه النزاعات بطریقة لا تتفق مع مقاصد الأمم المتحدة، فإن الحظر 

  ]دون ترقیم74[.) یمتد إلى ھذه النزاعات والاضطرابات الداخلیة4فقرة (ال) 2الوارد في نص المادة (

  ) من المیثاق. 4) الفقرة (2للمادة ( : الصیغة القانونیة2.4.1.1

) من میثاق الأمم 4) فقرة (2یستند تحریم استخدام القوة في عصر التنظیم الدولي إلى المادة (

المتحدة، وتستمد قیمتھ القانونیة من قیمة میثاق الأمم المتحدة، ومیثاق الأمم المتحدة یعلو على أي 
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اء الأمم المتحدة وغیرھا، وذلك طبقًا للمادة التزام أو معاھدة دولیة عقدت أو ستعقد بین دول أعض

) من المیثاق التي نصت على أنھ: "إذ تعارض الالتزامات التي ترتبط بھا أعضاء الأمم 103(

المتحدة، وفقا لأحكام ھذا المیثاق مع أي التزام دولي أخر یرتبطون بھ فالعبرة بالتزاماتھم المترتبة 

  على ھذا المیثاق".

) قاعدة قانونیة دولیة ملزمة للدول الأعضاء 4( ةفقرال) 2لوارد في المادة (لذلك أصبح الحظر ا

وغیر الأعضاء في الأمم المتحدة، استثناءًا من مبدأ نسبیة أثر المعاھدات، لتعلقھ بمبدأ حفظ السلم 

  ]دون ترقیم 74[.والأمن الدولیین، الذي یعتبر مقصد وھدف الجماعة الدولیة بأسرھا

م القوة یعد من المبادئ الأساسیة وحجر الزاویة في بنیان القانون الدولي، فمبدأ حظر استخدا

ویعتبر من قبیل القواعد القانونیة الدولیة الآمرة والتي لا یجوز الاتفاق على مخالفتھا وتعتبر مخالفتھا 

  ]138ص56[.جریمة دولیة تستوجب عقاب فاعلھا أو إنزال الجزاء علیھ

لقاعدة یعتبر باطلاً بطلانًا مطلقًا، ولا ینتج أثره القانوني بین وأي اتفاق یبرم یخالف تلك ا

أطرافھ، فلا یجوز الإدعاء بحالة الضرورة، أو المصالح الحیویة، أو أي اعتبارات أخرى سیاسیة 

) الخاص 3314كانت أو اقتصادیة أو عسكریة وقد أكد ذلك قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم (

) الامتناع عن 4فقرة (ال) 2ي مادتھ الخامسة ومضمون الالتزام الوارد في المادة (بتعریف العدوان ف

استعمال القوة أو التھدید باستعمالھا، ینصرف إلى القوة المسلحة وشتى أنواع القوة مثل الضغوط 

 السیاسیة والاقتصادیة، شریطة أن تمس سیادة الدول واستقلالھا، كما ینصرف إلى العلاقات بین الدول

ولا یمتد حكمھ إلا في حالة النزاعات الداخلیة التي تھدد السلم والأمن الدولیین أو یتم استخدام القوة في 

  ھذه النزاعات بطریقة تخالف أھداف ومبادئ الأمم المتحدة.

بالرغم من أن مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولیة الواردة في میثاق الأمم المتحدة قد 

وغیر مفصل، إلا انھ انتھى إلى تحریم استخدام القوة أو اللجوء إلى الأعمال المسلحة  جاء نصھ عام

  لحل النزاعات الدولیة.

وأصبح اللجوء إلى الأعمال المسلحة لحل النزاعات الدولیة عملا غیر مشروع خصوصا في 

  ظل میثاق الأمم المتحدة ومواثیق المنظمات الدولیة.
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وة أو التھدید بھا ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السیاسي على أن مبدأ حظر استخدام الق

لدولة ما لیس مبدأ مطلق، وإنما ترد علیھ بعض الاستثناءات التي تعبر في نفس الوقت تأكیدا للمبدأ 

  نفسھ أكثر من كونھ خروجا علیھ وھي:

تحدة بما حالة الدفاع الشرعي وحالة استخدام القوة بواسطة الأجھزة المختصة في الأمم الم

  یعرف بنظام الأمن الجماعي.

ا           ي یرتكز علیھ ائز الأساسیة الت د الرك د باستخدامھا اح وة أو التھدی یعتبر مبدأ حظر استخدام الق

  النظام القانوني الذي یقیمھ میثاق الأمم المتحدة بحیث تبنى علیھ كافة قواعد النظام الدولي المعاصر.

ي        ونظرا للأھمیة العملیة لھذا المبدأ، ج د الآمرة، الت ل القواع ن قبی ھ م انون یعتبرون عل رجال الق

  لا یجوز الاتفاق على مخالفتھا أو الخروج عنھا إلا في حدود ما یقرره میثاق الأمم المتحدة.

ھ   وبالرغم من أن ھذا المیثاق اقر المبدأ العام وھو حظر استخدام القوة في العلاقات الدولیة إلا ان

ت  دأ اس ذا المب ى ھ ددة   أورد عل الات مح ذه الح ا وھ د بھ وة أو التھدی تخدام الق ا اس وز بموجبھ ثناءات یج

ى             ا إل ة أن تلج ي یجوز بمقتضاھا للدول نفس والت دفاع الشرعي عن ال ة ال حصرا في المیثاق،وھي حال

ن   استخدام القوة المسلحة لدرء خطر الاعتداء الواقع علیھا من دولة أخرى وحالة تطبیق إجراءات الأم

ادة              الجماعي ا رره الم ا تق ذا م اق وك ن المیث ا لنصوص الفصل السابع م ن وفق س الأم ا مجل لتي یقررھ

اق  107 ع أي عمل إزاء              من ھذا المیث ا یبطل أو یمن اق م ذا المیث ي ھ یس ف ھ :" ل ى ان نص عل ي ت والت

ا    اق إذا ك ذا المیث ذا  دولة كانت في أثناء الحرب العالمیة الثانیة معادیة لإحدى الدول الموقعة على ھ ن ھ

  .العمل قد اتخذ أو رفض بھ نتیجة لتلك الحرب من قبل الحكومات المسؤولة عن القیام بھذا العمل

م       ي الأم اء ف دول أعض ل ال ار أن ك ك باعتب زمن وذل اوزه ال د تج تثناء ق ذا الاس ون ھ ذلك یك وب

  المتحدة و موقعة على المیثاق.
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  : حق استخدام القوة في إطار الدفاع الشرعي. 2.1

ائز     أوحظر استخدام القوة  یعتبر د الرك ا النظام      الأساسیة التھدید باستخدامھا اح ى علیھ ي یبن الت

  المتحدة بحیث تبنى علیھ كافة قواعد القانون الدولي المعاصر. الأممالقانوني الذي یقیمھ میثاق 

د     المبدأالعملیة لھذا  للأھمیةونظرا  ل القواع ن قبی ي لا   ةالآمر ذھب رجال القانون لاعتباره م الت

  المتحدة. الأممفي حدود ما یقرره میثاق  إلاالخروج عنھا  أویجوز الاتفاق على مخالفتھا 

اق      اءالإستثن إن ي میث م المھم الذي ورد لھ نص صریح ف دأ المتحدة خروجا عن     الأم تحریم   مب

  الدولیة،ھو الدفاع الفردي والجماعي عن النفس. العلاقاتاستخدام القوة في 

دف  ومبدأ ع        ال ي جمی دیما ویوجد ف ھ ق لم ب ة اع الشرعي مس ة،  الأنظم وان اختلفت صوره    القانونی

ا    ة كم یم الدولی اھیم والق ي المف ور ف ب التط دولي    أنحس انون ال ھ الق ي فق ف ف دفاع یختل ق ال اق ح نط

  ]274ص58[.المعاصر عنھ في القانون الدولي التقلیدي

اق   51ولقد نص على الحق في الدفاع الشرعي في المادة  م من میث دفاع    الأم المتحدة،ویقصد بال

ان         الأصلي الشرعي ھنا ھو الحق في الدفاع الشرعي   ذي ك ائي ال دفاع الشرعي الوق یس ال ي ول والفعل

دول      ى ال دوانھا عل ر ع دول لتبری ن ال د م ھ العدی تندت علی د اس ي وق دولي العرف انون ال رره الق ا یق حق

ام     الأخرى  ى مصر ع ي عل دوان الثلاث ھ  كم ،1956كالع تندت علی ى   إسرائیل ا اس ر عدوانھا عل لتبری

ام  الأراضي ة ع ن 1967العربی د    الآن،لك دولي المعاصر بع یم ال ل التنظ ي ظ ق ف ذا الح ى ھ د انتھ ق

   في المیثاق. الأصلالنص على ھذا الحق في الدفاع الشرعي 

ة    أساس إلىوعلیھ سوف نتعرض في ھذا المطلب  ن ناحی  ومضمون الحق في الدفاع الشرعي م

  :مطالبثلاثة  إلىومن ھنا فان ھذا المطلب ینقسم  أخرىالقانوني وشروط تطبیقھ من ناحیة  وأساسھ

  ومضمون الحق في الدفاع الشرعي. أساس: الأول المطلب

  القانوني للدفاع الشرعي. الأساسالثاني:  المطلب

  الثالث: شروط ممارسة حق الدفاع الشرعي. المطلب
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  الدفاع الشرعي.  : أساس ونطاق الحق في1.2.1

دة      ذا الحق فظھرت ع اختلف الفقھاء حول أساس الحق في الدفاع الشرعي وكذلك حول نطاق ھ

  نظریات في ھذا المجال نوجزھا فیما یلي:

  : أساس الحق في الدفاع الشرعي.1.2.1.1

ة   الأجدر الحق في الدفاع الشرعي ثلاثة نظریات ھي:نظریة المصلحة  أساستتنازع في  بالرعای

  الدولي. والأمنظریة المصلحة المشتركة ونظریة واجب حفظ السلم ون

1.1.2.1.1:    

لحة   ة المص درنظری ن   الأج ة: م اببالرعای وفیر    أقط ھ ل ة الفقی ذه النظری  le ferھ

ى وجود مصلحة جدیرة       وت baty وباتي  bowettوباوت دفاع الشرعي عل ؤسس ھذه النظریة حق ال

اس         أوعدوان دافع الذي وقع علیھ المبالرعایة لل دولي بالقی انون ال ي الق ررة ف ذه المصلحة المق غیره وھ

زي    ن     والأمریكي على المصلحة المقدرة في القانون الداخلي،كالتشریع الفرنسي والانجلی ذي وسع م ال

د    ھ یمت ذا الحق وجعل ى نطاق ھ ا    إل ة قانونی ق الحمای ھ ح خص ل ل ش ا  أوك ق  اجتماعی ذا الح فأساس ھ

  مستخدمیھ. أوعائلتھ  أفراد أوالشخص نفسھ ب عندھم ھو منع المساس

ذا الحق لدرجة       ن نطاق ھ دافع        أنووسع القانون الروماني م ك الم ھ یشمل كل شخص یمل جعل

ھ    یمة     أوالسیطرة علی ع الجرائم الجس ھ لمن لم    أنیشملھ بحمایت ن ترتكب وحفاظا للس ذا   والأم ام وھ الع

  ]290ص 56[.للدول في القانون الدولي أیضار في القانون الداخلي مقر للأفرادالحق كما ھو مقرر 

رر     أنولیس شرطا  ذا الحق مق ي     أیضا تكون الدولة المدافعة معتدى علیھا بل ھ ر الت دول الغی لل

یس شرطا    أخرى الدفاع عن دولة  بأعمالتقوم  ن          أن،ول ن الممك ل م ا ب ة جارة لھ ذه الدول  أنتكون ھ

اك مح    تكون بعی ى لا یكون ھن ة ت       ل لدة عنھا وذلك حت وق دول ى حق دوان المباشر عل ان الع ول ب ل مث لق

  الدفاع. أعمالعدوانا غیر مباشر على حقوق الدول التي تتولى 

  الدولي: والأمننظریة واجب المحافظة على السلم : 2.1.2.1.1

ن   ن     م ة كل م ذه النظری ذه   lauterpachtو  redslobو  stowell ستاول  أنصار ھ اد ھ ومف

لم    الحق في الدفا أنالنظریة  ى الس ن ع الشرعي یجد سنده على عاتق الدول المحافظة عل دولي   والأم ال

   .ما یسمى بواجب الدفاع عن القانون أو
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اء         ن الفقھ د م ل العدی ن قب دیدة م د لاقت معارضة ش ذه الفكرة ق ا ت  وھ ىؤدي لأنھ ى   إل ائج عل نت

ي شؤون   الدول في استخدام ا أمامتفتح الباب  أنھا أساسدرجة كبیرة من الخطورة على  لقوة والتدخل ف

  ]435ص 70[.حق الدفاع الشرعي أساسمؤسسة تصرفھا على  الأخرىالدول 

  نظریة المصلحة المشتركة: :3.1.2.1.1

ى         bowettھذه النظریة  أنصارمن  دفاع الشرعي عل ي ال ة الحق ف ذه النظری  أساس وتؤسس ھ

ت  دول  الحق الثاب ا   لل ى   أو انفرادی ا عل ة مشا     أنجماعی ي  یكون لكل دول ال ركة ف اعي    أعم دفاع الجم ال

ة        أعمالمصلحة مشتركة مع الدول المشاركة في  ذه المصلحة بالمصلحة العام ر عن ھ  أوالدفاع ویعب

  الجماعیة في المحافظة على السلم الدولي.

  في الدفاع الشرعي. . نطاق الحق 2.1.2.1  

دولي   الحقوق المعترف بھا ف  أكثرمن  بأنھیوصف الحق في الدفاع عن النفس  انون ال ارة ي الق  إث

د     انون ال ي الق ث یعتق      للجدل والخلاف،فثمة انقسام واسع ف ذا الحق حی بعض  د ولي بخصوص نطاق ھ

ائي"    -وكذلك بعض الدول –الدارسین  نفس الوق ان   self-defenseبوجود حق في الدفاع عن ال " وب

مل     نفس یش ن ال دفاع ع اال ا      أیض یس خلاف ارج،وھو ل ي الخ واطنین ف ة الم انون   حمای ي الق دا ف جدی

اق    أثناءالفكر القانوني ولم یكن طي النسیان  أعماقالدولي،حیث تمتد جذوره بعیدا في  م وضع میث  الأم

ى    باستخدامیتعلق  آخرھذا الخلاف موضوع  إلى أضیفالمتحدة،وقد  ال الدفاع عن النفس كرد عل  أعم

  ]118ص20[.إرھابیة

دفاع     ام حول نطاق ال زز الخلاف والانقس ا یع ن    وم ررات الصادرة ع و المق نفس ھو خل عن ال

م دة  الأم ي      لأيالمتح واء ف نفس س ن ال دفاع ع ق ال ق بح وعي یتعل م موض اتحك یات  الإعلان وتوص

لة  ة المتص ة العام تخدامالجمعی ة،كما  باس ات الدولی ي العلاق وة ف س  أنالق نمجل ن  الأم ا ع م غالب یحج

د    تحدید الجھة المعتدیة والدولة الضحیة ویكتفي على طل دول المتنازعة دون تحدی ب وقف القتال بین ال

ین      ذي حدث ب النزاع ال ا الجھة المسؤولة ك ا  إثیوبی س    1998عام   واریتری ب مجل ن ،حیث طل ن   الأم م

  .الطرفین وقف القتال وتسویة النزاع بینھما سلمیا

  الاختلاف حول نطاق الدفاع عن النفس: أسباب :1.2.1.2.1

نفس نرجع       دفاع عن ال ىھ ومضمون حق ال ادة    إل اق    51 تفسیر نص الم ن میث م م دة  الأم المتح

دفاع          رف بحق ال ي تعت ررة) الت ع (المق ة التفسیر الموس ذا التفسیر نظریتان.نظری ى ھ ازع عل ي تن والت
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رعي الوقائي. ارھا الش ئة)      وأنص یق (المنش یر الض ة التفس ي وكیلوغ،ونظری ارھا میك ایم  أو وأنص بنھ

  ]320ص 57[.عيوالتي وضعت شروطا للدفاع الشر نلس،ك

  المتحدة. الأممالواردة في میثاق  51تفسیر نص المادة  إزاءتجاھان فقھیان مختلفان افھناك 

  نظریة التفسیر الواسع: -1.1.2.1.2.1

ررة   ة المق مى النظری رى و تس اری ذا  أنص رأيھ ق       أن ال و ح نفس ھ ن ال دفاع ع ي ال ق ف الح

دول   ع ال ق لجمی ي الح ع،فھو یعط اءواس ة الأعض ي الھیئ ر  ف ة وغی اءالدولی ة  الأعض فة فردی  أوبص

دفاع الشرعي بصفة       ي ال الحق ف جماعیة في ممارسة حقھم في الدفاع الشرعي وھذه النظریة تعترف ب

دفاع        أوعدوان  أوعامة عند وقوع ھجوم مسلح  ذا بحق ال رف بھ دوان وھي تعت حتى مجرد تھدید بالع

  ]296ص 56[.الشرعي الوقائي

ى  داعي إل ار ال س التی ائز  یؤس ن الرك ة م ى جمل ة نظره عل یر الواسع وجھ ذا التفس انیدھ  والأس

  :أھمھا

اق    51الواردة في المادة  الإشارةیظھر من  - ن المیث ى م ي   "le droit naturelالحق الطبیعي "   إل ف

م ینشئ      على ثنایاه الدفاع عن النفس ھ ل دولي العرفي،وان دا   الذي كان معروفا بھ في القانون ال ا جدی حق

  لذلك الذي كان معروفا قبل نفاذه.مخالفا 

ھ         الطبیعي" في الدفاع عن النفس المعلقد كان "الحق  - ي المعمول ب دولي العرف انون ال ي الق ھ ف رف ب ت

اق   م قبل نفاذ میث ر          الأم نفس غی دفاع عن ال دة یتضمن صورا متنوعة لل دفاع المتح نفس ضد     ال عن ال

  ]120ص 20[.النفس الوقائيھجوم مسلح،فكان یشمل حمایة المواطنین والدفاع عن 

  نظریة التفسیر الضیق: -2.1.2.1.2.1

دفاع الشرعي      constitutiveتسمى النظریة المنشئة ( ي ال الحق ف رف ب ي   إلا) وھذه النظریة لا تعت ف

یق  ن   أض ددا م املا ومح مونا ك ھ مض ل ل ي تجع دود الت ارھاالح :( أنص

  ).sorsen،kunz،brwnlie،klsenاوبنھایم،

  ه النظریة على الركائز التالیة:ھذ أنصارویستند 
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نفس ضد ھجوم مسلح             51تنص المادة  - دفاع عن ال ي ال ى الحق ف ا صراحة عل  agressionذاتھ

armée/armed attack.  

ادة   تحریم استعمال القوة في العلاق مبدأیعد الدفاع عن النفس استثناءا على  - ي الم ات الدولیة المقررة ف

رة (2( اق ) 4) الفق ن میث یر   مالأمم ي التفس تقرة ف د المس ا للقواع تثناء وفق دة، والاس ب  –المتح  أنیج

  یفسر تفسیرا ضیقا دون توسع.

ادة    - ص الم ي ن ة ف روط المدرج ود والش دو للقی ى   51لا یع اق أي معن ن المیث زى  أوم رى  إذامغ ج

ى  ىإلممارسة ھذا الحق  غایتھا تقیید ، لانالتوسع في تحدید نطاق الحق في الدفاع عن النفس دى   أدن م

  ]121ص 20[.ممكن

ة    ات الدولی ي الممارس ظ ف ا یلاح دة   أنوم عى جاھ دول تس ىال یرات   إل ف والتفس ب المواق تجن

ن   بأوسعالمتضاربة بشان نطاق الدفاع عن النفس لكنھا تسعى في الوقت ذاتھ للتمتع  اح   أومدى ممك مت

  لھا في ممارسة ھذا الحق.

  شرعي. : الأساس القانوني لحق الدفاع ال2.2.1

م           دة ث م المتح اق الأم ي میث دفاع الشرعي ف انوني لحق ال نتطرق في ھذا المطلب إلى الأساس الق

  نتطرق لھ في نصوص میثاق المحكمة الجنائیة الدولیة.

  : الأساس القانوني لحق الدفاع الشرعي في میثاق الأمم المتحدة.1.2.2.1

ادة   ى الم رة ( 2(بمقتض اق   )4) الفق ن میث م م ا     دة لاالمتح  الأم وة قانونی تخدام الق ون اس  أویك

ع مقاصد     إذا إلامشروعا   ا م ان متفق مك م یج   الأم دة،فالمیثاق ل ة   المتح وة بصورة مطلق رم استخدام الق

ر ث اق ادة ( هحی ي الم رادى   51ف نفس ف ن ال دفاع ع ي ال ة ف ق الدول راحة بح ھ ص ات  أو) من  إذاجماع

تثناء      حة بعدوان مسلح،فقد تم الاعتراف صرا أوتعرضت لھجوم  نفس كاس دفاع عن ال ي ال ن  الحق ف م

 ]76ص 20[. المتحدة الأممالقوة في میثاق  إلىتحریم اللجوء 

ادة ( نص الم عف  51وت ا یض اق م ذا المیث ي ھ ھ:"لیس ف ى ان ي  أو) عل ق الطبیع نقص الح ی

م  أعضاءاعتدت قوة مسلحة على احد  إذا أنفسھمجماعات،في الدفاع عن  أوللدول،فرادى  دة المت الأم  ح

س    أن إلىوذلك  ن یتخذ مجل لم      الأم ظ الس ة لحف دابیر اللازم ن الت دولي،  والأم ي اتخذھا     ال دابیر الت والت

دابیر     إلىاستعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ  الأعضاء ك الت ؤثر تل أي المجلس فورا،ولا ت ا    ب حال فیم
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اق   أحكامبمقتضى سلطتھ ومسؤولیاتھ المستمدة من  -للمجلس ذا المیث ن   -ھ ي   م ي أي    أنالحق ف یتخذ ف

  نصابھ". إلى إعادتھ أوالدولي  والأمنلحفظ السلم  الأعمالوقت ما یرى ضرورة لاتخاذه من 

م میثاق  أجاز تنادا       الأم دفاع الشرعي اس ى المتحدة حق ال ادة(  إل اره یستمد   51الم  أساسھ ) باعتب

ة ذا  القانوني من ا حق الوجود والبقاء الذي یعطي لكل دولة الحق في حمای دول     ، وھو تھ حق طبیعي لل

  ]121ص 40[.حق الضرورة یشتبھ لصد العدوان غیر المشروع،وھو ما الأساسیةباعتباره الوسیلة 

دفاع المشروع ینصرف     أووالدفاع عن النفس  ى ال دوان         إل ة ضحیة لع ھ دول رد فی ي ت ة الت الحال

ھ رد    أصیلومسلح حال على ھذا العدوان دفاعا عن وجودھا واستقلالھا وھو حق طبیعي  دول وظیفت لل

  الدولي. والأمنسلطاتھ وصلاحیاتھ في مجال حفظ السلم  الأمنیباشر مجلس  أن إلىالعدوان 

د   الأممحرصت الدول حرصا شدیدا على تضمین میثاق  المتحدة نصا یعالج الدفاع عن النفس بع

ن    أن رة م ات كبی ھ تخوف دت لدی س   أنتول اني مجل نیع راء   الأم لل ج ود والش ن الجم نقض   م ق ال ح

س   ي مجل ویة ف ة العض دول الدائم ھ لل رف ب و) المعت رض ،الأمن(الفیت د تتع دىفق وم  إح دول لھج  أوال

س     تمكن مجل ن عدوان مسلح ولا ی ن مباشرة سلطاتھ المسندة      الأم ھ م ن     بم إلی قتضى الفصل السابع م

ار        أمرا دو حق الدفاع عن النفس المیثاق،فیغ دوان المث دفع الع ا وضروریا كي ت ضدھا ولضمان   لازم

 ]77ص 20[.واستقلالھا أمنھا

  : الأساس القانوني لحق الدفاع الشرعي في المحكمة الجنائیة الدولیة.2.2.2.1

ادة (  ت الم رة (31نص وان  1) الفق ت عن باب)/ج تح اع  أس ؤولیةامتن ھ:"   المس ى ان ة عل الجنائی

ة    أو أخر شخص   عن أونحو معقول للدفاع عن نفسھ  یتصرف على ي حال دافع ف جرائم الحرب،عن    ی

ات لا خص   ممتلك اء الش ا لبق ى عنھ خص  أوغن رش ا   أو أخ ى عنھ ات لا غن ن ممتلك ة ع از مھم لانج

دد         ذي یھ ع درجة الخطر ال ة تتناسب م عسكریة،ضد استخدام وشیك وغیر مشروع للقوة،وذلك بطریق

ة       أو الأخرالشخص  أوھذا الشخص  ي عملی ات المقصود حمایتھا،واشتراك الشخص ف ة   الممتلك دفاعی

  تقوم بھا قوات لا یشكل في حد ذاتھ سببا لامتناع المسؤولیة الجنائیة بموجب ھذه الفقرة الفرعیة".

ى    تبنىلقد  رد   أننظام المحكمة الجنائیة الدولیة النظریة الفردیة في حق الدفاع الشرعي بمعن الف

ھ     ع علی ي تق ة الت ة الدولی ع الجریم ي دف رعي ف دفاع الش تخدام ال ھ اس ق ل ردا یح فتھ ف عب  أوبص  أوش

ل     میثاق الرائم الحرب،ولم یعط منھا،جریمة إبادة الجنس البشري،ج أقلیة أوجماعة  دول مث ا لل ا حق دوم

  ]دون ترقیم 86[ .وذلك لسببین 51المادة 
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ول أن: 1.2.2.2.1 دولي   المعم ائي ال انون الجن ص الق ي ن ھ ف ا علی رف ومم ھ الع تقر علی اس

دولي،والمواثیق  و ال ة ھ ال  الدولی ؤولیة إعم ن    المس اره م رد باعتب ة للف ة الدولی خاصالجنائی انون  أش الق

  الدولي یتحمل التزاماتھ التي یقررھا القانون الدولي.

رد     أفعالكانت  إن: انھ في حالة ما 2.2.2.12. ان الف الاعتداء واقعة على الدولة ضمن حرب شاملة ف

ھ ي -ذات خص الطبیع فتھ الش ك ا   -بص یتولى رد ذل ذي س و ال ة  ھ یس الدول داء ول فتھالاعت خص بص  ش

ول   ن الق ذلك یمك رعي،    أنمعنوي،ل دفاع الش ق ال تعمال ح ي اس ھ ف ن دولت وب ع رد ین دو   الف ا یب وھن

ھ        أننظام روما،ناقض بین المادتین في المیثاق وفي التكامل لا الت ذ ب ا اخ ا ھو م ة روم ما تقرره محكم

دافع عن نفسھ،وتقول     أن للأسیرلذا  العرف الدولي، ادة  ی ھ یحق    )51(الم ة ان ا    للدول دى علیھ  أنالمعت

ى      وع عدوان عل ة وق ھ تدافع عن نفسھا وكذا یحق للشخص استعمال حق الدفاع الشرعي في حال  أملاك

ا وان تكون   الاعتداء ت أفعالتكون  أنالغیر شریطة  وأموال شكل جریمة دولیة مما ورد في میثاق روم

  اة.بقائھ على قید الحیللازمة  والالأمھذه 

ى ویذھب نظام روما  - داد  إل ادة        أوالوشیك   الاعت وة وشیك وھو بخلاف للم ،واشترط  51استخدام للق

ر مشروع أي عدم مشروعیة العدوان،     أنالمشرع  ي    یكون استخدام القوة الوشیك غی ذلك ف ویشترط ك

ین فعل ا    على وشك الوقوع، أونظام روما التناسب بین العدوان الذي لا زال مستمرا  ا ب دفاع وم ضد   ل

ر   ة الخط ع درج ب م ة تتناس دوان بطریق خص   الع ذا الش دد ھ ذي یھ رال ود  أو الآخ ات المقص الممتلك

  ]126/127[. )31من المادة  )1قرة ((كما نصت الف، حمایتھا

  : شروط ممارسة حق الدفاع الشرعي.3.2.1

ة ا           إن ي مواجھ نفس ف دفاع الشرعي عن ال وة المسلحة بحجة ال دوان لا  الحق في استخدام الق لع

ة             إذا إلاینشا   ة المدافع س الدول ى نف ا عل اك عدوانا مسلحا حالا ومباشرا وواقع ان ھن ن   أوك ا م غیرھ

  والتي ترتبط معھا برباط المصلحة المشتركة. ،في الجماعة الدولیة الأعضاء

دوان   وعلیھ یمكن القول بان شروط استعمال الحق في الدفاع الشرعي نوعان شروط خاصة بالع

ل ي  المس ق ف ا الح ذي ینش دفا ح ال ة بال روط خاص دفاع الشرعي،وش دى  ال ة المعت ھ الدول وم ب ذي تق ع ال

ا،  لم      أوعلیھ ظ الس ي حف لحة المشتركة ف اط المص ا برب رتبط معھ ن ت ا مم نغیرھ اك شرط   والأم وھن

  ]298ص 56[.على ممارسة حق الدفاع الشرعي الآمنمستقل وھو شرط رقابة مجلس 
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اعي        ھناك شر أنمن الملاحظ و نفس الجم دفاع عن ال ین صورتي ال  أووطا وضوابط مشتركة ب

ي        إضافیة شروطا   أیضا تتطلب  الأخیرةالصورة  أن إلا الفردي، ة ف دل الدولی ة الع ا محكم كشفت عنھ

ص 20[.بجلاء ووضوح   1986العسكریة وشبھ العسكریة في نیكاراغوا وضدھا عام  الأنشطةقضیة 

78[  

م نتعرض     وعلیھ سوف نتعرض للشروط المشتر ردي وث اعي والف كة بین الدفاع عن النفس الجم

  للشروط الخاصة بالدفاع عن النفس الجماعي.

  : الشروط المشتركة بین الدفاع عن النفس الفردي والجماعي. 1.3.2.1

ن خلال         ة م ة المدافع ھ الدول إن غایة الدفاع الشرعي ھي دفع ھجوم أو عدوان مسلح تتعرض ل

  وجودھا أو استقلالھا ومنعا لخطر وضرر محدقین بھا. استخدام القوة حفاظا على

یكون استخدام  أنفالھدف من الدفاع عن النفس ھو رد عدوان مسلح،وھو ما یقتضي بالضرورة 

دفاع   ات ال وة لغای را الق ا         أم دد لوجودھ ة المھ د الدول ھ ض ل الموج ع الفع با م روریا ومتناس ض

ان  فإذاولسیادتھا، داء بوسائل غ    ك ن رد الاعت دفاع،كما یجب       یمك ة ال وم حال ر عسكریة لا تق زم   أنی تلت

داء وان لا   م الاعت در حج دفاع بق ل ال ون فع ان یك ا ب ي ردھ ة ف ق  الدول اوزه لتحقی رامتتج  م

و الشرط     51وارد صراحة في المادة( آخرھذین الشرطین شرط  إلى،ویضاف أخرى اق وھ ن المیث ) م

  .الأمنالخاص برقابة مجلس 

    المسلح: شرط العدوان :1.1.3.2.1

دفاع الشرعي   ة ال ام حال ذا    أنینبغي لقی ون ھ ر مشروع وان یك لح غی دوان مس ون بصدد ع نك

دى          ة المعت ة للدول وق الجوھری د الحق دد اح ا، العدوان حالا ومباشرا وان یھ ي سلامة     علیھ ة ف والمتمثل

ة   شروط العدو أنوالاستقلال السیاسي وحق تقریر المصیر. ومن ھنا یتبین لنا  الإقلیم ي ثلاث ان تتمثل ف

  ]270ص 58[: وھيشروط 

    حدوث عدوان مسلح غیر مشروع: 1.1.1.3.2.1

ك   ي ذل لحة       إنویعن وة المس تعمال الق د باس لح فعلي،فالتھدی وم مس اك ھج ون ھن ال أویك  الأعم

دابیر الاقتصادیة     أو التحضیریة ي ل  التدابیر غیر العسكریة(مثل الت ارسة حق   ممأو الدبلوماسیة) لا تكف

ذا    51فاع الشرعي ومن ثم فان المادة(الد ائي أي ممارسة ھ ) لا تقر ما یطلق علیھ الدفاع الشرعي الوق
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دي   درء خطر ج ي   أوالحق ل وم فعل ار لھج احال دون انتظ دم مشروعیتھ   أم ك  أوعن ع ھ فتل تجریم

  .]145ص 10[مسالة تحددھا قواعد التجریم الدولي

ي      و وة المسلحة ف اك استخدام الق ة نظر        طار إحتى یكون ھن ن وجھ دفاع الشرعي مشروعا م ال

دولي یجب  انون ال لح   أنالق داء مس ة اعت تخدامھا مواجھ رر اس ون مب لح،غیر  أویك دوان مس  أنرد ع

ا  دد ،م ذا الص ي ھ ذي یطرح ف اؤل ال ي  التس الھ دوان  الأعم كل ع ي تش دولي  الت انون ال ي نظر الق ف

دفاع عن نفسھ        دول بمباشرة حق ال ا لل اق   أنسیما   لا ؟ا،والتي یسمح وقوعھ م میث ى    الأم دة اكتف المتح

ادتین (  إمكانیةببیان  ي  51استخدام القوة المسلحة بموجب الم دفاع الشرعي) و   إطار ) (ف ادة ال ) 34(الم

  ]403ص 1[.یحدد مفھوم العدوان أنین) دون الدولی والأمنحفظ السلم  إطارفي (

ى  صاتھاإرھانتیجة لذلك ظھرت عدة محاولات لتعریف العدوان وتعود  م عصبة   إل دة   الأم المتح

لاح   زع الس ؤتمر ن لال م ن خ ام م م   1933 -1932 ع دوى ث اردون ج وفیاتي   أث اد الس دھا الاتح بع

ھ           1950المتحدة سنة   الأممالموضوع في  ذي قدم ل المشروع ال ا یماث ي كوری عقب نشوب الحرب ف

ات   تضارب المصال  أن،غیر 1933اللجنة العامة لمؤتمر نزع السلاح سنة  إلى ح واختلاف الادیولوجی

    ]92ص 59[. تعریف للعدوان إلىوقتھا حال دون التوصل 

م    للأممغایة صدور قرار الجمعیة العامة  إلىوظلت المحاولات مستمرة  دة رق ي   3314المتح ف

ا   الأولىوضع تعریفا للعدوان في مادتھ  أین 1974دیسمبر   14 و    :التي جاء فیھ دوان ھ  إرسال " الع

ى     أوقوات غیر نظامیة  أوا مجموعة الدولة باسمھ ھ عل ھ خطورت یم مرتزقة لشن عمل مسلح ل ة   إقل دول

ا عملا      الأعمالثم استطردت المادة الثالثة من ذات القرار لتعدد جملة من  ،"أخرى ي یشكل ارتكابھ الت

  عدوانیا یخول للدول استخدام القوة بحجة الدفاع الشرعي لرده تتجلى في :

 .أخرىلاستقلال السیاسي لدولة ا أو الإقلیمیةلحة ضد السلامة استخدام القوة المس-

 احتلالھ. أووضمھ  أخرىتابع لدولة  إقلیماجتیاح -

  .أخرىدولة  إقلیمقصف القوات المسلحة التابعة لدولة ما -

 .أخرىقیام القوات المسلحة لدولة ما بغزو دولة -

 .أخرىدولة حصار موانئ الدولة وشواطئھا من قبل القوات المسلحة ل-

ادة الر  د الم رار   ونج ن الق ة م یف  )3314(ابع ال أنتض ددة  الأعم لاهالمع ادة   أع ي الم (أي ف

ن جامعة وان لمجلس  الثالثة) لیست رار سلطة   الأم ار   الإق الا باعتب تشكل عدوانا بمقتضى     أخرى  أعم

  المیثاق.
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ى     تعریف الجمعیة العامة للعدوان تعریفا مقتضبا وغیر  أنیدل على  وھذا ما ذا یبق ع ھ شامل وم

ا    إلیھالاحتكام  والوحید الذي یمكن يالأساستعریف الجمعیة العامة للعدوان تشكل المرجع  د م  إذالتحدی

  كانت دولة ما ضحیة اعتداء یمنحھا حق الرد المشروع.

ا اجتمعت فیھ عدة عناصر  إذا إلادو متوافرا عن فعل العدوان المسلح فذلك لا یغ أما ة   أھمھ (كمی

دوان       المستخدم ونوعیتھ حالسلا ة بالع ة البادئ دواني للدول را ، الصفة العسكریة للعدوان،القصد الع  وأخی

ن     د م ھ لاب ة       أنالخطورة الناجمة عن الفعل العدواني)،كما نلاحظ ان دواني درجة معین ون للفعل الع تك

ذه الخطورة لا نكون بصدد عدوان مسلح،        دون ھ ا یم    من الخطورة والجسامة وب ذا م ز حق   ولعل ھ ی

ب درجة            ذي لا یتطل ائي) ال انون الجن داخلي (الق انون ال ي الق ھ ف دولي عن الدفاع الشرعي في القانون ال

  ]299ص 56[.وشیك الوقوع أویكون عدوانا خطرا حال  أنرط فیھ فقط تیش معینة من الجسامة بل

ة    ن جھ دفعنا م ا ی ا   أخرى وم ددا عم اؤل مج ت   إذاللتس ة  كان ال المسلحة المرتكب ل  الأعم ن قب م

ة المشار   –المتحدة  الأمم) من میثاق 51تشكل عدوانا في منظور المادة ( الأفراد تعریف الجمعیة العام

  ؟أعلاه إلیھ

اراغوا       أجابتلقد  ذا التساؤل بمناسبة قضیة نیك دما   1986عام   محكمة العدل الدولیة عن ھ عن

ل   أنوعات المسلحة شریطة المجم أفعالعن فعل من  نشأن أن یأكدت على أن العدوان المسلح یمك یمث

ل   ذا الفع ةھ ا    أھمی ة ما،مم ل ودول ذا الفع ائمین بھ ین الق لة ب اك ص ون ھن ة وان تك ھ لاخاص ك فی  أنش

ن       أنقبول فكرة  إلىقضاء المحكمة ھذا یحیلنا  ق عمل م تم عن طری ال العدوان المسلح لا ی وة   أعم الق

ة    ترسل دولة ما قوة  نأیجب  أیضا إنماحدود الدولیة،ة عبر الالمسلحة المنتظم ل ذھبت محكم مسلحة ب

ة  دل الدولی ىالع دما  إل ك عن ن ذل د م ذتابع رار  أخ ي الق ح ف التعریف الموض ذي  3314ب افوال  أض

  مسمى القانون الدولي العرفي.

ادة (     ویعتبر ي ضوء الم ذلك الاحتلال       51عدوانا مسلحا ف ) الھجوم المسلح والغزو المسلح وك

یم  ك ل  ،للإقل ت   ال أنكون  وذل ر مشروع   أمرا حرب بات ن غی ن         ، وم ا م ب علیھ ا یترت رف بم لا یعت م ف ث

  ]301ص 56[.آثار

ن  ةوم ان   الأھمی ا   أنبمك ح ھن لح(العدوان)    أننوض داء المس ظ الاعت ر ع لف ال ن ینحص  أعم

ر مصیرھا    أنذلك والمقاومة  دأ  أصبح جق الشعوب في الكفاح من اجل تقری ادئ    مب ن المب  الأساسیة م

ى ي،وعلیھ فان استخدام القوة لمقاومة الاحتلال یستند في القانون الدول ا     إل  عدم مشروعیة الاحتلال مم

ادة (   الأمممیثاق  أحكامجعل استخدامھا في ھذه  الحالة لا یشكل خروجا عن ی ي الم رة  2المتحدة ف ) الفق
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ة     أكدتھوھذا ما  المتحدة الأمممن میثاق  )4( ة العام رار الجمعی م المادة السابعة من ق م    للأم دة رق  المتح

  ]188ص 8[.3314

  یكون العدوان المسلح حالا ومباشرا: أن . 2.1.1.3.2.1

بادیة ومن ثم فلا یجوز   آثارهوقع ولا زالت  أو یكون العدوان قد وقع فعلا ولكنھ لم ینتھ بعد، أن

  المستقبلي حتى ولو كان وشیك الوقوع. أوالدفاع الشرعي لمواجھة العدوان المحتمل 

ذلك لا م ة أو الإ  جول الحروب الوقائی ول ب تباقیة ال للق ھس وافر   لأن أنھالا تت دفاع   بش روط ال ش

  ]44ص 2[.المشروع عن النفس

ك ى ذل دوان یجب  أن ومعن وع   أنالع ك الوق ى وش یس عل ل ول ا بالفع ون واقع ي  إذیك  أنلا یكف

وة،     ون العدوان وشیك الوقوع حتى ولو كیك د باستخدام الق ى تھدی رن  أوان منطوي عل داد  اقت دة   بإع الع

دم بشكوى    إذللھجوم بالفعل، ى یكون في وسع الدولة الموجھ ضدھا التھدید للتق س   إل ن مجل اذ خ لات الأم

ادة (       نص الم ا ل دد وفق ذا الص ي ھ با ف راه مناس ا ی اق،  ) 39م ن المیث ى أن   م ذا بالإضافة إل دوان  وھ الع

ا ق    أنیكون مباشرا بمعنى  أنیجب  ة م ي غزو     دأتب  دتكون القوات المسلحة لدول یم بالفعل ف ة   إقل دول

ى  التحریض  أو العدوان غیر  المباشر الذي یتمثل في القیام بمناورات على الحدود  اأم،أخرى ارة عل  إث

  ]209/210ص 37[.الحرب،فانھ لا یعد من قبیل العدوان الذي یستوجب قیام حالة الدفاع الشرعي

ة عض     أن .3.1.1.3.2.1 لامة دول د س ا ض دوان موجھ ون الع ي یك مو ف دة  الأم تقلالھا  أوالمتح اس

  مصیرالھا في تقریر شعب إعاقةیكون من شانھ  أن أوالسیاسي 

یم  ن العناصر   إن إقل د م ة یع یةالدول ذلك   الأساس یطلوجودھا،ل ن   أح ة م ة فعال س  أنبحمای  أویم

ادة(     ي الم ك ف ا ورد ذل اق    )51یتعرض العدوان كم ن میث م م ف       الأم ي مشاریع تعری ذلك ف المتحدة وك

دفاع الشرعي         ة ال وة بحج تخدام الق ي اس ق ف ا الح ة لھ رره القضاء الدولي،فالدول ا ق دوان وم ا  إذاالع م

دوان المسلح   إقلیمھا تعرض د   ،للع د ولق ى السلا     تأك ة مة واجب المحافظة عل د عصبة     الإقلیمی ذ عھ من

ادة (  الأمم اق عصبة    10فالم ن میث م ) م ھ:" یل    الأم ى ان احتر   أعضاء زم ت نصت عل ام سلامة  العصبة ب

  العصبة والمحافظة علیھا ضد أي عدوان". أعضاءالاستقلال السیاسي لكل  أو الإقلیم

م   ا ت ذا م د وھ ادة( التأكی ي الم ھ ف رة(2علی اق 4) الفق ن میث م) م ث  الأم دة حی زمالمتح دول  أل ال

اء ان تم الأعض وة    تب تعمال الق د باس ن التھدی ع م لامة    أون د س تخدامھا ض ي واس تقلال  الأراض الاس

دول    ة ال ھ   أو الأعضاءالسیاسي لبقی ى أي وج ق  أخر عل ام لا یتف لامة   وأحك ا ورد حق الس المیثاق،كم
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م          الإقلیمیة دوان رق ف الع ة الصادر بتعری ة العام رار الجمعی ى ق في جمیع مشاریع تعریف العدوان حت

ي   3314 دوان     14/12/1974صدر ف ذي عرف الع ھ وال ل       بأن ن قب وة المسلحة م  :"ھو استعمال الق

ة سلامتھا   أو أخرى دولة ضد سیادة دولة  أي  أواستقلالھا السیاسي    أو الإقلیمی افى   أخرى صورة   ب تتن

  المتحدة". الأمممع میثاق 

ا   ذا م دهوھ دولي   أك اء ال ارت إذالقض ي      أش ادر ف ا الص ي حكمھ ة ف دل الدولی ة الع محكم

و   09/04/1949 یق كورف ان مض ىبش لامة   إل ي س ق ف یمالح ي حك  إذ الإقل اء ف ا:"ج رام  إنمھ احت

ر      الإقلیمیة السلامة تقلة یعتب دول المس ین ال ھ      أساسا ب ة "وعلی ات الدولی ي العلاق ان أي  ف ى  ع ف دوان عل

ر  دولةأي  إقلیم ا لحق السلامة     یعتب ة انتھاك ذي       الإقلیمی اق وال ي المیث ھ ف ده المنصوص علی القضاء   أك

ق ال  ھ المواثی ت علی دولي ونص ر دال ة ویعتب أولی ة منش ق الدول د   لح رعي ض دفاع الش ي ال ف

  ]302/303ص 56[.العدوان

ا ي    أم تقلال السیاس ق الاس ن ح ق   ع راف بح ي الاعت ةیعن یادتھا    الدول اھر س ة مظ ي ممارس ف

دولي  أووسلطاتھا على المستوى الداخلي  م          ال د أي دع ھ یع ن احد، وعلی دخل م ة ودون ت ة تام  أوبحری

اعد وار مس ن الث ب  أوة م ردین بقل ام المتم دنظ م ع ة الحك ي للدول تقلال السیاس ى الاس ص 56[.وانا عل

304[  

ي   إن ر المصیر یعن ي تقری ق ف ي   أنالح ا ف لطة العلی عب الس ل ش ون لك یره دون یك ر مص تقری

  ]263ص 55[.دولیة وأخرىا الحق جوانب داخلیة ،ولھذأجنبيتدخل 

ادة ( في تقریر المصیر  حق تأكدولقد  رة ( ) الف1الم ادة ( 2ق اق،  55) والم ن المیث جاء سیاق   ف ) م

ت:"  الثانیةفي فقرتھا  الأولىالمادة  ن مقاصد    أنواضحا على ھذا الحق حیث قال م م دة   الأم ا المتح  ءإنم

ین ال     الذي یقضي  المبدأاحترام  أساسالعلاقات الودیة على  وق ب ي الحق ان یكون    بالتسویة ف شعوب وب

  السلم العام ". عزیزالملائمة لت الأخرىوكذلك اتخاذ التدابیر  ،حق تقریر مصیرھا لكل منھا

ة   55المادة ( وأكدت  الضروریین ) ھذا الحق یقولھا:"رغبة في تھیئة دواعي الاستقرار والرفاھی

رام   الأممیام علاقات سلمیة ودیة بین لق دأ مؤسسة على احت ین        المب وق ب ي الحق ذي یقضي بالتسویة ف ال

  ."ان یكون لكل منھا حق تقریر مصیرھاالشعوب و

ة   كما نص على ھذا ال ة العام م حق مختلف المواثیق الدولیة وقرارات الجمعی دة   للأم ا المتح  أھمھ

  .1960دیسمبر  14الصادر في  15/1514القرار رقم 
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ة              ي شؤون شعب أي دول دخل ف ة بالت ام أي دول ان قی ھ ف ع الشعوب وعلی رر لجمی وھذا الحق مق

رى ة أخ یره   أو إعاق ر مص ي تقری عبھا ف دوا  أوش ر ع ة یعتب ؤونھ الداخلی ة  ش ذه الدول عب ھ ا لش نا ینش

  استخدام القوة بحق الدفاع الشرعي لرد ھذا العدوان.

  الثالث من ھذا الفصل. المبحثبالتفصیل في  المبدأھذا  إلىوسوف نتعرض 

  شروط الدفاع: :2.1.3.2.1

ب    روط الواج ن الش ام ة      توفرھ ي لممارس دولي العرف انون ال ى الق دفاعبمقتض نفس   ال ن ال ع

  الھجوم المسلح. أووتناسبھ مع فعل الاعتداء  ضرورة فعل الدفاع

اب   ألف،فقد  1837ولي منذ حادثة السفینة "كارولین" عام وھو شرط مستقر في القانون الد الكت

دول  اوال ى مع وع إل ا الرج نفس      إلیھ ن ال دفاع ع ي ال الحق ف اء  ب دعم الادع ھل ب  وبأن ون  أنیج یك

  ]60ص 20[.ضروریا ومتناسبا مع الاعتداء

  یشترط في فعل الدفاع شرطان ھما اللزوم والتناسب.وعلیھ 

  :یلي ما یتعلق بكیفیة الدفاع عن النفس ویشترط فیھ :اللزوم .1.2.1.3.2.1

  :یكون الدفاع ھو الوسیلة الوحیدة لصد العدوان أن -

ذلك   د ب یلة    أنیقص دیھا وس ت ل ة لیس رىالدول وء   أخ ر اللج ىغی درء   إل وة ل تعمال الق اس

ة فعل         أخرى وسیلةدت لھا ،فان وجعتداءالا ذه الحال ي ھ لا یكون ف وة ف لصد العدوان غیر استخدام الق

ھ الدفاع مباحا،ویعتبر الفعل الذي  ھ          تأتی رى ان ذلك ن ة عدوانا،وتطبیقا ل ذه الحال ي ھ ة ف ت   إذاالدول تمكن

ة     ى درجة كافی اذه الدولة من الاستعانة في الوقت المناسب بمعونة منظمة دولیة وكانت المعونة عل  لإنق

ل،  دفاع الشرعي مح ون لل دھا،فلا یك لح المرتكب ض دوان المس ن الع نم و  والمغزى م ذا الشرط ھ ھ

ة          ي وسع الدول ان ف ا ك وة المسلحة طالم دى تجنب استعمال الق داء بطرق     المعت ا رد الاعت  أخرى علیھ

  ]278ص 58[.السلمیة المتوفرة في القانون الدولي ومتاح ذلك لھا الإجراءات إلىكاللجوء 
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  :یكون الدفاع موجھ ضد الدولة المعتدیة أن -

وز  رد     أنلا یج ھ ال ا ویوج ة م دوان دول در الع ون مص ىیك ة  إل رىدول دوانا  وإلا أخ ان ع  ،ك

ھ لا یجوز    أیضاویترتب على ذلك  اء ان ام الحرب    أثن ة     أنقی ة المحارب ا الدول ى تلج دفاع الشرعي    إل ال

  د دولة غیر مشتركة في الحرب.عن حلفائھا عن طریق انتھاك حیا أوعن نفسھا 

م  ن ث ى  إذاوم داء عل ع اعت دىوق ا   إح ان لھ دفاع ف ي ال ا ف ة حقھ ت الدول دول ومارس وم  أنال تق

ة ولا یجوز     بأعمال ة المعتدی ة         أنالدفاع وتوجھھا لنفس الدول ر الدول ة غی دفاع ضد دول یوجھ عمل ال

دفاع الشرعي   عد ھذا انتھاكا لحی وإلاالمعتدیة حتى ولو كانت من حلفائھا  ادھا ومن ثم یكون لھا حق ال

ا مثل انتھاك  العدوانفي مواجھة ھذا  دة     ألمانی ا بمعاھ اد بلجیك ول     1839لحی اد لوكسمبورغ المكف وحی

ال فلا یمكن تبریره على انھ دفاعا شرعیا بل ھو عدوانا مسلحا یستوجب     1867بموجب معاھدة   إعم

  ]306/307ص 56[.الحق في الدفاع الشرعي في مواجھتھ

  الطابع المؤقت للدفاع الشرعي: -

ن المتحدة لمجلس  الأمم) من میثاق 51تمنح المادة( ا   الأم یا دورا مركزی دول   وأساس زم ال ،فھي تل

ي  الأعضاء مف دة الأم ن   المتح دفاع الشرعي ع ي ال ا ف تعمالا لحقھ دابیر اس ن الت ددا م ذت ع ي اتخ الت

دابیر و    الأمنتبلغ مجلس  أنالنفس  ذه الت ورا بھ ذا یظھر   ف دفاع    أنھك ي ال نفس ھو حق      الحق ف عن ال

از المختص(مجلس     أنینتھي لحظة    "un droit temporaireمؤقت "  ذ الجھ ن یتخ دابیر  الأم ) الت

ظ   روریة لحف ا ض ي یراھ لمالت ن الس دة    والأم ات المتح بق للولای د س ةالدولي،وق یة   الأمریكی ي قض ف

طة اراغوا وض الأنش ي نیك كریة ف بھ العس كریة وش دل  أندھا العس ة الع دم اختصاص محكم دفعت بع

ادة (  نفس لان الم ن ال دفاع ع ة بال اءات الخاص ي الادع ة للنظر ف اق لا51الدولی ن المیث ذه  ) م نح ھ تم

  ]103ص 20[.على سبیل الحصر إلا الأمنلمجلس  إلاالصلاحیة 

 الأمن یتخذ مجلس أن إلى أو الأمنلدفاع في لحظة العدوان وعند غیاب مجلس ایكون  أنفیجب 

ك   51نص المادة ( سبة لمواجھة العدوان وھذا واضح فيالتدابیر المنا ى ذل ) من المیثاق التي نصت عل

س   أن إلىبقولھا وذلك  ن یتخذ مجل دابیر   الأم ة الت لم    اللازم ظ الس ن لحف ان اختصاص     والأم دولي وك ال

ي   ال بصلاحیة   أو الاختصاص الدولة بالدفاع ھنا مقید بقید الحلول ف ة  الوكا أعم ة   أول د غ النیاب اب  عن ی

    ]307ص 56[.الدفاع الأصیل في القیام بأعمال
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رط    أنأي  ذا الش ى ھ ا ع     أنمقتض دى علیھ ة المعت ف الدول دفاع    تتوق ي ال ا ف تخدام حقھ ن اس

س   دخل مجل رد ت رعي بمج نالش لم    الأم ظ الس ة لحف دابیر اللازم ة الت اذه لكاف نواتخ دولیین، والأم  ال

س   نأویكشف لنا الواقع العملي  ن اتخاذ تلك التدابیر من قبل مجل ة،      الأم ة طویل رة زمنی د یستغرق فت  ق

س      للإجراءاتنظرا  ى المجل ي یجب عل ا المتعددة الت دة ال     إتباعھ دخل لنج ن الت ى یمك دى   حت ة المعت دول

ي   إلىتدي من جني ثمار عدوانھ ویؤدي مما یمكن المع علیھا، دى    أوضاع تدھور خطیر ف ة المعت الدول

    ]215ص 37[.ة عدم تمكنھا من صد العدوانعلیھا في حال

  :التناسب .2.1.3.2.12.

دفاع أي   ة ال یلة          یتعلق شرط التناسب بكمی ع الوس دفاع م ي ال یلة المستخدمة ف دى تناسب الوس بم

ة         أوالمستخدمة في الاعتداء  ي تستخدمھا الدول یلة الت ذا تناسب الوس ي ھ دوان ویعن ضحیة   مع فعل الع

  فسھا مع فعل العدوان.في الدفاع عن ن العدوان

دة   الأمم)  من میثاق 51المادة( أجازتد فلق ال المتح ي حالات        أفع نفس ف دفاع الشرعي عن ال ال

دول     الاعتداء المسلح،غیر انھ ى ال ین عل ي   الأعضاء یتع م ف دة   الأم دفاع      أنالمتح دم اتخاذ ال تضمن ع

ذا      روعة،وفي ھ ر مش ة غی وة بطریق تخدام الق ة لاس نفس حج ن ال رعي ع ي  الش دد ینبغ دد  أنالص نح

دأ حد ھذه  المعاییر ھو  حق الدفاع الشرعي وأ معاییر موضوعیة لتحدید نطاق اك     مب یس ھن التناسب فل

ائم      أو أخرىالدولة المھددة لاستیلاء على السلطة في دولة  أمامأي مبرر  ا السیاسي الق ر نظامھ  أوتغیی

    ]281/282ص 58[.إقلیمھاضم 

ادي     أساسیقوم على  الجنائیة الداخلیة سب في القوانینفمعیار التنا وضع   إذامسلك الشخص الع

  :رأیینفي المجال الدولي فھناك  ، أمافي نفس الظروف المحیطة بالمدافع

ر      ة النظ وم وجھ ث تق ىحی ى   الأول اس عل وء     أس ي ض ب ف د التناس ار تحدی ة  الأخط المرتكب

ي    ابقة الت ررت اللجوء   سلفا،فالتناسب یتعلق فقط بحالة عدم المشروعیة الس ى ب دفاع الشرعي،   إل  اأم  ال

من النظر   الأمندرج علیھ مجلس  ویؤكد ذلك ما ،التناسبالمستقبلیة فلیس لھا دور في تقدیر  الأحداث

ى    على الحدث   بالأساسمع التركیز  السابقة، الأحداثمعیار التناسب في ضوء  إلى السابق مباشرة عل

ل ب   اذ أي فع نفس،   زعم اتخ ن ال اع ع ھ دف ث ان ررت  حی ةتك س  إدان نمجل رفات  الأم رائیللتص  إس

  انتقامیة عسكریة مركزة وشاملة في مواجھة ھجمات متفرقة للفدائیین الفلسطینیین. أعمالاباعتبارھا 
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رى     أما ة فت ھ           أنوجھة النظر الثانی ذي یقصد ب ك الاستخدام ال وة ھو ذل الاستخدام المتناسب للق

رار   ن تك دي م ع المعت رفھ غ أومن اودة تص روع،مع ر المش ى  ی ھ عل اءوحث دم   إنھ رف وع ذا التص ھ

ھ مستقبلا،     الإصرار ام ب ى القی ى   عل ق التناسب    أخر وبمعن ن شان رد الفعل      إذایتحق ان م اعي ك  الجم

اب التصرف       التأثیر ھ ارتك ة عن معاودت في توقعات المعتدي وحساباتھ بصدد التكالیف والمزایا الناجم

ذ  أنغیر  غیر المشروع، ذا الا  الأخ ر تجاه  بھ ن شانھ    الأخی تح المجال واسعا     أنم ام یف دول لشن    أم ال

دفاع    مما یقوض القواعد الدولیة  ربما الوھمیة، أوالمتوقعة  الأخطارھجوم وقائي ضد  ة لحق ال المنظم

ا لمفترض    إنما ،الشرعي ومن ثم فانھ یتعین اعتبار أي رد فعل یتناسب في ظاھره مع مثیره یمثل تحقق

  ]216ص 37[.شرط التناسب أو

دوان    و ي الع ة   بالأسلحة المشكلة ھنا لیست ف ة   أوالعادی ا التقلیدی ي    إنم ال المشكلة ف دوان   أعم الع

  ؟الأسلحةبنفس  أمالتقلیدیة  بالأسلحةالحدیثة ھل یتم الرد علیھا  أوالنوویة  بالأسلحةالتي تتم 

ة   الأسلحةوالتقلیدیة  الأسلحةالاختلاف البین بین  إلىولعل صعوبة ھذا الوضع ترجع  ن  النووی م

ة بخلاف الحال بالنسبة      الأسلحةالقوة التدمیریة الھائلة التي تترتب عن  حیث: ة  تال للأسلحة النووی قلیدی

ك    والخراب التي تحدثھا تكون محدودة،ن كمیة الدمار اف ى تل رد عل ا   الأسلحة وفیما یتعلق بتوقیت ال مم

ي الھجوم لا      أن شك فیھلا  ووي ف دى     استخدام السلاح الن ة المعت رك فرصة للدول ر    یت ي التفكی ا ف علیھ

ا     الأسلحةالتقلیدیة محدود بینما تتجاوز  الأسلحةمدى  إنوالرد، دى علیھ ة المعت ى النوویة حدود الدول  إل

  حدود غیرھا من الدول المجاورة.

ین  ا یتب ن ھن ار  أنوم بمعی ن  التناس د م ھلاب د   إعمال ي ق ة الت اطر الجم ا للمخ ك تجنب دة وذل بش

ال من جراء تجاوز  تحدث دفاع   أعم ال ال اة       لأعم ى حی ك حفاظا عل دوان وذل انیة الع والمفروض   الإنس

ا     تحیا جمیعا في سلام وامن وحسن ج أنھا زع السلاح حینم ا لن وار وھذا یتماشى مع سیاسة اللجنة العلی

ھ   النووي بل تزید بالسلاححظرت الرد  رد    إذاعلى ذلك ان ان ال ا   بالأسلحة ك ة كافی ة    التقلیدی ي مواجھ ف

  فلا یجوز الرد بالسلاح النووي تحت أي ظرف من الظروف. النوويالسلاح 

ي     لیس معناه التماثل أو التساوي إنمافمعیار التناسب  رد ف اه ال دوان     أضیق معن رد الع  أونطاق ل

ى ترتب على الرد بالمثل العودة  وإلا الإمكانتفادي نتائجھ الضارة قدر  أووقفھ  وراء حیث عصر     إل ال

در وان كان    على القانون ولعشنا في عصر شریعة ال سیادة القوة ذا إن ق اب ھ اك معی  تغ اة   أوشة  ھن حی

د   السلاح أنفمن المعلوم  اره النووي سلاح ذو قوة تدمیریة شاملة حالة ومستقبلیة بل تمت ر   آث ال عب  أجی

   ]308/309ص 56[.قادمة وأجیال
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  :الأمنشرط رقابة مجلس  .3.2.1.3.2.1

ى  اءا عل ادة (بن ص الم اق 51ن ن میث م) م دة،تل الأم دول تالمتح اءزم ال ار الأعض س  بإخط مجل

ن ویقوم مجلس  بكافة التدابیر التي اتخذتھا للدفاع عن نفسھا، الأمن اد    الأم ى الم اءا عل دیم  40ة (بن ) بتق

ك  توصیات للدول، ة دون     وذل دابیر مؤقت ن     الإخلال باتخاذ ت ازعین،ولا یمك وق المتن ذه    أنبحق ؤثر ھ ت

ن  حالة فیما لھ بأيالتدابیر المتخذة من طرفھ  ن      م ام سلطات ومسؤولیات المستمدة م اق    أحك ذا المیث ھ

ن        أنفي  ا یشاء م ي وقت م ال یتخذ ف لم    أعم ظ الس ن لحف دولیین   والأم ھ  أوال ى  إعادت ص 8[.نصابھ  إل

279[  

یة    ي قض ة ف دل الدولی ة الع م محكم د حك طةیع ا  الأنش ي نیك كریة ف بھ العس كریة وش راغوا العس

رر         الالتزام المق نفس ب دفاع عن ال ي حالات ال وضدھا الذي قضت فیھ المحكمة بوجوب امتثال الدول ف

دفاع،      الأمن) المتعلق بتبلیغ مجلس 51في المادة ( دابیر لل ن ت ھ م ا اتخذت ى      م دول حریصة عل غدت ال

دفاع ا   ة ال ام حال ا بقی عف ادعائھ د یض ھ ق ام ب دم القی زام لان ع ذا الالت رام ھ رعياحت ص 20[.لش

104/105[  

ن مجلس  بإبلاغالدولة المعنیة  إلزاملعل الھدف من  ي         الأم ا ف تنادا لحقھ دابیر اس ن ت ذه م ا اتخ بم

ن   الدولي، والأمنبحفظ السلم  أساساالمعني  یكمن في تمكین ھذا الجھاز الشرعي،الدفاع  من التحقق م

وء   روط اللج وافر ش ىت رعي، إل دفاع الش ي  ال ة الت زام الدول ھا    الت ن نفس دفاع ع ي ال ا ف ارس حقھ تم

ذا الحق،        د ممارسة ھ ا عن ي یجب مراعاتھ س      بالضوابط الت ن للمجل ى یمك ك حت ذ  أنوذل راه    یتخ ا ی م

ة        الدولي، والأمنمناسبا من تدابیر لحفظ السلم  ة المعنی ل الدول ن قب دابیر م ن ت في ضوء ما تم اتخاذه م

  ]89ص 43[.وظروف الحالة المعروضة

ن اع الشرعي في الوقت الذي یضطلع فیھ مجلس لدفوینتھي حق ا دابیر     الأم بمسؤولیاتھ باتخاذ ت

ال      أنوالسلم الدولیین ولكن یجب  الأمننحو الحفاظ على  دابیر ذات مضمون واضح وفع تكون ھذه الت

النزاع بوقف العملیات العسكریة وضبط    أطرافالدول الدولي  الأمنیناشد مجلس  أنومن ثم لا یكفي 

  ]243ص 26[.النفس

  : الشروط الخاصة بالدفاع عن النفس الجماعي. 2.3.2.1

دد   إن ا بع اعي محاط نفس الجم ن ال دفاع ع دة ف ال اؤلات المعق عوبات والتس ن الص ة م ن الناحی م

د     االعملیة قد یصعب  ي ق لتمییز والفصل بین الدفاع عن النفس الجماعي وبین المساعدات العسكریة الت
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ھ،      الأخیرةطلب ھذه نتیجة  أخرىدولة  إلىتقدمھا  دخل خارجي تعرضت ل ى ت فحدث خلاف    للرد عل

د       اعي وق نفس الجم دفاع عن ال رت وجدل واسع حول قانونیة ال وافر شرط       أثی دة حول ت تساؤلات عدی

ي     ب فعل وافر طل ة الضحیة،       أوالھجوم المسلح وحول ت ب الدول ن جان ي بالمساعدة م ا   حقیق رت كم  أثی

لدفاع الشرعي الجماعي وحول طبیعة ھذا الحق من حیث انھ حق  نظریة ا وأصالةدة حول ج تساؤلات

ة      أومستقل یخول دولة ثالثة استعمال القوة دفاعا عن دولة ضحیة لھجوم مسلح     ى جمل ھ ینطوي عل ان

ة     إذا إلاممارستھ   أو إعمالھ یجوز من الحقوق الخاصة بالدفاع عن النفس الفردي لا ة الثالث ت الدول كان

  ]81ص 24[.وم المسلحھي ذاتھا ضحیة للھج

ب         إن ا الواج ات ذاتھ روط والمتطلب وافر الش ة بت اعي مرھون نفس الجم ن ال دفاع ع ة ال ممارس

ب       ھ یتطل ردي لكن نفس الف ن الشروط       إضافة توافرھا للدفاع عن ال ددا م ذه الشروط ع ن   الأخرى لھ م

ة الضحیة الم        إعلانصدور  ب الدول ن   من الدولة الضحیة یقضي بتعرضھا لھجوم مسلح طل ساعدة م

لحة    رط المص ة وش ة ثالث دفاع      أودول ة لل ة الثالث حیة والدول ة الض ین الدول بق ب اق مس ود اتف وج

  ]144ص 20[.المشترك

  الدولة الضحیة تعرضھا لھجوم مسلح وطلبھا تدخل طرف ثالث: إعلان :1. 2.3.2.1

ا الم          إعلان عدم صدور  إن د بتعرضھا لھجوم مسلح وعدم طلبھ ة الضحیة یفی ن الدول ساعدة  م

ي         أن إلىالعسكریة من دولة ثالثة تسمح بالانتھاء  وة ف ن یستخدم الق م یك ث ل دفاع   إطار الطرف الثال ال

العسكریة وشبھ العسكریة     الأنشطةمحكمة العدل الدولیة في قضیة  أكدتھعن النفس الجماعي،وھذا ما 

ررت   ث ق دھا حی اراغوا وض ي نیك ذ   أنف اعي لا یتخ نفس الجم ن ال دفاع ع ن   إلاال دم م ب یع د طل بع

  الدولة المعنیة والمتعرضة مباشرة للھجوم المسلح. أوالتدخل 

تنادا  رط اس ذا الش ة ھ ررت المحكم ىوب ادة ( إل رة(2الم دة 3) الفق ن معاھ و(() م ا،))ری ا  أم فیم

ة الضحیة    إعلانیتعلق باشتراط صدور  ة        من الدول دم المحكم م تق یتضمن تعرضھا للھجوم المسلح فل

دعم ھ   ند ی ع   أي س ك راج رط،ولعل ذل ىذا الش اط  إل رافارتب ورة   أط دعوى المنظ امال ة  أم المحكم

دول  دة ال ةبمعاھ ة  الأمریكی اعدة المتبادل ة بالمس ام  الخاص دة  1937لع ة بمعاھ و"المعروف ي  "ری والت

  تقضي بوجوب قیام الدولة الضحیة بطلب المساعدة العسكریة.
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  وجود اتفاق للدفاع المشترك: :2.2.3.2.1

ین  ا إن اعي تب نفس الجم ن ال دفاع ع ب حالات ال ة  أنغل ا  أوالدول ت تربطھ ة كان دول المتدخل ال

على ھذه الحالات :   الأمثلةللتعاون المتبادل فیما بینھا ومن  أوبالدولة الضحیة معاھدة للدفاع المشترك 

ع الات    وأفغانستانارتباط كل من ھنغاریا وتشیكوسلوفاكیا سابقا  اع مشترك م حاد السوفیاتي   بمعاھدة دف

  لولایات المتحدة بمعاھدة مماثلة.وارتباط كل من السلفادور والھندوراس وكوستاریكا مع ا

دول        إنو ام ال ادة قی ترط ع ترك تش دفاع المش دات ال رافمعاھ س   الأط غ مجل نبتبلی ا  الأم بم

نفس      دفاع عن ال دابیر خاصة بال اعي،  یتخذونھ من ت ادة (       الجم ق مع نص الم ن ) م 51وھو شرط یتف

    ]117ص 20[.لممارسة الحق في الدفاع عن النفس تتضمنھاالمتحدة والمتطلبات التي  الأمممیثاق 

ول    أخیرا ا الق اق            أنیمكنن ن خلال میث دولي وم انون ال ن خلال الق دفاع الشرعي م م حق ال  الأم

دأ المتحدة،یمثل الاستثناء الوحید على  وة        الأساسي  المب ھ وھو حظر استخدام الق د   أوالمكرس فی التھدی

ة        ألغىالذي  المبدأبھا في العلاقات الدولیة،وھذا  ة الدول دي فكرة حری دولي التقلی انون ال من قاموس الق

ت     في شن الحرب ذي حاول دأ ال ذا المب ،حیث كانت تعد من بین وسائل التعامل في علاقات الدول لكن ھ

دولي مت   الأمم المتحدة ترسیخھ من بین قواعد القانون الدولي الأخرى،بدا یتأ ثر بما یقع في المجتمع ال

دولي بسبب ظاھرة         انون ال اھیم الق دل مف ة وتب وى الدولی وازین الق ي م رات متسارعة ف تطورات وتغی

دة               ات المتح راد الولای ن خلال انف رار م ب اتخاذ الق ي دوالی ي أحادي القطب ف العولمة تحكم نظام دول

  .الفصل الثاني من البحث بالریادة على المستوى الدولي،وھذا ما سنتعرض لھ في
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  : نظام الأمن الجماعي (الاستخدام الجماعي للقوة ).3.1

دما یكون تحت سلطة         ا عن وة جماعی ة      وإشراف یكون استخدام الق ة مختصة لحمای ة دولی منظم

ة لا یصد   فاستالمشتركة، أھدافھاتحقیق ومصالح الجماعة الدولیة  ذه الحال دول   خدام القوة في ھ ر عن ال

دول  لحمایة مص ا الح ذاتیة لھا كما لا تقوم بھ ال اعي       بإرادتھ ي الاستخدام الجم وة ف ة،ذلك لان الق الفردی

  داخل جماعة الدول.طاق العلاقات المؤسسیة الجماعیة داخلا في ن أمراتصبح 

ة                دف حمای وة، بھ ر أصلا عن تنظیم الاستعمال الشرعي للق ا یعب اعي ھو م ن الجم ونظام الأم

  ]177ص 29[.یة عن طریق القمع وذلك بالنیابة عن المجموعة الدولیةمصالح المجموعة الدول

م دام القوة خلال عھد عصبة  "مأسسة" استخ إلىالمحاولات الدولیة الھادفة  أولىكانت  ي الت  الأم

دائیا"   ن تضمن نظاما "ب ق الضوابط،        للأم ائز ودقی ین الرك ن مت م یك اعي ل ي    أن إلا الجم وین الفعل التك

  ]179ص 20[.المتحدة الأممعي كان من خلال میثاق الجما الأمنلنظام 

ن المتحدة المھمة الرئیسیة في حفظ السلم  الأمماسند میثاق  دولیین   والأم ھ  أوال ى  إعادت نصابھ   إل

زم    مع منحھ جمیع السلطات والصلاحیات بموجب الفصل السابع من المیثاق، الأمنمجلس  إلى د الت وق

ات، ادرة منھ وعدم مساعدة بتنفیذ القرارات الص الأعضاءالدول  بموجب   أي دولة تصدر ضدھا العقوب

س           ي یستطیع مجل دابیر الت اق النصوص المتضمنة للت ن المیث الفصل السابع،ولقد تضمن ھذا الفصل م

لم      الأمن د الس ة خطر تھدی ن اتخاذھا لمواجھ دولیین   والأم دوان،   أوال ع الع ذه      لقم ي اتخاذ ھ واشترط ف

  وقوع العدوان أوبھ  الإخلال أوالدولیین  والأمنتحقق تھدید السلم  منالأیقر مجلس  أنالتدابیر 

اق    ا لمیث م كما یمكن استخدام القوة طبق ة      الأم ة العام ك المتحدة من طرف الجمعی ة    ، وذل ي حال ف

س  ل مجل نفش لم   الأم ظ الس ة لحف رارات اللازم دار الق ي استص نف رار   والأم رف بق ا یع دولیین بم ال

  م.الاتحاد من اجل السلا

ام        ي نظ ابي ف ب الایج ھ الجان ي مجموع ابع ف ل الس ل الفص نویمث ل    الأم ي العم اعي وف الجم

ة انتھكت     أعضاءالمشترك من قبل  دأ المجموعة الدولیة التي تنطوي على رد فعل جماعي ضد دول  مب

  ]113ص 44[.عدم استخدام القوة

س   وان تقدیر ن استخدام القوة من طرف مجل ة    الأم دة دول ی  أوضد دول وافر     ع ة ت ي حال كون ف

اق   االسند القانوني وفق م میث دابیر العسكریة،           الأم ذه الت ي اتخاذ ھ ا ف ا معین  المتحدة وعدم تجاوزه نطاق

  ھذا القرار على الدولة المعتدیة. یذالقوات العسكریة لتنف إلىكما یحتاج 
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س          رف مجل ن ط كریة م وة العس تخدام الق واز اس الات ج ي ح ا ھ نفم اق    الأم و نط ا ھ ؟ وم

  استخدامھا؟ وما ھي وسائل تنفیذ ھذه التدابیر؟

  :ثلاثة مطالب وھي إلى بحثنقسم ھذا الم فإنناوعلیھ 

  .الأمن:الحق في استخدام التدابیر العسكریة من طرف مجلس ولالأ المطلب

  الأمن.شروط صحة قرارات مجلس ثاني: ال المطلب

  تحاد من اجل السلام).ر الا:استخدام القوة من طرف الجمعیة العامة (قراالمطلب الثالث

  : الحق في استخدام التدابیر العسكریة1.3.1

اق   م ورد في میث دابیر      الأم دى ت ان م دة بی ن المتح ي سلطان     ا الأم دخل ف ي ت اعي الت س   لجم مجل

  نصابھما. إلى والأمنالسلم  وإعادةقمع العدوان  إلىالدولي والتي تھدف  الأمن

ة عدوان     یختص مجلس الأمن وحده بتحدید إن كان  ھ أو وجود حال ھناك تھدید للسلم أو إخلال ب

س   رالمتحدة والتي ورد فیھا:"یقر الأمم) من میثاق 39نص المادة ( إلىوھذا استنادا  ن مجل ا   الأم  إذام

ھ    أعمالكان ما وقع عملا من  أو بھ، إخلال أوكان قد وقع تھدید للسلم  ك توجیھات العدوان ویقدم في ذل

ا   ما یحق اتخاذ ریقر أو دابیر طبق ام ه من الت ادتین (  لأحك ظ  42) و(41الم ن ) لحف دولیین    الأم لم ال والس

  نصابھ". إلى إعادتھ أو

س   أخرىكما یدرج بعض فقھاء القانون الدولي حالة  ن بجواز استخدام القوة من طرف مجل  الأم

ي نصت     الأمم) من میثاق 2فقرة(ال) 94وھي الحالة التي وردت في المادة ( دة والت ي    المتح ھ ف ى ان عل

وھذا  ینفذ الحكم جبرا، أن الأمنة الامتناع عن تنفیذ حكم صادر عن محكمة العدل الدولیة فلمجلس لحا

  ]127ص 45[.محكمة العدل الدولیة أحكامدي لاحترام یكجزاء تقل

 : تھدید السلم والأمن الدولیین. 1.1.3.1

ي الم      الأمملم یضع میثاق  واردة ف ا للحالات ال ا دون    39ادة(المتحدة مفھوم ل ورد ذكرھ ھ ب ) من

دى،   ى ح ة عل ل حال دیر ك ا لتق اد بھ ن الاسترش وابط یمك ع ض ف ودون وض ن   تعری در ع م یص ا ل كم

  الدولیین. والأمنلائحة تعرف حالات تھدید السلم  أو إعلانالمنظمة أي  أجھزة
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لم   یمكنناوبناءا علیھ  ن التعرف على حالات تھدید الس رار     والأم ن خلال ق دولیین م س  ال ات مجل

ا تشكل    من واقعة  أكثرالصادرة بموجب الفصل السابع والتي وصف فیھا  الأمن وأكثر من مناسبة بأنھ

  الدولیین. والأمنا للسلم تھدید

ل على  أعطىالمجلس  أنفي تكییف الوقائع الدولیة  الأمنوما یكتشف من ممارسات مجلس   الأق

وم حدیث   تقلیدي ساد في فترة الحرب الباردة  الدولیین،مفھوم والأمنلمعنى تھدید السلم  ومینمفھ ومفھ

ة الحرب    ي نھای اردة،ومرد  ظھر ف ذا الب ھ    ھ اھیم یرجع ذه المف ي ھ این ف دولي  التب انون ال اء الق ىفقھ  إل

  ]182ص 3[.الأمنالاعتبارات السیاسیة وتضارب مصالح الدول الدائمة العضویة في مجلس 

د   أنالمفھوم  اھذ فیرى أنصار :المفھوم التقلیدي:1.1.1.3.1 لم تھدی ن  الس ي وجود     والأم دولیین یعن ال

دد باستخدام     أو،أخرى عندما تتدخل دولة في شؤون دولة  أونزاع مسلح بین الدول، أوحرب  دما تھ عن

ف بالفعل،     یتبعلتھدید ولو لم اصور العنف ضدھا،ویتحقق معنى  إحدى ك باستخدام العن ا یحدث    ذل كم

دول    إلىالدولة  إقلیمقع فیھا صدام داخل تھدید السلم في الحالات التي ی  الأخرى حد تعریض مصالح ال

  ]183ص 3[.للخطر

ر       یحكومة رودیس أعلنت 11/11/1965فبتاریخ  ى اث ب واحد وعل ن جان ا الجنوبیة استقلالھا م

رار      إزاءقرارات  الأمناصدر مجلس  الإعلانھذا  ا الق ذكر منھ اریخ    216ھذا التصرف ن الصادر بت

م او 12/11/1965 رار رق اریخ  217لق ث 20/01/1965بت ا  أدانحی لانفیھ ن  إع تقلال م الاس

ب  ةجان ف أقلی ریة ووص رف  عنص ھالتص لم  بأن د للس دولیین،تھدی ن ال را  والأم دول حظ ت ال وفرض

ن ومجلس  زاءات على ھذه الحكومة العنصریة،وج ي   الأم ھ للوضع   ف ة نظام   أنر اعتب تكییف ي   الأقلی ف

ك   ة انتھ یا الجنوبی دأرودیس س   مب ف مجل دولي ووص انون ال ادئ الق ن مب نم ن الوضع الناشئ ع الأم

ة     الاستقلال إعلان یا الجنوبی ي رودیس ھ من قبل السلطات غیر الشرعیة ف دید      بأن ى خطر ش ینطوي عل

لم   دا للس كل تھدی تمراره یش نوان اس دولي، والأم ات  ال اوب س   مألوف رارات مجل ي ق نف ة  الأم اللاحق

ات الشرعیة      الأھلیةة والحروب ووصف النزاعات الداخلی ات ضد الحكوم ا والانقلاب ن المسائل    بأنھ م

  ]185ص 20[.الدولیین والأمنالمھددة للسلم 

ذكر    ارارالأمن عدة قوبخصوص السیاسة العنصریة فقد صدر عن مجلس  ذا التوجھ ن ت تدین ھ

ن م  م رار رق ا الق اریخ  418بینھ ادر بت ریة 04/11/1977الص ة العنص وص السیاس ي  بخص الت

وب    ة جن ا حكوم ر   إفریقیاانتھجتھ رض حظ ث ف ي،حی ى  إلزام لحةعل ع الغیار الأس د،وقط ذه  وتأك ھ

رارات  رارات بق رىالق ة  أخ ري الممارس ل العنص ة الفص دین سیاس ي ت وب  الت رف جن ن ط ام  إفریقی

  الدولیین. والأمنتھدد السلم  أنھاواعتبر 
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س   ن وبذلك یكون مجل د ذھب    الأم ى ق اك جق ال   أن إل ة      انتھ ر مصیرھا والتفرق ي تقری شعوب ف

لم     دا للس ران تھدی ن العنصریة یعتب ار    والأم ع اعتب دولیین ویرج ر    أنال ذه الحالات تعتب دا ھ لم لل تھدی س

  ]104ص 44[.بالسلم الدولي إخلالفي حالة حدوثھا یكون ھناك  لأنھالدولیین  والأمن

اده  في نھایة الحرب الباتفسیره ظھر  : المفھوم الحدیث:2.1.1.3.1 ن      أنردة ومف م یك و ل أي عمل ول

لم   دا للس كل تھدی كریا یش نعس ده،   والأم كریة ض دابیر العس تخدام الت ن اس الي یمك دولیین وبالت ا  ال وفق

  للفصل السابع من المیثاق والتي من بینھا تدابیر القمع العسكري.

ن وما یؤكد على توجھ مجلس  ى  الأم ن       إل ر العسكریة یمك ار المصادر غی دا  تشك  أناعتب ل تھدی

لم  س    للس ة مجل ان قم ي بی ا ورد ف ن م اریخ   الأم دة بت رب  إن :"..31/01/1992المنعق اب الح غی

مصادر   أصبحتفلقد د ذاتھ السلام والأمن الدولیین، والصراعات العسكریة بین الدول لا یضمن في ح

ة       ي المجالات الاقتصادیة والاجتماعی د    والب والإنسانیة عدم الاستقرار غیر العسكریة ف ابع تھدی ة من یئی

  ]210ص 27[....."الدولیین والأمنللسلام 

ن ومن خلال تفحص قرار مجلس  ا         الأم ا ذھبن د م دة تؤك ن استخلاص حالات عدی ھ یمك ل   إلی مث

  .الأھلیةوالحروب  الإنسانالدولي والانتھاكات الخطیرة لحقوق  الإرھاب

ین مكافحة    الأمنفلقد ربط مجلس  ل    الإرھاب ب د الس دولي وتھدی ن م ال ن     والأم ذكر م دولیین ون ال

ث   أزمة الأحداثھذه  ة حی م     لوكاربي بین لیبیا وعدد من الدول الغربی رار رق الصادر   )731(نص الق

اریخ  س  أن" 21/01/1992بت نمجل ن        الأم ا م ة رعایاھ ي حمای دول ف ع ال ق جمی د ح الیؤك  أعم

دا ل    الإرھاب  ي تشكل تھدی دولي الت لم لال ن س دولیین  والأم ا اعتب "ال س  ،كم نر مجل م    الأم راره رق ي ق ف

ة   الإرھابیة الأعمالتنظیم  أن ،31/03/1992الصادر بتاریخ ) 748( ا    أو أخرى في دول الحث علیھ

اعدة  أو ا  أوالمس اركة فیھ ول أوالمش طة القب ل  بأنش ة داخ یممنظم ة  إقل ويالدول ى  ینط ل عل ذا العم ھ

  استخدامھا بالفعل. أوتھدید باستخدام القوة ال

ا  س م أدانكم نجل ي  الأم رات ف دة   االتفجی ات المتح فارتي الولای ر س ة كتفجی دول المختلف ل

  الدولیین. والأمنیشكلان تھدیدا للسلم  نیروبي بكینیا ودار السلام في تنزانیا، في الأمریكیة

ن كما اعتبر مجلس   رات   الأم ا  2001سبتمبر   11تفجی ال  أنھ دا    أعم ن تشكل تھدی لم   للأم والس

دول   آخر إرھابيأي عمل  ولیین شانھا شانالد ا ال ى ( حسب تعبیر القرار) ودع العمل بصورة ملحة     إل

  لتقدیم المرتكبین للعدالة.
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س    ر مجل ا اعتب ن كم لم   الأم دا للس ل تھدی ھ تمث ق قرارات دم تطبی نع دولیین   والأم ثال ر  حی اعتب

راره    ي ق س ف اریخ  1441المجل راق    إن 08/11/2002بت ال الع دم امتث س  ع رارات مجل  نالأملق

  الدولیین للتھدید. والأمنتعرض السلم ر الشامل والقذائف البعیدة المدى الدما لأسلحةونشره 

وق  انتھاكا أنھاانھ اعتبر  الأمنوكما كشفت ممارسات مجلس  دھو  الإنسان ت حق ن   وت ر الحال م

م        والأمنیعتبر تھدید للسلم  الأھلیةجراء الحروب  رار رق ي الق ا ورد ف ذا م دولیین وھ صادر  ال 733ال

  في الصومال. الأوضاعبشان تدھور  23/01/1992بتاریخ 

 :الإخلال بالسلم والأمن الدولیین. 2.1.3.1

س    أنالمستمدة من الفصل السابع    الأمنتحلیل قرارات مجلس  لیبدو من خلا ن سلطة مجل  الأم

ة   ة الخاص د الس      التقدیری بة لتھدی دا بالنس عة ج ورة واس ارس بص یف تم ذا الوبالتوص ف لم لان ھ ص

ع لیش   فاض ویتس ة    فض ات الدولی ن النزاع ة م الات لا متناھی ا    أومل ح ترط خلاف ا لا یش ة كم الداخلی

دوان  لال للع لم  والإخ ون  أنبالس ایك كریة،  أو متأتی ات عس ن عملی ئا بالضرورة ع د  ناش ي ق مل فھ تش

  ]184/185ص 20[.ومن مصادر تھدید المجتمع الدوليجانبا واسعا من سلوك الدول 

لم   إخلالا تمثل  ، بأنھاالمكیفة للنزاعات الدولیة الأمنقرارات مجلس  إلىوبالرجوع  ن بالس  والأم

س الوضع      ، نجدالدولیین ا وصف المجل ھ انھ نادرا م ن     إخلالا  بأن دولي وم لم ال ة بالس ك    الأمثل ى ذل عل

  .1990والقضیة العراقیة  1950والقضیة الكوریة  1948القضیة الفلسطینیة 

الإخلال لتحدید المقصود   الأمنجلس الفرصة لم أتیحتكما  ن القضایا،حیث       ب ر م ي كثی لم ف بالس

ر     15/07/1948بشان القضیة الفلسطینیة الصادر في  )54(ذكر في قراره رقم  ذي بمقتضاه اعتب وال

ن مظاھر      إطلاقلوقف  الإذعانعدم  أن المجلس ل مظھرا م ادة     الإخلال النار یمث ا للم لم وفق  39بالس

  .متحدةال الأمممن میثاق 

و وبخص ا للخط الفاصل بین   وص قضیة كوریا الشمالیة وبعد عب ین  ر قواتھ ا وب ة    ھ ا الجنوبی كوری

س    ن اصدر مجل ة حول      الأم رارات متتالی ة ق زاع ثلاث اجم عن ا   الن ي    الن ین الطرفین،فف وة ب ستخدام الق

لم   إخلالالمجلس عن وجود حالة  أعلن 25/06/1950الصادر بتاریخ  )82(رار رقم الق ن بالس  والأم

  موقعھا السابق.   إلىوطالب قوات كوریا الشمالیة بالانسحاب  الدولیین
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د  ا نج س  أنكم نمجل ي ل الأم زو العراق د الغ ام لوبع ت ع م  1990كوی رار رق در الق  660اص

ب   أدانوالذي  12/08/1990بتاریخ  ن    بالانسحاب فیھ ھذا الغزو وطال وري م ة   الأراضي الف الكویتی

  الدولیین. والأمنراق یشكل خرق للسلم تصرف الع أنحیث اعتبر 

  : العدوان. 3.1.3.1

ك   الأمملم یضع واضعو میثاق  د    أنالمتحدة أي تعریف للعدوان ذل ف لاب أتي  أنأي تعری ى   ی عل

اق   أمراتناول جمیع صور العدوان  إنقدر من التحكم،ثم  ھ   أنلا یمكن للمیث ھ یتحمل د     ،بأكمل د یفی ا ق مم

  ]107/108ص 44[.الأمنمصطلح العدوان قد یقلل من سلطات مجلس أي تعریف ل إنالمعتدي ثم 

س         إلاعدوانیة كثیرة  أعمالرغم وقوع و دوان من طرف مجل ف للع م یصدر تعری ن انھ ل  ،الأم

ا  ادة  أنعلم س  )39(الم اق تعطي لمجل ن المیث نم ھ  الأم دواني،لكنھا لا تلزم ل الع د العم لطة تحدی س

دواني دون    المعتدي،فقد یقوم المجلس ب بتحدید دوان    أنتقریر وجود الفعل الع ائم بالع دد الق ص 46[.یح

170[  

  تعریف العدوان: أھمیة :1.3.1.3.1

ان احدھما    المتحدة جول ضرورة تعر الأمم أعضاءثار جدال كبیر بین  یف العدوان فظھر اتجاھ

ف  یتمسك بضر   الأخروالاتجاه  الأمریكیةرفض تعریف العدوان وتتزعمھ الولایات المتحدة ی ورة تعری

  العدوان ویتزعمھ الاتحاد السوفیاتي سابقا.

ن مجلس ل الأمر یترك أنالاتجاه الرافض لتعریف العدوان  أصحابیرى  دولي   الأم  ،والقضاء ال

ا    إلى رأیھعند وجود حالة عدوان ویستند في  ة مردھ ى حجج قانونیة وعملی ة     إل نظم القانونی اختلاف ال

ام ة كالنظ دول المختلف ین ال ياللات ب وني، ین اق  أن كماوالانجلوسكس ممیث ن  الأم منھ م ا تض دة وم المتح

لم       ى الس ة بالمحافظة عل واد المتعلق ن نصوص في الم دولیین  والأم ا یفرضھ    )14-11-10-4-3(ال وم

دول،وما    ى ال ات عل ن التزام لاحیات  یم ھ من ص م لأجھزة منح ي    الأم ي عن البحث ف ا یغن دة م المتح

  تعریف العدوان.

ى     ؤید لتعریف العدوان یرى ذلك انھ ضرورة تتطلالاتجاه الم أم ة واستندوا إل ا الشرعیة الدولی  بھ

دولي     أن:أھمھامجموعة من الحجج  ع ال ائي    لإنشاء وضع تعریف للعدوان یعد حافزا للمجتم قضاء جن

ذیر لم     ،دولي ویساعد على تحدید جریمة الحرب العدوانیة دوان ن ف الع ر تعری ل    كما یعتب ن یقب ة م عاقب

  یمة حرب العدوان.على جر
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لم     ى الس ة عل ق المحافظ ي تحقی دوان ف ف الع اھم تعری ا یس نكم دولیین والأم ذاال رض  ، وھ بف

دول ا مبدأاحترام  دول      ، وحظر لحریة والمساواة بین ال ة لل ي الشؤون الداخلی دخل ف دم الت المساس   ، وع

  ]26/27ص 38[.استقلالھا السیاسي أو الإقلیمیةسلامتھا  أوبسیادتھا 

  الجدل حول مضمون العدوان:  :12.3.1.3.

تلاف     ذا الاخ ن رد ھ دوان ویمك ف الع ول تعری اء ح ف الفقھ ا اختل دول كم ت ال ىاختلف ة  إل ثلاث

  والاتجاه الحصري والاتجاه المعتمد.اتجاھات وھي الاتجاه العام 

ار عام،دون ذ     :الاتجاه العام.1.2.3.1.3.1 دوان وضع معی ال كر  یرى انھ یجب في تعریف الع  الأعم

ا   د عملا عدوانیا        إذاالتي تشكل عدوانا ویترك للھیئة الدولیة المختصة تقریر م ین یع ان سلوك مع  أمك

ارو"      أنصار لا ومن  ھ "الف اه الفقی ذا الاتج ھ "ب   "Alfaro"ھ دوان     "Bella"یلا" والفقی ذي یعرف الع ال

وء    ھ :"كل لج ى ان ىعل دا    إل ة ماع ل الدول ن قب وة م دفاع الشرعي  أحوال الق ل   أوال ي عم المساھمة ف

  المتحدة مشروعا"   الأمممشترك تعتبره 

ث   1951لجنة القانون الدولي سنة  إلیھذھبت  وھذا ما ف       رأتحی ي تعری یس المرغوب ف ھ ل ان

یلي  داد تفص طة تع داء بواس الالاعت ة  للأعم ھالعدوانی ن  لأن ا، أنلا یمك املا وتام ون ش ى ویك ترى عل

ة   أوداء وھو التھدید باستخدام القوة بتعریف عام للاعت الأخذالعكس من ذلك   أواستخدامھا بواسطة دول

أي شكل  بأي أخرىحكومة  أوحكومة ضد دولة  ن    وب وع م أي  أو الأسلحة ن ة   ب (صریحا   أخرى طریق

ردي        أوكان السبب  وأيضمنیا)  أو نفس الف دفاع عن ال دا ال اعي   أوالغرض المقصود ماع ا الجم  إتباع

  ]45ص 38[.المتحدة للأمم توصیة من ھیئة مختصة أولقرار 

دوان     ام للع ف الع ھ ورد وما یؤخذ على التعری دا وغام    أن ة ج ا     بصفة عام ا یجعل تطبیقھ ضة مم

ا الر ة بحالتھ رااھن ا   أم اج دائم عبا وتحت ىص ن      إل ت م دي لیفل ال للمعت ح المج ا یفس یرھا،وھذا م تفس

وض   ن الغم تفیدا م اب مس ؤولیة والعق طء المس راءاتوب ة الإج بب للتف اللازم ذا الس یر الغامض،ولھ س

  یبدو التعریف العام للعدوان عدیم الفائدة.

ف الحصري .2.2.3.1.3.1 ق ومنفصل    :التعری د دقی ى تحدی د عل ال فیعتم ل لا لأفع دوان،وكل فع  الع

ام       أولالعدوان،ولعل  أعمالمن  لا یعد الأفعالیرد في قائمة  ذي ق ك ال دوان ھو ذل تعریف حصري للع

ھ  1933الذي عرف العدوان في مؤتمر نزع السلاح عام    "Politis"بولیتیس" الأستاذ بھ  ان :" بأن  إتی

  یشكل حربا عدوانیة: الآتیة الأفعالأي فعل من 
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  .أخرىدولة الحرب على دولة  إعلان -

  حرب. إعلانبقوات مسلحة ولو لم یكن ھناك  أخرىدولة  لإقلیمدولة  غزو -

ت      - ة كان ا المسلحة بری ة   أومھاجمة دولة بقواتھ ة   أوبحری یم جوی ة   إقل ة    أو أخرى دول ا البری  أوقواتھ

  الجویة. أوالبحریة 

  .أخرىشواطئ دولة  أوحصار الدولة لموانئ  -

اعدة   - د المس د ی ىم ى   إل كلة عل لحة مش ابات مس اعص ة   إقلیمھ زو دول رض غ رىبغ ھا  أو أخ رفض

ة راءات   عل الإجاب اذ الإج رى باتخ ة أخ ب دول ذه الق   ى طل ان ھ ة لحرم اعدة  اللازم ن المس  أووات م

  الحمایة.

ان نوعھا،سیاسیة    وأیة - ا لأ اقتصادیة   أوعسكریة   أواعتبارات مھما ك ن  أو غیرھ تشكل عذرا    أنمك

  ]185/186ص 39[.مبررا للعدوان أو

ف المعروف بمشروع         ذا التعری ا مشابھا لھ دھا تعریف د     Litvinovوجاء بع ھ الوف وف قدم لیتنیف

  الروسي في نفس المؤتمر.

ھ  ویؤخ ھ ذ على ھذا التعریف رغم ممیزات ي        بأن ة ف الجمود ولا یستجیب للتطورات الحدیث م ب یتس

ة    لح والاستراتیجیات الحربی بب    وأسالیب مجال التس ذا الس و لھ اردة وحرب العصابات وھ الحرب الب

اب      بإفلاتسمح یس ن المسؤولیة والعق دي م د     إذاالمعت ا ارتكب اح ال م ا      أفع ي یكشف عنھ دوان الت الع

  ]33ص 38[.طور في المستقبلالت

رى       :التعریف المختلط .3.2.3.1.3.1 ث ی ین التعریفین السابقین حی یقف ھذا التعریف موقفا وسطا ب

ف     أصحابانھ یتم تعریف العدوان عن طریق الدمج بین ما قالھ  ذا بوضع تعری الاتجاھین السابقین وھ

ال لا لحصر لكي          ى سبیل المث دة     عام للعدوان وسرد بعض صوره عل واء أي صورة جدی یتسنى احت

  تظھر في المستقبل.

  : استخدام القوة لتنفیذ أحكام محكمة العدل الدولیة.4.1.3.1

ن اجل   القسریة  الوسائل إلى یفتقرالقضاء الدولي  إن ار م ذ       إجب ى تنفی ھ عل وم علی الطرف المحك

د حدث     أحكامالحكم قیاسا على  دول عن     أنالمحاكم الداخلیة،وق ذ   امتنعت بعض ال ام تنفی القضاء   أحك
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ة    الدولي،حیث  ة الدائم دل الدولی رفضت الیونان في قضیة" سوكوبال" تنفیذ حكم صادر عن محكمة الع

  .1936عام  الأممفي عھد عصبة 

ا ة  أم د منظم ي عھ مف د  الأم دة فق ا رفضتالمتح م  ألبانی ذ الحك دل  الصادرتنفی ة الع ن محكم ع

ي قضیة   ،1949الدولیة في قضیة "مضیق كورفو" عام  العسكریة   العسكریة وشبھ   الأنشطة وكذلك ف

دل   الأمریكیةفي نیكاراغوا وضدھا،حیث رفضت الولایات المتحدة  تنفیذ الحكم الصادر عن محكمة الع

  ]258ص 7[.1986جویلیة  28الدولیة بتاریخ 

  من المیثاق: 94بمقتضى المادة  الأمنصلاحیات مجلس  :1.4.1.3.1

  المتحدة على انھ: الأمم ) من میثاق94نصت المادة (

م  أعضاءیتعھد كل عضو من  - دة   الأم ة     أنالمتح م محكم ى حك زل عل ي أي قضیة      ین ة ف دل الدولی الع

  یكون طرفا فیھا.

ة،          إذا - م تصدره المحكم ھ حك ا یفرضھ علی ام بم ا عن القی فللطرف   امتنع احد المتقاضین في قضیة م

ى یلجا   أن الأخر س   إل ن مجل ذا الأم س   ، ولھ ذلك    رأى إذاالمجل دم توصیاتھ    أنضرورة ل یصدر   أویق

  قرار بالتدابیر التي یجب اتخاذھا لتنفیذ ھذا الحكم.

ھ   الأمن) من المیثاق ،فان مجلس 94فطبقا لنص المادة ( دبیر ضد      أنلا یمكن ادر باتخاذ أي ت یب

م   در الحك ي یص ة الت ى الدول د عل ل لاب ذ الحكم،ب ة لتنفی ة الرافض الحھا الدول ا تل أن ،لص ىج س  إل مجل

ھ      آلیةون بصفة الأمن لا یك تدخل مجلس إن،الأمن ان علی ا ك س    الأمر ومباشرة على عكس م ي مجل ف

بة  معص ادة(   الأم ھ الم ت علی ا نص ادة (  13كم نص الم م ت ھ،كما ل ر   94) من ى حظ اق عل ن المیث ) م

ى استخدام القوة واللجوء   ة الرافضة      إل ذ الحرب ضد الدول ام  لتنفی رارات المحاكم   أحك ا نصت    وق بینم

على انھ لا داعي لتكرار   الإغفالوقد فسر ھذا  صبة صراحة على ھذا الحظر) من عھد الع13المادة (

ا دام    ذا المنع،م ادة(  أنھ رة( 2الم ن  4) فق د حظرت اللجوء    ) م اق ق ى المیث وة    إل د  أواستخدام الق التھدی

  بھا.

ادة( یر الم ى) 94وتش ة   إل م المحكم ر  Arrêt  حك ب الش ھ حس د ب ق ویقص اح،الحكم المتعل

وع  ذھا،  FONDبالموض ن تنفی ات الممك وق والواجب ددا الحق زاع مح ي الن ذي یفصل ف ط أي ال  أو فق

  .]269ص 7[لتعویض والذي یضع حدا للنزاع بصفة نھائیةاالحكم المتعلق بتحدید قیمة 
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ة  صدرھا المحكمة لا تدخل تحالاستشاریة التي ت والآراءالتدابیر التحفظیة  أنوھذا یعني  ت طائل

  ) من المیثاق.94المادة (

  في تنفیذ الحكم الدولي: الأمنتدخل مجلس  أساس :2.4.1.3.1

اء حو    ف الفقھ س      اختل دخل مجل ا ت تند علیھ ي یس ة الت ة القانونی نل الطبیع ادة    الأم ق الم ي تطبی ف

  المتحدة. الأمم) من میثاق 2فقرة (ال) 94(

رى   اه ی س   أناتج دخل مجل نت د ال  الأم روط بتھدی لم مش ن س دولیین  والأم لال أوال  الإخ

س    أن" Kelsenبھما،واعتبر الفقیھ"كلسن" " ن تنفیذ حكم المحكمة جبرا من طرف مجل تند   الأم لا یس

ى ادة ( إل ص الم رة(94ن ادتین ( 2) فق نص الم ا ل ك وفق ون ذل اق،ولكن یك ن المیث ن 42) و(41) م ) م

  المیثاق.

ادة    ا للم ا طبق اق یجب    39( وبالتالي لتنفیذ حكم المحكمة جبری ن المیث ال     أن) م یكون عدم الامتث

  ]344ص 16[.خرقا للسلم أویشكل تھدیدا 

ار   إلىویذھب اتجاه ثاني من الفقھ  س   أناعتب ن مجل ا        الأم ا فیھ دبیر بم ع بسلطة اتخاذ أي ت یتمت

ادة (      ا للم دولي طبق م ال ذ الحك دابیر العسكریة لتنفی رة( 94الت ار    2) فق ك باعتب اق وذل ن المیث ذه ھ أن) م

ي  الأمنالمادة تشكل مصدرا مستقلا لاختصاص مجلس  ادة (  أن،ویبررون ذلك ف رة ( 94الم م  2) فق ) ل

امن     س     تدرج في الفصل السابع أو الث ان اختصاص مجل ذین ینظم ن ال ث   الأم ادة    أدرجت حی نص الم

  عشر. الرابع) في الفصل 2) فقرة (94(

رارات   إصدار  الأمنفلمجلس  ع،لم ینص فإذاالطرف الرافض  إلىیصدر توصیة  أنوللمجلس  ق

ة والبر     أوبقطع العلاقات الدبلوماسیة   ة والبحری ة،  یدالاقتصادیة،ووقف المواصلات الحدیدی ة والجوی  ی

وال بحجز   یأمر أنكما لھ  م وان     أم ة الرافضة للحك الغرض      أن رأىالدول ي ب دابیر السابقة لا تف  أوالت

  ]348ص 16[.العسكریة یقرر استخدام القوة أنلم تف بھ،فلھ  أنھاثبت 

ان     ث ب اه ثال رى اتج ا ی ربینم ق  الأم عوبةیتعل ة     بص لطات المخول ت قانونیة،فالس ة ولیس عملی

رة ( ال) 94بمقتضى المادة( الأمنلمجلس  ا   2فق م  أعضاء  أن) ذات طابع عام،كم دة ملزمون    الأم المتح

ا یحول   التزام ذو ط) من المیثاق وھو 25وفقا للمادة ( الأمنبقبول قرارات مجلس  ابع عام،فلا یوجد م

ا     ،)94المادة( إلىاستنادا  اللازمةر باتخاذ التدابی الأمندون قیام مجلس  ة للمنصوص علیھ تكون مماثل

  تامن على احترام حكم محكمة العدل الدولیة. أن) من المیثاق بشرط 42) و(41في المادة (
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ى أن   و ارة إل س، تجدر الإش درھا المجل ي یص رارات الت ذا  الق ام تنفی ة   لأحك دل الدولی ة الع محكم

ادة (  ا للم رة(94وفق عة       2) فق ة تس ب موافق ي تتطل وعیة الت ائل الموض ن المس ر م اق تعتب ن المیث ) م

  ]277ص 7[.الخمس الدائمة العضویة الأعضاءمن بینھم  أعضاء

ة      الأمنالقول بان لمجلس  وبالتالي یمكن ف النزاعات الدولی ي تكیی حق وسلطة تقدیریة واسعة ف

في حالات   أوبھما  الإخلال أوالدولیین  والأمنتخدام القوة في الحالات التي یكون فیھا تھدید للسلم واس

ى العدوان كما یمكنھ استخدام القوة استنادا  ادة (  إل رة ( 94الم ذ      2) فق ن اجل تنفی اق م ن المیث ام ) م  أحك

  محكمة العدل الدولیة.

  : مناط شرعیة قرارات مجلس الأمن. 2.3.1

س          نقصد بمن ي یتخذھا مجل رارات الت ال وق دى صحة أعم ن أي م س الأم اط شرعیة تدابیر مجل

        الأمن بموجب الفصل السابع من اجل تحقیق السلم والأمن الدولیین.

  : التدابیر التي یجیزھا مجلس الأمن. 1.2.3.1

ام   ى نظ نحفاظا عل س  الأم نح مجل د م اعي فق نالجم وة وفق الأم تخدام الق عة باس لطات واس ا س

ادة(  نص الم ادة (39ل رة(94) والم اق  2) فق ن میث م) م رارات   الأم ى ق دة،وذلك بمقتض المتح

س العصبة    لم تكن إذ،المعاصرملزمة،والتي تعتبر بمثابة الثورة في النظام الدولي  تكتسي قرارات مجل

كریة  ات العس رض العقوب ة بف ةالخاص ة، أی ل صفة ملزم ذا الخصوص مج  ب ي ھ ھ ف ت قرارات رد كان

      ]117ص 28[.رفضھا أوات للدول المعنیة قبولھا توصی

س   لإصدار  ن مجل ة    الأم رار ذو طبیع ة أي ق ادتین (    أو إكراھی تنادا للم ) 42) و(41عسكریة اس

د   وص   أنلاب ع نص ین م اذه متفق ة اتخ رار وعملی ذا الق ون ھ تخدام یك اق،لان اس  إجراءاتوروح المیث

ع تع ب   تالقم ي توج وعیة الت ائل الموض ن المس ر ع رار   ب دور الق ةص عة  بأغلبی اءتس ا   أعض ن بینھ م

  الخمسة الدائمون. الأعضاء

دولیین   والأمنبالسلم  الإخلال أومن حالة التھدید  التأكدجب لذا ی ة  أوال ذا     حال دوان وك وع الع وق

زام  ي    الإل كلیة والموضوعیة ف رار، إصدار بالشروط الش ا یجب مراعاة    الق امكم ي   الأحك ة الت والكیفی

ا ح  ي ق توضع بھ وة  استخدام  ھ ف دولي،        الق اقم الوضع ال ا لنصوص الفصل السابع،وعند تف س   وفق لمجل

  عسكریة. أوعقوبات اقتصادیة  أویقرر تدابیر مؤقتة  أن الأمن



 

 

71

ة: :1.1.2.3.1 دابیر المؤقت ة أي    الت دابیر المؤقت د بالت راءیقص انھ   إج ن ش ین    أنم لاف ب م الخ یحس

  یؤثر على مطالبھم. أوبحقوق المتنازعین  یخل أنالمتنازعة،ولیس من شانھ  الأطراف

ادة (    ي الم دابیر ف ذه الت ى ھ نص عل اء ال اقم    40ج ا لتف الي:" منع و الت ى النح اق عل ن المیث )  م

ي     یقدم توصیاتھ،  أنقبل  الأمنالموقف لمجلس  ا ف دابیر المنصوص علیھ ذ الت ادة (  أن یتخ ان  39الم ) ب

روریا    راه ض ا ی ازعین بم دعو المتن نا م  أوی ة، مستحس دابیر مؤقت ة    ن ت دابیر المؤقت ذه الت ل ھ ولا تخ

س     أوومطالبھم  بحقوق المتنازعین  ى مجل ن بمركزھم وعل ذه       أن الأم ازعین بھ ذ المتن دم اخ یحسب لع

  التدابیر المؤقتة حسابھ".

ة،غیر    أنوالملاحظ  دابیر المؤقت ا ھذه المادة لم تحدد الت ى    أنھ ا نصت عل اقم     أنھ ع تف تستھدف من

ى مركز الخصوم،كما     أنن الموقف،دو ا تؤثر عل دولي        أنھ انون ال اء الق ین فقھ ر الخلاف ب ا تثی  لا لأنھ

دابیر محددة،   ث   تضمن أي ت س   أنحی ن مجل ة     الأم دابیر المؤقت ذ الت ة     یتخ ا لظروف كل حال ى  طبق عل

س      إعطاء ھذا من شانھ   أنولاشك  حدى، ة واسعة لمجل ن سلطة تقدیری ة       الأم م كل حال ا یلائ لیحدد م

  ھ من التدابیر المؤقتة.تعرض علی

ن  ةوم ة،    الأمثل دابیر المؤقت ذه الت ن ھ ارزة ع س     الب ذه مجل ذي اتخ رار ال ذكر الق نن ي  الأم ف

ازعین   29/05/1948 س المتن ا المجل طین،فقد دع الة فلس ىبخصوص مس ف  إل الوق ة  الأعم الحربی

ة،    إدخالوالامتناع عن  على الفور، اطق معین ي من اع عن ت   قوات مسلحة ف دة،   والامتن وات جدی د ق  جنی

دریب  أو خاصت تیراد         الأش ن اس اع ع كریا والامتن دریبا عس ة ت ن الجندی ي س ذین ف لحةال  الأس

  ]118/119ص 28[.والذخائر

م    رار رق ذلك الق اریخ   )598(وك ادر بت راق    20/07/1987الص ین الع یج ب رب الخل ول ح ح

ن حیث طلب مجلس  وإیران ف     الأم ن الطرفین وق ور    إطلاق م ى الف ار عل ف  ،الن ع   ووق ال جمی  الأعم

  العسكریة.

ا  ھ     أم ن الفق ب م رى جان ة فی ة القانونی ن الناحی س    أنم ذي یصدره مجل رار ال ن الق ذا  الأم ي ھ ف

س   الشأن ن یعتبر توصیة غیر ملزمة،وان كان لھا وزن كبیر لان الدعوة التي یوجھھا مجل لاتخاذ   الأم

ى النزاع  أطرافتدابیر مؤقتة تقترن بتنبیھ  ا       عدم استج   أن إل س فیم ي حساب المجل ا سیدخل ف ابتھم لھ

ا   یتخذه من تدابیر لاحقة،ومن ثمة فان الدول المعنیة تجد نفسھا مرغمة على تنفیذ  ا لم تلك التدابیر تلافی

  ]204ص 49[.یحدثھ الرفض من اثر سیاسي عكسي
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ھ سلطة     الأمنمجلس  أنالغالب یرى  الرأيولكن   إصدار ھو بصدد ممارسة ھذا الاختصاص ل

رار  ع  ق ة تتمت زام بوصف   ات ملزم دة        الإل ق قاع ھ تطبی ا یجوز ل انوني كم ك    –الق ن یمل ر م ك  الأكث یمل

  ]270ص 11[.المیثاق ) من39(للمادة  إعمالایصدر توصیات  أنفي  -الأقل

  العسكریة: غیر التدابیر :2.1.2.3.1

الي:" لم 41ورد النص على ھذه التدابیر في المادة ( س  )  من المیثاق على النحو الت ن جل  أن الأم

ھ       یقرر ما ھ ول ذ قرارات وة المسلحة لتنفی ن    أنیجب اتخاذه من التدابیر التي تتطلب استخدام الق ب م یطل

اء م أعض دابیر،ویجوز    الأم ذه الت ق ھ دة تطبی ادیة       أن المتح لات الاقتص ف الص ا وق ن بینھ ون م یك

ة   لكیة والمواصلات الحدیدیة والبحریة والجویة والبرقی ا م  ریوغ واللاس ن وسائل المواصلات،وقطع   ھ

  العلاقات الدبلوماسیة ".

ادة   صوالذي یفھم من ن ة      أنالم ة عقابی دابیر ذات طبیع ذه الت ك    ھ م یصل ذل ى وان ل استخدام   إل

  القوة المسلحة.

ارة " ویجوز       أنكما  دلیل عب و التدابیر المذكورة لم ترد على سبیل الحصر ب ا"   أن یك ن بینھ ن م

دلنا   ى  وطبیعة التبعیة ھذه ت تم اللجوء           أنعل ي ی ة الت دابیر العقابی دابیر ھي بعض الت ذه الت ا ھ دون  إلیھ

  ]457ص 26[.استخدام القوة إلىالحاجة 

ادة ( إن اق 41الم ن المیث تخدمت) م س  اس ارة "لمجل نعب ن   أن الأم ف ع ي تختل رر..." وھ یق

س   أن،حیث جاء فیھا أخرىالعبارة التي استخدمت في نصوص  ن مجل ا   یوصي وال  أن الأم ارق بینھم ف

ذ   ي تتخ دابیر الت ادة (أن الت ص الم ى ن اءا عل در بموجب"قرارات" 41بن ة  وھي تصرفات) تص ملزم

ة،   إلیھعلى عكس التوصیة التي تخلو وفقا لما یذھب  ،إلیھلمن توجھ  وة الملزم ك    الفقھ من الق ى ذل وعل

دول ) تعد ملزمة 41فقا للمادة (فان القرارات الصادرة باتخاذ تدابیر معینة و ا،   لل ة بھ ا  إذا إلاالمخاطب  م

س               أو إحدى نت كا رره المجل ا یق ذ م ن تنفی ا م ن المشاكل الاقتصادیة منعتھ اني م دول تع ذه ال بعض ھ

   ]130ص 69[.ذلك إلىتلفت نظره  أنوعلیھا 

ى ) لا یعني وجوب استنفاذ كافة التدابیر الواردة بھا قبل اللجوء  41بالمادة ( وان السرد الوارد  إل

ادة (   تالإجراءا ي الم اق  42العسكریة المنصوص علیھا ف ن المیث ن ) م بعض دو     ، فم اء ب الجائز الاكتف

   .الآخرالبعض 
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ا  رر مجل   وأم د ق ة فق عید الممارسة الدولی ى ص نس عل ق  الأم اط تطبی ن الج أنم ة م زاءات معین

م        رار رق ا الق ن بینھ دول م ض ال د بع یة ض ادیة والسیاس ي   748الاقتص ادر ف  31/03/1992الص

د     الأمنبموجبھ مجلس  فرض ى حظر توری دیم المساعدة    الأسلحة وقف الصلات الجویة فضلا عل وتق

ض  ر رف ى اث ة عل ا   الحربی ن مواطنیھ ین م لیم اثن ا تس ب لیبی انس ام  إلیھم الالقی ة بأعم ذلك  إرھابی وك

  . 1999عام  إلى 1992وضد صربیا عام  1990العقوبات التي صدرت ضد العراق عام 

  ابیر العسكریة:التد :3.1.2.3.1

س    إذا در مجل ن ق ة    الأم ا لسلطتھ التقدیری ة       أنوفق ة المعتدی ردع الدول ي ل دابیر السابقة لا تكف الت

لم    الأعمالویة والبحریة والبریة من أن یتخذ عن طریق القوات الجیجوز لھ  ظ الس ن ما یلزم لحف  والأم

دولیین  ا أوال ى إعادتھ ي   إل دال ف ابھ،ولا ج ا  أننص ي الم اء ف ا ج ر  42دة(م ر حج اق یعتب ن المیث )  م

نھج   ن زاویة لتحقیق م لم          الأم ى الس اق للمحافظة عل ھ المیث ذ ب ذي اخ اعي ال ن الجم دولیین،  والأم  فإذاال

ن موقف یتحتم فیھ استخدام القوة للحیلولة دون تھدید السلم  أمامنفسھ  الأمنوجد مجلس  دولیین   والأم ال

لم     أھلیةحرب  أمامولو كان  حتىبل  ،أخرىلقمع العدوان الواقع من دولة على  أو د الس من شانھا تھدی

ن  دولیین،  والأم ذ  ال وة       أتاحت عندئ لطة استخدام الق ي الفصل السابع س واردة ف اق ال ھ نصوص المیث ل

  .لقمع العدوان أوالدولیین  والأمنلمواجھة خطر تھدید السلم 

الشؤون الداخلیة خاصة في في  الأمنمشروعیة تدخل مجلس  التحجج بعدمللدولة  إذنولا یمكن 

ة الحرب  ةحال ادةلان ذات  الأھلی رة2( الم ى 7( ) الفق نص عل ذا  أن) ت دأھ ع  لا المب دابیر القم یخل بت

  الواردة في الفصل السابع.

ز اق  ویتمی ممیث ذا   الأم ي ھ دة ف أنالمتح بة،ھذا   الش د العص ن عھ رم ر   الأخی ن ینظ م یك ىل  إل

ی  لحة كوس وة المس تخدام الق عاس دي  لة للقم اعي للمعت ردع الجم ة، إلاوال ة وثانوی ان  بصفة اختیاری وك

ي  ةیعط اق    الأولوی ي میث ادیة،بینما یعط ات الاقتص دابیر والعقوب مللت كریة   الأم دابیر العس دة الت المتح

  .إلزامیةالرئیسیة ویكسبھا صفة  الأھمیة

ظ  ذه  أنویلاح ي یقرر ھ ة الت راءات العقابی س  الإج ا مجل نھ ا  الأم نص الم ا ل ن 42دة (وفق ) م

ادة (         ى الم اءا عل ذھا بن ي یتخ ك الت ن تل ف ع اق تختل ر     41المیث ات غی ة العقوب ھ،ففي حال ) من

س  كریة،یدعو مجل نالعس دول  الأم ذ  ال ى تنفی ن  إل رره م ا ق راءاتم ة   إج ات التجاری ع العلاق  أوكقط

ات  ذه العقوب ذ ھ یة،وعندئذ فتنفی ب الدبلوماس ىینس وم بتطبیقھا، إل ي تق دول الت ا فال تخدام أم ة اس ي حال

س        أن) من المیثاق،فنجد 42ة طبقا للمادة (یرالتدابیر العسك ات تتخذ من طرف مجل ذه العقوب ن ھ  الأم
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دول    تأتيالقوات المستخدمة  أنرغم  في تنفیذھا، المشاركةوحده دون الدول  إلیھوتنسب  ق ال عن طری

  دون غیره.     الأمنالتعلیمات والقیادة تكون لمجلس  أن إلابالمساھمة بوحدات عسكریة 

ا   ول م دولي ح انون ال اء الق ین فقھ لاف ب ور الخ س  إنویث ان لمجل نك دابیر  أن الأم تخدم الت یس

ادة (  ن دون اللجوء   42العسكریة مباشرة طبقا للم ى ) م ة    إل دابیر المؤقت ر العسكریة،    أوالت دابیر غی  الت

س   أنفجانب من الفقھ یرى  ن مجل یلة المناس      الأم ار الوس ي اختی لم   حر ف ظ الس ن بة لحف دولیین   والأم ال

ھ ادة (  وبإمكان اوز الم ادة (40تج ورا    رأى إذا) 41) والم وء ف با واللج ك مناس وة  ذل تخدام الق ى اس  إل

ة عام    الأزمةحدث بالفعل في  وھذا ما العسكریة، س     1950الكوری ث لجا مجل ن حی ى مباشرة   الأم  إل

  ]25ص 90[.التدابیر العسكریة

دابیر الملائ    الأمنفقھاء انھ على مجلس من ال أخر رأيبینما یرى  ي اتخاذ الت ة حسب   التدرج ف م

اق    واد المیث رى   ،)42-41-40-39(م ا ی س     رأيبینم ى مجل ھ عل ث ان ن أو ثال وء الأم ى  لا اللج إل

دابیر ك الت ر العس ادة (   ریة،غی نص الم ا ل كریة وفق وة العس تخدام الق ھ اس از ل نجح ج م ت ان ل ن 42ف ) م

دا     ا ع ذا فیم ي تستدعي الالتجاء     المیثاق وھ دابیر العسكریة     الحالات الت ي الت و حصل    المباشر ف ا ل كم

ا     اعتداء فجائي غیر مشروع على دولة ما،واكتسحت قوات الدولة الم دى علیھ ة المعت عتدیة حدود الدول

ي        دء ف ل الب د لا یحتم ة ق ذه الحال ل ھ ي مث ف ف ان الموق دابیراف دخل    لت ب الت كریة، ویوج ر العس غی

  ]460ص 26[.تأخروري دون العسكري الف

ظ    الأمنوان الحكمة من وراء السماح لمجلس  وة لحف من التدخل المباشر عن طریق استعمال الق

ام         إلیھ إلا الدولیین وقمع العدوان باسمھ ولا ینسب والأمنالسلم  ول قی ر المقب ن غی ھ یصبح م ده فان وح

لم   القوة بحجة أو دول بعینھا لاستعمالبتفویض دولة  الأمنمجلس  ن المحافظة على الس دولیین   والأم ال

ادة (   أو نص الم ة صریحة ل ن مخالف ك م ي ذل ا ف دوان لم ع الع روح 42لقم ن) ول ذي  الأم اعي ال الجم

  ]632ص 47[.المتحدة الأمممیثاق  أرساه

  شروط صحة قرارات مجلس الأمن.  :2.2.3.1

  الشروط الشكلیة: :1.2.2.3.1

 أعضاء وعشرة   دائمي العضویة،   أعضاء مسة  من خمسة عشر عضوا:خ   الأمنیتكون مجلس 

ن تتمتع بالعضویة الدائمة داخل مجلس و غیر دائمي العضویة، ة الصین وفرنسا       الأم ن جمھوری كل م

ة و   یا الاتحادی ة    وجمھوریة روس دة البریطانی ة المتح دة    المملك ات المتح ة والولای ذه   الأمریكی ع ھ ، وتتمت
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س  ل مجل دول داخ نال ل ا الأم ط بالممث یس فق دائم ل ال ا وإنم ى   أیض ویت عل د التص ا عن بعض المزای ب

  الموضوعیة. الأمنقرارات مجلس 

رى       الأمموقد استھدف واضعو میثاق  دول الخمس الكب دائم لل ل ال المتحدة من ابتداع قاعدة التمثی

رارات الخاصة بالمسائل الموضوعیة،          ى الق ي مجال التصویت عل ا ف  مع الاعتراف لھا ببعض المزای

لم     نوع إقامة ى الس ن من التوازن بین ھذه القوى في مجال المحافظة عل دولیین،  والأم وازن    ال ذا الت وھ

رض  ذي یفت وز  ألاال دىتح رارات  إح ن الق دول م ا یم ال ة مم كریة والمادی ات العس ن والإمكانی ا م كنھ

ا فرض   دول     إرادتھ ى سائر ال الم،   الأخرى عل ي الع ن     ف ك م ي ذل ا ف ار لم ى    آث لبیة عل ائم  إرساء س دع

  ]573ص 13[.السلام العالمي

  :الأمنالتصویت على قرارات مجلس  -1.1.2.2.3.1

  على النحو التالي: الأمن) من المیثاق نظام التصویت على قرارات مجلس 27حددت المادة (

  صوت واحد. الأمنمجلس  أعضاءیكون لكل عضو من  -

  .أعضائھ بموافقة تسعة من الإجرائیةفي المسائل  الأمنتصدر قرارات مجلس  -

ة أصوات    لمسائل افي  الأمنتصدر قرارات مجلس  - ة بموافق ن    الأخرى كاف ویكون   أعضائھ تسعة م

ا  ن بینھ واتم ة الأعضاء أص دائمین متفق ا  ، بشرطال ذة تطبیق رارات المتخ ي الق ھ ف ام ان الفصل لأحك

  ) یمتنع من كان طرفا في النزاع عن التصویت.52من المادة ( )3(السادس الفقرة 

ذ ي  وھ راض         أنا یعن ق الاعت ك ح س یمل ي المجل م ف و دائ ل عض ى   أوك نقض عل دار ال  إص

وعیة، رارات الموض إذا الق رده  ف رض بمف رض  إذا أواعت اءاعت دائم الأعض ى ال ین عل ون مجتمع

ذه المسالة،     إصدار فان المجلس لا یمكنھ  موضوعیة، في مسألة مشروع قرار ي ھ رار ف ا  ق العضو   أم

ذ     ك ھ لا یمل دائم ف ر ال ن     غی ع ستة م ھ م ل بتكتل رده ب ق بمف دائمین   الأعضاء ا الح ر ال دم  وإعلان غی ع

  ]74ص 2[.موافقتھم

اد  ص الم مة الرئ 28ة (ویفصح ن ن الس اق ع ن المیث ارزة  ) م یة والصفة الب میس دة  للأم  ألاالمتح

ن   أنمن ھذه المادة تقدر  الأولىوھي"علو وتسید الدول الكبرى" فالفقرة  س   أعضاء كل عضو م المجل

دا، صو ا     تا واح د تطبیق ا نج دأ وھن ة،  لمب ع      الدیمقراطی ین جمی ث المساواة ب اق    الأعضاء حی ن المیث ولك

دت إذا تص  " الموضوعیة"،  الأخرىوالمسائل  الإجرائیةیفرق في الفقرتین الثانیة والثالثة بین المسائل 
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ا  أعضائھتصدر بموافقة تسعة من  الإجرائیةقرارات المجلس في المسائل  أن إلى ان وضع ھؤلاء     أی ك

ین  الأعضاء ین)  أو(دائم ر دائم اغی ائل  أم دا المس ا ع ةفیم ن  الإجرائی عة م ة تس زم موافق اءفیل  أعض

دائم  الأعضاء عارض احد  فإذاومن ثم  الدائمین متفقة، الأعضاء أصواتالمجلس یكون من بینھم  ین ال

  ]574ص 13[.یصدر عن المجلس أنار قرار موضوعي لم یقدر لھذا القر

  :الإجرائیةالتفرقة بین المسائل الموضوعیة و المسائل  -2.2.3.12.1.

ود   الإجرائیةالتفرقة بین المسائل  أھمیة إن ى والمسائل الموضوعیة تع رى     إل دول الكب اقتصار ال

اق   وبالرغم من  ،الإجرائیةفي الاعتراض على المسائل الموضوعیة دون المسائل  ان المیث أھمیة ذلك ف

  ]575ص 13[.ار التفرقة بین ھاتین الطائفتین من المسائلبتحدید معی ىعنلم ی

ذا          ھ حسم ھ ؤتمر "سان فرانسسكو" حاولوا فی ي م وفي التصریح المشترك عن الدول الكبرى ف

ن      أن إلى بالإشارة الخلاف، واد م ي الم واردة ف ى  28المسائل ال اق،   32 إل ن المیث ن المسائل     م ھي م

س تم  أعضاء ل یمثمثل ت الإجرائیة، ة،     المجل ر المنظم ي مق ا ف یلا دائم د    ث ة   اجتماعات وجوب عق دوری

ة  للمجلس، ة،        إمكانی ر المنظم ر مق ي غی س ف د اجتماعات المجل رى      وإنشاء  عق ي ی ة الت روع الثانوی الف

ن    وإشراك ، إجراءاتھوظائفھ ووضع لائحة  لأداءالمجلس ضرورتھا  م عضو م ر     الأم ن غی المتحدة م

فتخضع   الأخرىالمسائل  أما أي مسالة معروضة علیھ....، المجلس بدون تصویت في مناقشة أعضاء

ى   ،الأمنلتكییف مجلس  ا     التصریح،  أنزیادة عل ین م ن المسائل الموضوعیة     جعل الفصل ب ر م  یعتب

ا   ،أعضاء تسعة  بأغلبیةیتم التصویت علیھ  أنموضوعا لابد  الإجرائیةوما یعتبر من المسائل  ن بینھ  م

  أي التكییف في حد ذاتھ یعد من المسائل الموضوعیة. ،ینالدائمالخمسة  الأعضاء أصوات

اء        ) من28(ما دام التصریح السابق قد جاء مفسرا للمادة  ین الفقھ ار ب د ث ان التساؤل ق المیثاق ف

  حول ما یتمتع بھ من قوة قانونیة؟

دة،  الأممتعلیقھما على میثاق  إطارففي  ذھب   المتح تاذان ی  "Goodrich"و  "Hambro" الأس

ى ادة (        إل میا للم یرا رس ر تفس ترك لا یعتب ریح المش ان التص ول ب اق.  28الق ن المیث ا) م تاذ  أم  الأس

Pierre Brugieve   رى اق       إنالتصریح   أنفی اره تفسیرا رسمیا للمیث ن اعتب م یك ھ ل ذلك    ، فان د ك یع

رى    أنفیرى  Virally"" الأستاذ أمامن الناحیة الفعلیة.  دو  التصریح المشترك للدول الخمس الكب لا یع

  ]576ص 13[.التحضیریة الأعمالیكون احد عناصر  أن
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ا موضوعیة   الأمنالمسائل التي درج علیھا مجلس  أما لم     ، فھي على اعتبارھ ظ الس ة بحف المتعلق

ي العدوان باستخدام تدابیر الفصل السابع ، ردعالدولیین ووقف النزاع والأمن ا استخدام     ، والت ن بینھ م

  ]218ص 54[.القوة العسكریة

  :الامتناع عن التصویت -3.1.2.2.3.1

ة ك  قطة في حالتین،یثار التساؤل حول ھذه الن ع      عندما تكون دول ي الجلسة وتمتن رى حاضرة ف ب

ة عن الجلسة،      أو عن التصویت، دما تكون غائب ا  عن د      فم اع اح ر الامتن و اث دائمین  الأعضاء ھ عن   ال

  التصویت؟

ھ  27ن نص المادة (میفھم  د    إذا) ان دائمین الخمس   عضاء الأرفض اح ا     ال ى قرارھ ة عل الموافق

رار  ر الق ھاعتب ن، كأن م یك الحھ،   ل رعین لص دد المقت ن ع ا یك ھ   أنأي  مھم ارس حق دائم یم و ال العض

اع عن التصویت،    أووھو غائب  نقضبال ة نظر        أن إلا بالامتن ین وجھ ذكور یب التصریح المشترك الم

ا  موضوعي لا یسقطھ،  الامتناع عن التصویت على قرار  أن فأكدمخالفة، ذا     وإنم ذي یحدث ھ ر ال  الأث

  ]82ص 2[.الامتناع لا یعتبر مماثلا لاستعمال حق النقض أنھو الاعتراض علیھ، ومعنى ذلك 

س       أولدث وح ین لمجل ع والثلاث اع التاس ي الاجتم ویت ف ن التص اع ع نامتن اریخ  الأم بت

ب    29/04/1946 ذي طل وفیاتي ال اد الس ر لا أنمن طرف الاتح ة  یعتب ن التصویت بمثاب ھ ع امتناع

س،      ة المجل ك بموافق ل ذل و) وقب بانیا       (فیت ي اس ال ف ان الح رار بش در الق اد     وص اع الاتح م امتن رغ

  فیاتي عن التصویت.السو

ي                ا حدث ف ذا م راض وھ م عن التصویت استعمالا لحق الاعت اع عضو دائ دھا امتن د بع فلم یع

ھر   ي ش ادر ف رار الص زاع ا 1947 أوتالق وص الن ي،بخص ا   لاندونیس ن فرنس ل م ت ك ث امتنع حی

ة      وانجلترا عن التصویت في ھذه القضیة، ي مواجھ ذا ف  الأطراف ومع ذلك اعتبر القرار صحیحا وناف

    ]112ص 48[.المتنازعة

س    الدائمین الأعضاءفي حالة تغیب احد  أما د عن حضور جلسات المجل ھ حول     ، فق ف الفق اختل

  .الدائمین الأعضاءالمجلس في غیاب احد  عدم صحة القرارات الصادرة عن أوصحة 

راض،     أنفریق من الفقھاء یرى  د استعمالا لحق الاعت  الامتناع عن حضور جلسات المجلس یع

ى   تند عل و یس ا:   وھ ج منھ دة حج اع      أنع ور الاجتم ن حض ة ع ة المتغیب االدول ي    فإنھ ترك ف م تش ل
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ي  المناقشات، ا یعن امم یلا  أنھ ة وتفص وع جمل ة الموض ارض مناقش ب   تع ار تغی ن اعتب ھ لا یمك وعلی

    العضو الدائم موافقة ضمنیة على ما اتخذه المجلس.

ادة ( إن مون الم ن 27مض ھ ا) م م من اق یفھ ات   أنلمیث ور جلس ن حض دائم ع و ال اع العض امتن

س   ن  مجل ي المسائل الموضوعیة،     الأم راض ف تعمالا لحق الاعت د اس دور    یع اش الفقھي ی ا دام النق وم

ة       ) من المیثاق،27( حول تفسیر المادة ي تستوجب موافق فان التفسیر یعد من المسائل الموضوعیة الت

دائم ا   أنلكي یعتبر التفسیر صحیحا،وبما  الدول الدائمة العضویة في المجلس، ب یحول   لالعضو ال متغی

  ]115ص 48[.فان القرارات الصادرة في غیابھ تعتبر لاغیة وباطلة دون بلوغ النصاب القانوني،

ب         أخر أنجاه فقھي یرى ات م لا یترت س من طرف عضو دائ التغیب عن حضور جلسات المجل

  مبررات عدیدة منھا: إلىوھي تستند عنھ أي اثر قانوني 

اب یجب         راض فالغی ة استعمال لحق الاعت د بمثاب بما انھ اتفق على الامتناع عن التصویت لا یع

  یتساوى التغیب مع الامتناع. تالأصوااحتساب  ، فعندیعد كذلك لان الطرفین متشابھین أن

ا  ب    أنكم راض لا یج ق الاعت رة    أنح ر مباش لبیة غی ة س تخدم بطریق تعمالھ    یس ب اس ل یج ب

  الصوت المعارض في جلسة التصویت. إبداءأي  بطریقة ایجابیة،

ة اق     إن أغلبی ریحة لمیث ة ص ب مخالف رون التغی اء یعتب مالفقھ دة، الأم اره   المتح ن اعتب ولا یمك

  فالتغیب لا یؤثر في صحة القرارات التي یتخذھا المجلس. حق الاعتراض،استعمالا ل

وب   دل الدولیة فأصدرت محكمة الع فیما یخص القضاء الدولي، أما ي موضوع جن غرب   توى ف

ا  س    إفریقی رار مجل ان ق د الادعاء ب نبع م   الأم ام  )284(رق ر مشروع،  1970ع نص  غی ھ ل لمخالفت

ین دا  المتحدة، الأمم) من میثاق 3فقرة (ال) 27المادة( ي العضویة   وذلك لتغیب دولت ا    ئمت د مخالف ا یع مم

كلیة،قررللق د الش ة  واع دل الدولی ة الع س   أنت محكم ة لمجل ة العملی نالممارس ى   الأم تقرت عل د اس ق

  الدائمین. الأعضاءصدور قراراتھ بالرغم من تغیب  إمكانیة

ابین  ھذه المسالة بمناسبة امتناع ممثل الاتحاد السوفی أثیرت ى جانفي   13اتي م ة   إل  أوت 01غای

ا،        1950 ي كوری دخل ف رارات الخاصة بالت ا بعض الق  عن حضور جلسات المجلس التي صدرت فیھ

ب      ار التغی ى اعتب ع عل اء تجم ب الفقھ یره      أوواغل ن تفس رفا لا یمك ور تص ن الحض اع ع ھالامتن  بأن

نقض،   ي      مجرد  إن استعمال لحق ال ؤثر ف اع عن التصویت لا ی س    الامتن رارات المجل ص 2[.صحة ق

82[  
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  :الأمنمجلس  إشرافوخضوع تنفیذ القرارات لرقابة  -4.1.2.2.3.1

اق      لأحكاممن الناحیة النظریة البحتة،لا یتصور طبقا  ن میث م الفصل السابع م ذ    الأم دة تنفی المتح

ا     ي یقررھ كریة الت ة العس دابیر القمعی س الت ھ    إلاالمجل س ذات لال المجل ن خ ھ  م ت رقابت ھوتح  إدارت

رافھ د ،وإش اء ولفال ي  الأعض مف دة الأم س     المتح رف مجل ت تص ع تح ان تض ة ب نملزم ا  الأم طبق

ن      لاتفاقات خاصة تعقد لھذه الغایة ما یلزم من القوات المسلحة،  ة م س لجن ان یشكل المجل الحرب   أرك

ى تقوم بتقدیم المشورة   س   إل ن مجل ي المسائل المتصلة،     الأم ھ ف ن ح    وتعاون ھ م ا یلزم ة  اج بم ات حربی

و  كریة الموض وات العس تخدام الق دولیین ولاس ن ال لم والأم ظ الس ھ،لحف ت تصرفھ وقیادت ي  عة تح وھ

  ]189ص 20[.لاستخدام القوة العسكریة اللازمةفي وضع الخطط  أیضاتساعد المجلس 

للقوات المسلحة   الاستراتیجيعن التوجیھ  الأمنمجلس  إشرافتحث  مسئولةوتكون ھذه اللجنة 

    ]633ص 47[.الأمنعة تحت تصرف مجلس الموضو

وات     راف الق دم انح مانا لع ك ض د ذل كریة،ویع در    العس ھ ص ن اجل ذي م دف ال ن الھ رار  ع ق

ادة    أنلابد من  استخدام القوة العسكریة، وات لقی س   وإشراف تخضع ھذه الق ن مجل ن    الأم ره م دون غی

  الدول.

س    مف ام مجل ول قی ر المقب نن غی ة   الأم ویض دول دة د أوبتف ة    ع وة بحج تعمال الق ي اس ول ف

ادة ( لقمع العدوان  أوالدولیین  والأمنالمحافظة على السلم  روح   )42لما في ذلك مخالفة لصریح الم ول

  ]108ص 2[. المتحدة الأمممیثاق  أرساهالجماعي الذي  الأمننظام 

ة     أن إلا ات الدولی ام المنظم ى    والأحلاف الواقع الدولي تجلى في قی دول  رأسھ العسكریة وعل ا ال

ت      107المادة  إلىتندة بذلك الكبرى بتعھد التنفیذ مس اق ذات الطابع المؤق ن المیث ،وفقا لتفسیر  أساسا م

  المفوض دولیا.الأخیر ھو ھذا  أنفي حین  الأمنوكیلة عن مجلس  بأنھاخاص 

  :الشروط الموضوعیة:2.2.2.3.1

حنا دم   أوض ا تق اء أنفیم م أعض س    الأم دون لمجل دة یعھ ات    نالأمالمتح اق بالتبع ا للمیث طبق

ي   لم    أمر الرئیسیة ف ظ الس ن حف دولیین،  والأم ادة (  ال ي    )،2رة (ق ف) ال24الم س ف ھ وان المجل ذه   أدائ لھ

ادئ    ا لمقاصد ومب ل وفق ات یعم مالواجب ادة (  الأم دة الم رة (24المتح ي  2) الفق ذا لا یعن ون  أن) وھ یك

ارس  إلزام ي مجال المحافظة ع     المجلس وھو یم لم   اختصاصھ ف ى الس دولیین  ل ن ال ى    والأم قاصرا عل
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م  وأھدافمراعاة ما یتعلق من نصوص المیثاق ومبادئ  دة،  الأم ا  المتح زام لیطول      وإنم ذا الالت د ھ یمت

  ]59ص 4[.أحكامسائر نصوص المیثاق بصرف النظر عما تقضي بھ من 

ھ   القانوني ال  الأساسبیان  الأمننقصد بمناط شرعیة قرارات مجلس  فإنناومن ھنا  ق من ذي تنطل

ي   المتحدة، الأمممیثاق متفقة ونصوص  تأتي أنبحیث یجب  ،إلیھوتستند  ھذه القرارات، إطار  داخلة ف

ا التي یسعى   الأھدافتحقیق  إلىضمنا ورامیة  أو صراحة الأمنالاختصاصات الممنوحة لمجلس   إلیھ

  ]59ص 4[.المجلس

  ضرورة اتفاقھا مع نصوص المیثاق: -1.1.2.2.3.1

د   الأمنرات مجلس قرا إن أتي  أنلاب اق      ت ة مع نصوص میث م متوافق دة،  الأم ع    المتح اد یجم فیك

ذكر              ا وت ة دساتیر لھ ة بمثاب ات الدولی ق المنشئة للمنظم ار المواثی ى اعتب ام عل دولي الع فقھاء القانون ال

دافھا  دد  أھ ا وتح ین مبادئھ ا وتب ة  أجھزتھ اوكیفی م علا  أدائھ ي تحك د الت ین القواع ا وتب ذه لمھامھ ات ھ ق

  ]608 ص13[.بھا على الصعید العالمي المسلم الأحكامولقد غدت ھذه الفكرة من  المتبادلة، الأجھزة

ة  بإعطاء  المتحدة الأمموقد تمیز میثاق  لم      الأولوی ى الس ن القصوى للمحافظة عل دولیین   والأم ال

ي سبیل     حیث ذكر ھذا الھدف عدة مرات في نصوص المیثاق بدءا بالدیباجة التي نصت على ھ:" وف ان

  الدولي). والأمننظم قوانا كي نحتفظ بالسلم ن أنھذه الغایات اعتزمنا... 

ادة (    ت الم ا نص رة( 01كم ى    01) الفق اق عل ن المیث دف ) م ة  ھ لم    المحافظ ى الس ن عل  والأم

دولیین، ة   ال ة الرامی دابیر الجماعی ل الت اذ ك رورة اتخ ىوض س   إل ل یم ل عم ع ك ع وقم أمنمن لم  ب وس

  البشریة.

ادة (  رة( 24كما عبرت الم ى  2) الفق س   أن)عل ن مجل ي    الأم ة یعمل ف ا لمقاصد     تأدی ھ وفق واجبات

ات      المتحدة ومبادئھا، الأمم ة لغای الي فالتصرفات المخالف م وبالت دة،  الأم ب   تك  المتح ن م ون مشوبة بعی

  .الأمنس لصحة قرارات مجل الأساسیةیعتبر الركیزة  المنظمة، بأھدافلان الالتزام  عیوب البطلان،

ن   روج ع دم الخ د بع المجلس مقی ھ ف دافوعلی ة  أھ ممنظم دة، الأم ي   المتح د ف ق الی یس مطل ول

  ]97ص 17[.ما یشاء من قرارات إصدار

المتحدة الواردة في المیثاق عندما یكون بصدد    الأمممراعاة مبادئ  الأمنكما یجب على مجلس 

ا ) من المیثاق من 2المبادئ في المادة (وقد ورد النص على ھذه  باستخدام القوة، قرارات إصدار  أھمھ
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واردة   اءبإستثن المساواة بین الدول في المعاملة وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، تدابیر القمع ال

  في الفصل السابع.

رام     الأمنوبناءا على ذلك یفترض في مجلس  عند ممارستھ لاختصاصھ وفقا للفصل السابع احت

  الازدواجیة في المعاملة. أوالدول وعدم الكیل بمكیالین  المساواة بین مبدأ

  ضرورة التقید بالاختصاصات المخولة لمجلس الأمن: -2.1.2.2.3.1

دولي     انون ال دل والق ادئ الع ع مب ا م رورة اتفاقھ رارات   :ض رعیة ق د ش س  تعتم رارات مجل نق  الأم

  مع مبادئ العدل والقانون الدولي. الدولیین على مدى اتفاقھا والأمنالمتعلقة بالمحافظة على السلم 

ي   ارفف د مقاصد   إط متحدی دة، الأم ادة (  المتح رة1تتحدث الم ن  1( ) الفق اق) م ظ  المیث ى حف عل

ع     والأمنالسلم  ة لمن الدولیین ثم تضیف القول:" وتحقیقا لھذه الغایة تتخذ الھیئة التدابیر المشتركة الفعال

ا التي تھدد السلم  الأسباب ع  ولإزالتھ ال  وتقم ن وجھ      أعم ا م دوان وغیرھ لم،  الإخلال الع ذرع   بالس وتت

دولي   ب انون ال دل والق ادئ الع ا لمب لمیة وفق ائل الس ؤد   ،الوس د ت ي ق ة الت ات الدولی ل المنازع ىي لح  إل

  لتسویتھا. بالسلم أو الإخلال

ذھا     ي تتخ ة الت دابیر الجماعی ین الت ة ب ة وثیق ة تكاملی م علاق ادة تقس ذه الم مفھ دة  الأم ین المتح وب

دولي،  ث   وجوب توافق ھذه التدابیر مع مبادئ العدل والقانون ال ت بحی د   إذ أت ذه الت ا    ھ ر م ى غی ابیر عل

ذه الم   ھ ھ ن   تفیض ب ادئ م ام ب ن        ،أحك الرغم م ر مشروعة ب ا غی ین اعتبارھ ادة   أنتع ذه الم م تش   ھ ر یل

س   أنفانھ لا یخفى عن فطنة القارئ  ،الأمنمجلس  إلىصراحة  ن مجل ا   الأم و الجھ عن   ؤولس المز ھ

  والسلم الدولیین.    الأمنالمحافظة على 

ي   دولي الت ا شیر  ی وان مبادئ العدل والقانون ال ادة(  إلیھ رة( 1الم ذاتھا    ) 1) الفق اق ھي ب ن المیث  م

ي     ام الت دولي الع انون ال د الق دولي         قواع رف ال ة والع ات الدولی ي الاتفاق یة ف ادرھا الرئیس د مص تج

  . النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة) من 38ك انطلاقا من المادة (وذل والمبادئ العامة للقانون،

ة كغ ن  فالمنظم ا م خاصیرھ دولي،  أش انون ال ادئ    الق رام المب ا احت ب علیھ یةیج ذا  الأساس لھ

ة     م القانون وھذا یستلزم تطابق اختصاصات منظم دولي      الأم انون ال ادئ الق ع مب دة م رى    المتح ث ی حی

ن   أن( لا یجوز للمنظمة الدولیة  انھ: الوفا" أبوالدكتور"احمد  ق   أعضائھا تطلب مثلا م  إجراءات تطبی

ام،    أحكامتخالف  دولي الع انون ال ا ی    أنولا  الق ارس اختصاصاتھا بم د   تتم لا   ،الآمرة عارض والقواع ف



 

 

82

دول  اتھا العسكریة في القیام بعدوان غیحق لھا مثلا استخدام اختصاص د ال ص 13[.یر مشروع على اح

609[  

س    الأممالاختصاصات العسكریة الممنوحة لمنظمة  نأأي  الي مجل ن المتحدة وبالت  أنب یج  الأم

ع   لا ام تتعارض م انون  أحك دولي،  الق ة،       ال ات الدولی ن الاتفاقی ده م ذي یستوحي قواع دولي    ال العرف ال

  .والمبادئ العامة للقانون

اق    التي یضطل بالأھدافقراراتھ لیس فقط  إصداریلتزم عند  الأمنفمجلس  ا لمیث ا وفق م ع بھ  الأم

دة، ا المتح اق   وإنم ا لمیث ا وفق طلع بھ ي یض دود الاختصاصات الت ذلك بح مك دة، الأم ذلك  وإنماالمتح ك

الا ضمنیا   أوبحدود الاختصاصات التي یتمتع بھا صراحة  اق،    إعم ذا المیث إذا  لنصوص ھ ا جاءت    ف م

  لقضاء بعدم شرعیتھا.ا ذه الاختصاصات لزممخالفة لھ قراراتھ

ن انھ یجب على مجلس  إلىخلص في النھایة ن اق    اتیتجاوز اختصاص   ألا الأم ي المیث واردة ف ھ ال

رارات  إصداره عند  ا،ضمن أوصراحة  ا     باستخدام  لق وة العسكریة، وفق ام الق واد     للأحك ي الم واردة ف ال

  یضفى على ھذه القرارات صفة البطلان. وإلاالمتحدة  الأمم) من میثاق 40-49(

  م القوة من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة. : استخدا3.3.1

ادة(  للأممتتمتع الجمعیة العامة  رة(  )11المتحدة بموجب نص الم اق باختصاص    2الفق ن المیث ) م

لم    ى الس ن عام یشمل كافة المسائل والمشكلات التي تتعلق بالمحافظة عل دولیین،  والأم ا    ال ي یرفعھ والت

ا    أو أي الأمنمجلس  أو دة،المتح الأمم أعضاءأي عضو من  إلیھا ادة(  ،دولة لیست عضوا بھ  )35الم

ذه المسائل     من المیثاق، )2رة(قالف ى حیث تقدم توصیاتھا بشان ھ ى  أو الأعضاء  إل س   إل ن مجل  أو الأم

ا، ا مع اة  لھم ع مراع اموم ادة( أحك ادة (   )،12الم نص الم ا ل ة وفق ة العام ان الجمعی ي  أن) 14ف توص

ن    باتخاذ التدابیر لتسویة أ ا یك ف مھم ى     ،منشأه ي موق د یضر      أن رأتتسویة سلمیة مت ف ق ذا الموق ھ

  ]89/90ص 4[.الأممیعكر صفو العلاقات الودیة بین  أو بالرفاھیة العامة،

الاختصاص الشمولي للجمعیة العامة قد فرض   أنمن المیثاق  )12ولكن الملاحظ لقراءة المادة(

ن علیھ قید مھم لفائدة مجلس  ذي یمن   ،الأم ن    وال ة م ة العام ا      إصدار ع الجمعی زاع م  إذاتوصیة بشان ن

س    ن باشر مجل ھ،  العمل  الأم ا   علی ي    أنكم ا ف ابع    إصدار  إطار حصر مقرراتھ توصیات لا تحمل ط

ة ي    ،الإلزامی دخل ف لمیة ت دابیر س ذھا مجرد ت ي تتخ دابیر الت ن الت ل م اریجع ادس ولا  إط الفصل الس

  ]دون ترقیم78[.المنوه عنھا في الفصل السابع یةالقسر مرتبة التدابیر إلىترقى بالتالي 
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ة     ام   ولكن التساؤل الذي یثور في ھذه المسالة ھو ھل تستطیع الجمعی م و الع دة اتخاذ    للأم المتح

  الدولیین؟ والأمنتدابیر قسریة عقابیة بموجب الفصل السابع باستعمال القوة لحفظ السلم 

ة    أصدرتھي الة ھو القرار الذالجدیر بالذكر في ھذه المس ة العام م الجمعی دة والمسمى    للأم المتح

ن اجل السلام"       رار الاتحاد م ي   Uniting For Peace"" ق وفمبر   03،ف م   1950ن  377/5رق

ة ،صدر  "Acheson" الأمریكي وذلك بناءا عل اقتراح من وزیر الخارجیة  ل    52 بأغلبی صوت مقاب

وات 05 ویت،  أص ن التص وین ع اع عض ز موامتن ة عج س وذلك نتیج نجل وات   الأم اذ خط ن اتخ ع

  ایجابیة بشان المشكلة الكوریة بسبب استخدام الاتحاد السوفیاتي لحق الفیتو.

ي    للأممالقرار الجمعیة العامة  أعطىحیث  دوان ف المتحدة الحق في استخدام القوة عند وقوع الع

  عن استصدار القرارات اللازمة لذلك. الأمنحالة فشل مجلس 

  ر "الاتحاد من اجل السلام". : مضمون قرا1.3.3.1

اع بسبب عدم توافر  الأمناخفق مجلس  إذا بأنھینص قرار" الاتحاد من اجل السلام"  ین   الإجم ب

ام    أعضائھ ي القی لم     الأساسیة  بمسؤولیاتھ الدائمین ف ظ الس ن الخاصة بحف دولیین،  والأم ي الحالات    ال ف

لم   د الس ا تھدی وح فیھ ي یل لالالت ھ  والإخ دوان أوب ل ع ورا   ي،عم وع ف ة الموض ة العام ث الجمعی تبح

ة   لإصدار دا   للأعضاء التوصیات اللازم ة المناسبة،  لاتخاذ الت ي ذل    بیر الجماعی ا ف وة   بم ك استخدام الق

  نصابھ. إلى إعادتھ أوالمسلحة للمحافظة على السلم 

أ ة   وانش ا: " لجن ین ھم رار لجنت ة  الإجراءاتالق ة" المختص إجراءاتالجماعی ة عل ب ى المحافظ

اطق           الإجراءاتالسلم متضمنة  ي من زاع ف ة تطور الن دولي" لمراقب لم ال ة الس ة مراقب العسكریة و "لجن

  الدولیین. والأمنتھدید السلم 

دیل   رار بتع ى الق ا قض راءاتكم ة،  إج ة العام وة الجمعی ي    دع ق ف ة الح ة العام بح للجمعی لیص

ى   إذا ساعة،  24الانعقاد في دورة انعقادیة استثنائیة طارئة خلال  ین تلق ام   الأم م الع ا    للأم المتحدة طلب

ذا الشأن   س    في ھ ن مجل ن م ة  الأم ا بالضرورة      أعضاء تسعة   بأغلبی ن بینھ یس م  الأعضاء  أصوات ل

  .أعضائھابناءا على طلب من الجمعیة بموافقة اغلب  أو الدائمین،
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  : الشروط القانونیة الواجب توافرھا في القرار. 2.3.3.1

ة صحیحا ومشروعا         حتى یكون القرار الا ة العام ذي یصدر عن الجمعی تحاد من اجل السلام ال

  یجب أن یحقق شروط معینة وھي:

  وقوع العدوان: أوبالسلم  إخلال أوتھدید أن یكون  :3.3.11.2.

ة  إذا ظھر تھدیدا للسلم أو خرقا لھ أو فعل عدوان فان  ي    أنللجمعیة العام مباشرة   الأمر تنظر ف

ك استعمال       الإجراءات  الأطراف صیات المناسبة لاتخاذ   التو إصداروذلك بھدف  ي ذل ا ف ة بم الجماعی

  الدولیین. والأمنكان ذلك ضروریا لحفظ السلم  إذاقوة المسلحة ال

  اتخاذ القرار: عن الأمنعجز مجلس  :3.3.12.2.

ن اجل السلام صحیحا       س    إذا إلالا یكون استصدار قرار الاتحاد م ق مجل ن اخف ام    الأم ي القی ف

لم    الأساسیة سؤولیاتھ  بم ظ الس ي حف ة ف نالمتمثل وافر     والأم دم ت ة لع ك نتیج دولیین وذل اع ال ین  الإجم ب

  .الأعضاءالدائمین واستخدام حق الفیتو من طرف احد  أعضائھ

  الجمعیة العامة: إلىالنزاع المعروض علیھ  الأمنمجلس  إحالة: 3.3.13.2.

س  نلمجل رض  أن الأم ة العا ایع ى الجمعی زاع عل ھ  لن ة ول ر    أنم د دورة غی ى عق دعوھا عل ی

ق     يالت  الإجرائیة المسائلھذا یعد من قبیل  بالإحالة الأمنوقرار مجلس  ،عادیة ا تحقی ي فیھ ة یكف  أغلبی

  ]77ص 4[.الدول الدائمة العضویة إجماعدون  أصواتتسعة 

  : الأساس القانوني لقرار الاتحاد من اجل السلام. 3.3.3.1

د  ارلق رار ج  أث ذا الق ارض،   ھ د ومع ین مؤی الم ب م الع ث انقس حتھ حی دى ص ول م عا ح  دلا واس

ي حل    أنیرون  فالأوائل ات من شانھ المساھمة ف لم      الأزم ى الس اظ عل ة والحف ن الدولی دولیین،  والأم  ال

ار     ،الأممیةوانھ ینسجم مع روح المنظمة  ى اعتب اق عل  أنبینما یرى المعارضون انھ یشكل خرقا للمیث

و  الأمنمجلس  د  ھ دابیر    ه المخول صلاحیتھ  وح ة اتخاذ الت ة العام   ،القمعی ا    ةوان الجمعی یقتصر عملھ

س    إذا بشأنھاتوصیات  وإصدار الدولیین، والأمنتعلقة بالسلم معلى مناقشة المسائل ال ب مجل ن طل  الأم

  ]دون ترقیم78[.ذلك
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  المؤید لقرار الاتحاد من اجل السلام: الرأي: 3.1.33.1.

ذا الاتجاه    ر لیاستند ھ درة   ثی ة ق ة   الجمعی م العام ن اجل         للأم رار الاتحاد م ى اتخاذ ق المتحدة عل

  السلام بالاعتماد على نصوص المیثاق المتمثلة فیما یلي:

ظ     الأمنلمجلس  أسندت) من المیثاق عندما 24المادة ( إن - دابیر حف ن  اختصاص اتخاذ ت لم   الأم والس

ث  فذلك الاختصاص لیس اختصاصا مانعا، الدولیین، ة    تستطیع  حی ة العام دأ  أنالجمعی ف    تب ث توق حی

س  ذ الأمنمجل ي ب ارس،وھ ى     لك تم ز عل ذي یرتك ا ال ا احتیاطی ھااختصاص وارد   اختصاص ام ال الع

ى واد  بمقتض وص الم ادة(  12-14-11-10نص یر الم اق وبتفس ن المیث رة(11م وء 4) الفق ى ض ) عل

  ]80ص 4[.المیثاق إطاردخل في تناقش أي مسالة ت أن) حیث  یجوز للمنظمة الدولیة 10المادة (

دأ     - م یظھر مب ففي حالة ظھور المساس بالأمن أو الوقوف في وجھ تحقیق السلم أو حالة اعتداء، ول

ھ الأساسي     ق ھدف إجماع الآراء من طرف الأعضاء الدائمین فان مجلس الأمن یصبح عاجزا عن تحقی

عامة أن تجتمع وتنظر في الموضوع مباشرة  وھو السلم والأمن الدولیین، ومن ھنا فانھ یحق للجمعیة ال

ن      لم والأم ق الس وتتخذ توصیات مناسبة بالإضافة إلى استعمال القوة المسلحة في حالة الضرورة لتحقی

  الدولیین.

  : الرأي المعارض لقرار الاتحاد من اجل السلام3.1.33.2.

ر  دما      أنغی ھ عن رف الفق ن ط د م ت للنق ج تعرض ذه الحج دتھ و  أك القول بوج اص ب د اختص

ة،  ة العام اطي للجمعی ة     احتی ص الحج ا یخ رون فیم ث ی ىحی ادة(   الأول نص الم ا ل ھ وفق ) 24ان

لم   بالتبعاتھو القیام  الآمنالاختصاص الرئیسي لمجلس  ن الرئیسیة لحفظ الس دولیین،  والأم ر   ال  أنغی

ادة( نص10الم ى ) ت ة    عل ة العام ھ للجمعی یات   أنان دم التوص الة خ  و أنتق اقش أي مس ة تن اص

ي مناقشة أي      2رة(قف) ال11بینما المادة( باختصاص المنظمة ككل، ة ف ة العام ) نصت على حق الجمعی

لم      ظ الس ن مسالة خاصة بحف دولیین،  والأم رى ان      بشأنھا التوصیات  وإصدار  ال ي ت ك الت ر تل ن غی ھ م

ا ) توحي 2) الفقرة(1منصوص علیھا في المادة (الضروري القیام بعمل ما وال ل ف   أنھ  إجراءات ي تتمث

ادتین  ادة(  نص  بتفسیر ) 11) و(10( جزائیة ویزیل ھذا التناقض الذي یبدو بین نصي الم ى 10الم  )عل

دابیر لتسویة أي     أنة للجمعیة العام  تقضي) التي 14ضوء نص المادة( ف تسو   توصي باتخاذ ت یة موق

  ة.سلمی
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ة   ة العام رك      إذنفالجمعی ع ت لمیة م دابیر الس اذ الت یة باتخ تص بالتوص اص لااتخ اذختص  باتخ

  ]81ص 4[.الأجھزةلیمارس على نحو مانع لاختصاصات غیره من  الأمنالقمع لمجلس  إجراءات

دم    المیثاق أن الحجة الثانیة: أما دم     نفسھ قد تصور ع رار نظرا لع اع صدور ق ة    إجم دول دائم ال

ویة، ك  العض ي ذل ؤولیاتھ ال أنلا یعن ام بمس ن القی اعس ع س تق لم   مجل ظ الس ي حف دولیین نوالأمف  ال

ار    رار المش ر الق الي یعتب ھوبالت روعیتھ      إلی تمد مش ا لا تس وص المیثاق،كم ع نص ق م ر متف ابقا غی س

ا وجب البحث عن سند       رار ا      أخر منھا،ومن ھن ھ ق انوني یرتكز علی ن اجل السلام،    لاتحاد كسند ق  م

ذین   بالرجوع ل رارین ال ة    أصدرتھا لممارسة الدولیة لاسیما الق ة العام م   ولالأالجمعی الصادر   489رق

ي  ادر ف  01/02/1951ف م .... الص اني رق ذین18/05/1951ي والث اءا عل  ، وال درا بن رار ص ى ق

  الجمعیة العامة. أعضاء إجماعحصلا على شبھ  الكوریة قد الأزمةالاتحاد من اجل السلام بشان 

م     رار رق ذا الق وفمبر     997وك ي ن ى مصر      1956الصادر ف ي عل دوان الثلاث ام  الخاص بالع ع

ن     1956 ا م وات   إرسال لوقف العملیات الحربیة ومنع الدول المشتركة فیھ وات    وأسلحة ق وسحب الق

  .الإجماعقریبة من  أغلبیةخطوط الھدنة والذي حصل على  إلىالدولیة المعتدیة 

ا صلاحیتھا المسندة    إلىالمتحدة  للأممة العامة الجمعی لجأت ذه التوصیة    إلیھ  إعلان ( بموجب ھ

دل   الأوسطقوات حفظ السلام في الشرق  بإنشاءمن اجل السلام)  للایصاء الاتحاد  ة الع ،تطرقت محكم

ى الدولیة  ي      إل ذه التوصیات ف ة ھ ا قانونی ات     رأیھ م الاستشاري الخاص بنفق دة الصادر عام     الأم المتح

ام بعمل یجب      الدولي التي والآمنبحفظ السلم  المتصلةالمسائل  أن فأوضحت 1962  نأتستوجب القی

ذا المجال    الأصیل الجھاز دو الاختصاص   لأنھ الأمنمجلس  إلىتحال  ي ھ یس    أن إلا ،ف اختصاصھ ل

ث  ،ریاحظ أومانعا  ك  حی ة  أجھزة  تمل ذه  معالجة  أخرى  دولی ة  وأضافت  المسائل،  ھ  المسائل  أن المحكم

 ولیست  أنھابش  توصیة  إصدار عن العامة الجمعیة تمتنع أن یجب التي ھي قمعي تدبیر اتخاذ تتطلب التي

ائل ي المس تدعي الت اذ تس رف اتخ ظ خاص تص لم بحف ن الس دولیین، والأم ع ویشترط ال د لرف ةالجم ی  عی

  ]195ص 20[.المیثاق في لھ المرسومة الوظائف بصددھا الآمن مجلس یباشر أن اعنھ العامة

رت  ة        أق ن التوصیات المنتظم ددا م ة ع ة العام ة الجمعی ال  أوتصرفات   إدان ال  أو أفع  دمتأق أفع

رار   إصدارفي وضع لم یسمح لھ  الأمنذلك عندما كان مجلس و بعض الدول على ارتكابھا، ي   أوق تبن

ي دعت    عن ھذه التوصیات ال الأمثلةومن  الدولي، والأمنتدابیر ضد الدولة المخلة بالسلم  جزاءات الت

دول   ة ال ة العام اء الجمعی ي الأعض مف دة  الأم ىالمتح وب   إل ى جن ھا عل افرض د  إفریقی ت  أنبع عطل

س   ا داخل مجل دة اتخاذھ ة المتح دة والمملك ات المتح نالولای ا  ،الأم ة  أیضاومنھ ة العام وة الجمعی دع
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د       الأسلحة رفع حظر   إلى الأمنمجلس  ى البوسنة والھرسك بع س مترنحا     أنالمفروض عل دا المجل ب

  ]195ص 20[.بشأنھ ومنقسما على ذاتھ الأمرھذا  إزاء

نح اختصاص     وبالتالي تكرار تطبیقات ا م ھذه القرارات یسمح بالقول بنشوء قاعدة عرفیة مؤداھ

ة   ة العام وة            جدید للجمعی ك استعمال الق ي ذل ا ف اق مم ن المیث ا للفصل السابع م ة   للتصرف وفق لمواجھ

رارات    أوالدولیین  والأمنالسلم تھدید  ذه الق رار    الصادرة   لقمع العدوان،وبالتالي تصبح ھ ى ق اءا عل بن

س   والمتضمنةاجل السلام  الاتحاد من ن اتخاذ تدابیر عقابیة لھا نفس الصفة القانونیة لقرارات مجل  الأم

  ]49ص 91[.إلیھلمن وجھت 

  : وسائل تنفیذ التدابیر العسكریة. 4.3.1

لم     الأمنمجلس  رعندما یقر دا للس ن استخدام التدابیر العسكریة ضد الدول التي تشكل تھدی  والأم

دول     نأالدولیین،فانھ یستطیع  ع ال ن جمی ذ         أویطلب م ي تنفی ا العسكریة ف ن بعضھا المشاركة بقواتھ م

اق، 48وھذا بناءا على نص المادة( الجماعي، نظام الأمنقراراتھ للمحافظة على  ن    ) من المیث ا یمك كم

س  ن لمجل ات   أن الأم ف المنظم ة یكل ذ   الإقلیمی راءات بتنفی د    الإج ا قص ي یقررھ كریة الت ردع  العس

دي   لم   عادة إ أوالمعت نالس دولیین   والأم ى ال ادة    إل نص الم ا ل ذا طبق رة 53( نصابھما وھ ن 1( ) الفق ) م

  .الأمنورقابة مجلس  إشرافوتكون ھذه العملیات تحت  المیثاق،

دول  اقي ال ى ب اءوعل س   الأعض ا مجل م یكلفھ ي ل نالت زام   الأم كریة الالت ا العس تخدام قواتھ باس

دول   ات   أوبتقدیم المساعدة لل ة الإالمنظم ة   قلیمی ي     باستخدام المكلف وة العسكریة ف ن نظام   إطار الق  الأم

ھیلات    دیم أي تس دم تق اعي وع ادیة   أوالجم اعدة اقتص رف     أومس ن ط تھدفة م دول المس كریة لل عس

  ]113ص 49[.الأمنمجلس 

س       الأممفي  الأعضاءفالدول  ان تضع تحت تصرف مجل ن المتحدة ملزمة ب ات    الأم ا لاتفاق طبق

ن   الأمنما یلزم من القوات المسلحة، یشكل مجلس  الغایة خاصة تعقد لھذه ان لجنة م وم    أرك الحرب تق

ى بتقدیم المشورة  س   إل ن مجل ھ   الأم ظ          وتعاون ة لحف ن حاجات حربی ھ م ا یلزم ي المسائل المتصلة بم ف

س    الدولي واستخدام القوة العسكریة الموضوعة تحت تصرفھ وقیادتھ، والأمنالسلم  وھي تساعد المجل

  في وضع الخطط اللازمة لاستخدام القوة العسكریة. أیضا

ن  واء أدتولك اردة  أج ىالحرب الب ادة( إل ل الم م ی )43تعطی اق فل ن المیث ي تم یش دول كل ج ش

دة          ات المتح ین الولای الة ب ذه المس ة بھ ن المسائل المتعلق ة بسبب ظھور خلافات حول العدید م  الأمریكی
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ابقا، وفیاتي س اد الس الج م والاتح ف ع اق فكی میث وع  الأم دة موض اءالمتح ا إنش ي؟ وم یش دول ي  ج ھ

  الجماعي؟ الأمنمن تنفیذ قراراتھ الخاصة بنظام  الأمنالوسائل الممكنة لمجلس 

  : قوات الأمم المتحدة. 1.4.3.1

دول   دت ال اءتعھ ي  الأعض مف س    الأم د مجل دة بتزوی نالمتح القوات الأم ة   ب كریة اللازم العس

ادة(   ا الأمنللمحافظة على نظام  اعي فنصت الم ع       43لجم د جمی ھ:" یتعھ ى ان اق عل ن المیث  أعضاء ) م

اق       الأمنتحت تصرف مجلس  یضعوا أنالمتحدة  الأمم ا لاتف ھ وطبق ى طلب اءا عل ات خاصة    أوبن اتفاق

لم    ما یلزم من ظ الس ن القوات المسلحة والمساعدات و التسھیلات الضروریة لحف دولیین  والأم ن  ال ، وم

ا تلك الاتفاقات عدد القوات  أویحدد ذلك الاتفاق  إن یجب لك حق المرور،ذ دى   وأنواعھ استعدادھا   وم

  عموما ونوع التسھیلات والمساعدات التي تقدم". وأماكنھا

ادة (   د نصت الم تخدامھا      45وق ن اس ة یمك وات جوی دول بق اظ ال ى واجب احتف اق عل ن المیث ) م

ب      ن جان وري م م على نحو ف دة   الأم ا  إذاالمتح س   م رر مجل ن  ق ة       الأم ة دولی دابیر قمعی ام باتخاذ ت القی

  مشتركة.

ادة ( ا نصت الم تعانة46كم وب اس ى وج اق عل ن المیث س  ) م نمجل ة  الأم انبلجن رب  أرك الح

  المتحدة. الأمموظائفھ في استخدام القوة المسلحة باسم  تأدیةعلى  الأمنلمساعدة مجلس 

د الخاص    47وت المادة (انض كما ى القواع اق عل ة   ) من المیث ان ة بتشكیل لجن عن  والحرب   أرك

  الدولیین. والأمنباستخدام القوة العسكریة لحفظ السلم  الأمنمھامھا وعن مساعدة مجلس 

ا غیر  النصوص السابقة أھمیةوعلى الرغم من  ة،        أنھ ة العملی ن الناحی ا م ا تطبیق د لھ م تج م   إذل ل

ق     لشأنابھذا  اتفاقیة بین مجلس الأمن والدول الأعضاء أیة إبرامیجر  بسبب وقوع الخلاف حول تطبی

دول   الأمنمجلس  أعضاءتلك النصوص بین  وعلى وجھ الخصوص بین الاتحاد السوفیاتي (سابقا) وال

ى  عالغربیة و دة    رأسھا ل ات المتح ة الولای ذي تر  الأمر  الأمریكی ان    ال ھ حرم ب علی م ت ن    الأم المتحدة م

   دائمة. عسكریة امتلاكھا لقوة ردع

ة   لیات مختلفة كتشكیل قوات الالمجلس قد استعاض عن ذلك با ل فانحا أیةوعلى  طوارئ الدولی

  ]73ص 4[.وقوات حفظ السلام
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لام:4.3.1.11. ظ الس وات حف ة    : ق ات الداخلی ن النزاع ر م ور الكثی ة وظھ ات الدولی ور العلاق إن تط

تخد       ب اس ي یتطل الات الت ي الح ا ف ذ قراراتھ دة لتنفی الیب جدی دة أس م المتح دعت الأم دابیر ابت ام الت

    العسكریة وذلك لاحتواء النزاعات السیاسیة والحیلولة دون وصولھا إلى نزاعات مسلحة.

ى     الأمم إلى الأعضاءتكوین فرق مسلحة تقدمھا الدول  إلىالمتحدة  الأمم لجأت اءا عل دة بن المتح

ة      ي المراقب ى تنف  والإشراف طلب السكرتیر العام لتنفیذ مھام محددة تشمل عادة ف ذ  عل رارات ی م  ق  الأم

    علیھا (عملیات حفظ السلام). أطلقالمتحدة ضمن عملیات 

اق       م یتضمن میث وم ل م وكما ھو معل انوني ص     الأم دة أي سند ق ز  المتح ذه    إنشاء ریح یجی ل ھ مث

  تكریس فكرة حفظ السلام. إلى أدیاالمتحدة وسلوكھا فد  للأممالممارسة العملیة  أن إلا القوات،

   ؟الأساسیةھي سماتھا  نوني لقوات حفظ السلام وماالقا الأساسھو  فما

اس -4.3.1.1.11. لام   الأس ظ الس ات حف انوني لعملی اق    الق و میث وء خل ي ض م: ف ن  مال الأم دة م تح

ن   أكثرصریحة بخصوص قوات حفظ السلام الدولیة اقترح الدارسون والمحللون القانونیون  إشارات م

والتي باتت الیوم محلا لرضا    إنشائھاالمتحدة على  الأمم تدأبقانوني لعملیات حفظ السلام التي  أساس

  ]196ص 20[.وقبول المجتمع الدولي بعمومھ

دول    أبدى - ن ال ة عدد من المختصین خاصة م ل        أن والأسیویة  اللاتینی ن قبی د م ظ السلام تع وات حف ق

رار      الي فق ة وبالت لمیة الخاصة بحل المنازعات الدولی اءالوسائل الس وا  إنش ذه الق ىت یستند  ھ ص  إل ن

  ]150ص 32[.من المیثاق )33المادة (

ا ت ا  بینم ذلك فرنس ابقا وك وفیاتي س اد الس ة الاتح رقیة بزعام ة الش ظ  أنرى دول الكتل وات حف ق

س    یختصوالتي  ) من المیثاق،42المادة( إلىالقمع المستندة  إجراءاتعتبر من السلام ت ا مجل ن بھ  الأم

  الجمعیة العامة لھذه القوات تصرف باطل. اءفإنشدون الجمعیة العامة وبالتالي 

ة  ت طائف ا اقترح رى بینم اب   أخ ن الكت ام ا   أساس ا مختلف اءقانونی ي    لإنش ل ف وات یتمث ذه الق ھ

ادة( س   40الم لطة مجل ة بس اق المتعلق ن المیث ن) م ف   الأم اقم الموق ا لتف دعو  أنمنع رافی  الأط

ازعین  ذالمتن راه ضروریا  لأخ ا ی د أوبم ن الت نا م ةمستحس ل  ابیر المؤقت ك قب در  أنوذل س یص المجل

  ).42) و(41یتخذ تدابیر القمع الواردة في المادتین ( أوتوصیاتھ 
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ن    إلا رأتمحكمة العدل الدولیة فقد  رأيعن  أما بطلب من الجمعیة العامة بمناسبة رفض كل م

وارئ      وات الط ة ق ة بتكلف ة الخاص ھا المالی ع حصص وفیاتي دف اد الس ا والاتح ة  فقا ،فرنس ت المحكم م

وات السلام بالشرق       ة لق ة القانونی رأ الأوسط بتحدید الطبیع ة       أنت ، ف وات الدولی وات لیست الق ذه الق ھ

  ]197ص 20[.المتحدة الأممالفصل السابع من میثاق  إلى إنشائھاالتي یستند في 

ان   ھ بش ف الفق ا اختل اسكم وات  الأس انوني لق ة،الق لام الدولی ظ الس ق أن  حف رى فری س فی مجل

ن ي  الأم تند ف اءیس لام  إنش ظ الس وات حف ىق ادة( إل ص الم ة  24ن د المنظم ا تعھ ي بموجبھ ى) والت  إل

ي    یة ف ات الرئیس س بالتبع رالمجل لم   أم ظ الس نحف دولیین، والأم ون ن ال ھ   وان یك ي قیام ا ف ا عنھ ائب

  بواجباتھ التي تفرضھا علیھ ھذه التبعات.

ا    أخروذھب فریق  اء مثلم ھ  أشار من الفقھ انوني   ذل  إلی م ك المستشار الق دة، تالم للأم وات   أن ح ق

ادة   ) بقولھ أ43نص المادة( إلى أساسھاحفظ السلام یرجع  ع نص الم ة بوضع  تعلق ) الم43( نھ تم تطوی

  لیتسنى لھ مواجھة حالات العدوان. الأمنمجلس  إشرافوجدات عسكریة تحت 

ظ ا    الأساس أنمن الفقھ  أخركما یرى جانب  ات حف انوني لعملی ذي      الق رار ال ي الق ن ف لسلام تكم

س  قوات حفظ السلام سواء صدر ع إلىیحدد المھام الموكلة  ن ن مجل ة،    أم الأم ة العام ن الجمعی إذا  م  ف

ین      قرارالكان  ي الفصل ب وات ف وات     الإشراف  أوالمنازعة   الأطراف یحدد مھام الق ى انسحاب الق عل

ة   ى المتقاتل ف    أودود ح  إل ة وق ال مراقب لا   الأعم ة ف ول      العدوانی ة الق ذه الحال ي ھ ن ف ذه   أن یمك ة ھ مھم

  ) من المیثاق.42المادة ( إلى القوات تكون مستندة

ھ،     ن الفق ذا الاتجاه م رى ھ ة        أنفی دة،بل كل مھم ة واح درج تحت طبیع ظ السلام لا تن وات حف ق

  ]155ص 32[.إلیھاونوعیة المھام الموكلة  إنشائھاتحدد بقرار 

ن ي لعملیات حفظ السلام  القانون الأساس أننخلص من ما سبق  رة الحرب      والأم ي فت دولیین ف ال

د      أنھاھذه العملیات على الرغم من  أنالباردة تؤكد  ن المؤك ھ م لیست متطابقة مع نصوص المیثاق،فان

س   أنھا ن تدخل في نطاق سلطات مجل ق   الأم داف لتحقی م  وأغراض  أھ ا     الأم دة المنصوص علیھ المتح

ھ الدولیین،وھذا ما  والأمنلحفظ السلم  ،لىالأومن المادة  الأولىفي الفقرة  ة،    أكدت دل الدولی ة الع  محكم

ال     أنكما  اعي فع ن جم ظروف المجتمع الدولي في فترة الحرب الباردة والتي حالت دون قیام نظام ام

ن    للأمنھي التي ساھمت في میلاد ھذه الصورة "قوات حفظ السلام" لیست كبدیل  اعي ولك ا الجم  لأنھ

  ]237ص 13[.الجماعي الأمنطبیق الممكن لنظام الت أو الصورة
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  لعملیات حفظ السلام: الأساسیةالسمات  .4.3.12.1.1.

  خصائصھا في فترة الحرب الباردة: .4.3.1.2.1.11.

اردة         ة الحرب الب ي حقب ة ف ظ السلام الدولی ات حف ي      رغم تنوع عملی ة الت ورغم اختلاف الطبیع

ن الخصائص       حفظلعملیات  الأولالجیل  ، فاناتخذتھا دد م م بع ة اتس المشتركة   والسمات السلام الدولی

  :أھمھا

وات:أي     - اط الق ة بنش ة المعنی ا الدول تراط رض ل      اش ن قب ریحة م ة ص ول وموافق رط قب رافبش  أط

زاع، ة  الأطراف أو الن لام، أوالمعنی ظ الس وات حف ات المضیفة لق ر الحكوم ب  الأم ذي یتطل راءال  إج

  ]دون ترقیم 71[.المعنیة الأطرافوالمتحدة  الأمممفاوضات بین 

ین       المبدأویعد ھذا  ظ السلام وب ات حف اظم لعملی ال الن ع  أعم ذه   ،القم رة فھ س    الأخی یفرضھا مجل

عملیات حفظ السلام لا تفرض   الفصل السابع بینما  لأحكامبمقتضى صلاحیاتھ الممنوحة لھ وفقا  الأمن

ة،    دول المتنازع ى ال ا ورضاھ    فرضا عل ن موافقتھ د م وات    فلاب ذه الق ى ممارسة ھ ا ا عل وق  لإعمالھ ف

  ]200ص 20[.أراضیھا

دول:     - ین ال ع ب اقم الوض ا لتف دخل منع ي      الت لام ف ظ الس وات حف دف ق استھ ى الأس ین   إل ل ب الفص

اد یتفجر،  د وضع یك ى تجمی ازعین وال ي  المتن ي ف عى  الأساسفھ ات تس ىعملی ا  إدارة إل زاع منع الن

ھ  رلتفاقم ك  ،أكث ى ذل ب عل لام تنحصر   أنویترت ظ الس وات حف ن ق ل م ذا الجی طتھھ ي  أنش ھ ف ومھام

ین          إطلاقمراقبة وقف  ة وضع مع ین یقومون بمراقب راقبین دولی ن خلا م النار بین الدول المتنازعة م

وم بالفصل     أو عن ھذا الوضع، حدة بتقاریرتالم الأمموبتزوید  من خلال قوات مكونة من عسكریین تق

  الصراع بینھما. أوحالة الاقتتال  بین الدول المتنازعة وتجمید

ن   مم ي أنشأت أھ ة الت لام الدولی ظ الس وات حف وات  ق رة ق ك الفت ي تل مف دة للطوارئ الأم  المتح

)UNEFم  إطارالمتحدة للعمل داخل  الأمم ) التي أنشأتھا ن عام     الأم ك   1967-1956المتحدة م وذل

وات    ئیلیةوالإسراعلى انسحاب القوات الفرنسیة والبریطانیة  للإشراف ین الق من میناء سیناء والفصل ب

دوان ا   والإسرائیلیة المصریة  ب الع ى مصر.   عق ي عل ة        لثلاث ة الدول ا بموافق وات عملھ ذه الق باشرت ھ

  بسحب مصر موافقتھا على عمل ھذه القوات 1967المضیفة وانتھى عملھا عام 

لام: . 4.3.13.1.1. ظ الس وات حف اد ق لام  حی ظ الس وات حف ة ق ع حیادی ة   تنب ة المؤقت ن الطبیع م

د   لا وأنھاوالرضائیة لعملیات حفظ السلام ذاتھا  زاع،  أطراف تتدخل مطلقا لصالح اح ذه    الن ق ھ ولتحقی
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ام بمسؤولیتھا             إلىخاصیة قد تلجا ال وة للقی ا لتشمل جواز استخدام الق وح لھ ویض الممن د التف توسیع ح

د   ق      أطراف عندما یقوم اح ل والعوائ زاع بوضع العراقی ام أالن د منحت     م ذه القوات،فق م ھ دة   الأم المتح

    كاتانغا. إقلیمللكونغو ھذه الصلاحیة مع السلطات الانفصالیة في 

  تحریم استخدام قوات حفظ السلام للقوة: 4.3.14.1.1.

م تصمم              أنیلاحظ  د ل دولي الجدی ل النظام ال ا قب ة م ي مرحل ة ف ظ السلام الدولی  أصلا قوات حف

م  إرادةدولة ما على  رلإجبا إلالاستخدام القوة  ى    الأم دة أي بمعن دم استجابة     أنالمتح زام بع وة الالت  الق

د التعامل     ةعابر الأخیرةمن جانب قوات حفظ السلام في نزاع ما یجعل مھمة ھذه  ذي تری في النزاع ال

ھ،  ذا    إن مع ن ھ ي ع دأ التخل ا        المب ي المشكلة مم ا ف الي طرف زاع وبالت ي الن ا ف وات طرف ذه الق ل ھ یجع

  تدمیر ھیبتھا ویعرضھا لمخاطر لم تخلق لھا. إلىدي یؤ

وة   تخدام الق ي اس ا ف ق بحقھ ا یتعل ى     وفیم ر عل ق یقتص ذا الح ان ھ نفس ف ن ال دفاع ع ات ال لغای

اة    استخدام القوة  دد حی راد لدفع خطر وشیك یھ ظ السلام     أف وات حف ة   أوق ا   أن إلا .سلامتھم البدنی جانب

ي     وباشر دورا ھجومیا كعمل دفاعیة المقدرة لھا،من ھذه القوات قد تجاوز الطبیعة ال ظ السلام ف ات حف ی

ع استمرا الحرب      1960عام   الكونغو التي أنشأت ك لمن ة وذل ي اعتبر   الأھلی دائرة الت ا ال ا  تھ د   أنھ تھدی

لم   نللس دولیین  والأم رار   ،ال ى الق ك بمقتض رار 1961( 161وذل  )1969( 169) والق

  ]202ص20[.

رارات  الباردة شھد النظام الدولي مجموعة منولكن بعد انتھاء الحرب  ة     الق ة وطبیع ت ھیكل طال

  رات بصماتھایغركت ھذه التوقد ت أطرافھین القوى والعلاقات بین مواز

د        المتحدة حیث جاء للأممعلى منظومة حفظ السلام التابعة  م تع ظ السلام فل وات حف اني لق میلاد جیل ث

ل      إطلاقاقبة وقف مھامھا قاصرة على الفصل بین القوات ومر ا سبق ذكره ب النار و سحب القوات كم

ا.  آمنة بعض الدول لتامین مناطق  أقالیممن  أجزاءاقتطاع ل تطورت ھذه المھام لتشم ین وحمایتھ  للاجئ

لام،   ي الس ة منتھك ى       ومعاقب لحة وعل ات المس ن المجموع لاح م زع الس اء ون ة   إنش ات انتقالی حكوم

اني      إلیھاتقرار وغیرھا من المھام التي سوف نتطرق مؤقتة لحفظ السلام والاس وإدارات ي الفصل الث ف

  .من ھذا المبحث
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  : المنظمات الإقلیمیة. 2.4.3.1

اق  عى میث مس دة  الأم ىالمتح ات الدولی  إل الات والمنظم ف الوك ة ةتوظی ة الت الإقلیمی  يبالطریق

لم   ظ الس ى حف اعد عل نتس دولیین، والأم واء ال المي  س ي أوالع ى  و ،الإقلیم نص عل لال ال ن خ ك م ذل

ي ن المقتضیات الت ة م ى   مجموع جع عل ات وتش ذه التنظیم ل ھ نظم عم ائھات ادة ،إنش ث نصت الم  حی

ات    1) من فقرتھا (52( ام التنظیم الات   أو) على انھ:"لیس في ھذا المیثاق ما یحول دون قی ة وك  إقلیمی

با     الإقلیمي لعمل  ا یكون ا م و الدولي، والأمنالمتعلقة بحفظ السلم  الأمورتعالج من  ا ومناس صالحا فیھ

  المتحدة ومبادئھا". الأممونشاطھا متلائمة مع مقاصد  الإقلیمیةالوكالات  أوما دامت ھذه التنظیمات 

ق    الإقلیمیةالمتحدة بالمنظمات الدولیة  الأمموفیما یخص علاقة  ا یتعل دابیر فیم ع الملاحظ    بت القم

س   ھذه العلاقة تتحدد على نحو معین یتمث أن ن ل في كون مجل  الأصلي  الاختصاص ھو صاحب    الأم

ى جوء  لالدولیین والاختصاص في ال والأمنفي حفظ السلم  تھج سلوكا        إل ة تن دابیر القمع ضد أي دول ت

ى الدولیین ولھ وحده تقریر اللجوء   والأمنمخالفا یھدد السلم  ذ       إل ا رخصة لتنفی ث یمنحھ ات حی المنظم

  ]دون ترقیم78[.تدابیر القمع

ة    وقد  اق ھیئ ن میث م خصص الفصل الثامن م ات        الأم ین المنظم ا وب ة بینھ دة لتنظیم العلاق المتح

ة ي    ،الإقلیمی رورة تماش ى ض ص عل دافون ات،   أھ ذه المنظم ادئ ھ ع  ومب دافم ادئ  أھ مومب  الأم

دة، ات  وا المتح ذل المنظم ةن تب دھا   الإقلیمی ل جھ ویةك ات  لتس ةالمنازع لمیا الإقلیمی ع  س ةم  إمكانی

ة المنظمات  ،الأمنم مجلس استخدا ي   الإقلیمی ال ف ي یتخذھا     أعم ع الت وة     الإذن أوالقم ا باستخدام الق لھ

ك ت العس رافھریة تح ون         ،إش ان یك كو" ب ان فرانسس ي مؤتمر"س دول ف ود ال ض وف ة بع م مطالب رغ

  ]314ص 3[.الأمنبصفة مستقلة عن مجلس  ،الإقلیمیةاستخدام القوة من طرف المنظمات 

ات   ھو الدور  فما ھ المنظم ة الذي تقوم ب ي   الإقلیمی اعي،     ف ى النظام الجم ي   سبیل المحافظة عل ف

  استخدام القوة العسكریة؟   الأمنحالة تقریر مجلس 

ف   الأولى  نخصص نقطتین، عنھ في الإجابةھذا ما سنحاول  لحالة استخدام القوة العسكریة بتكلی

ات  حالة استخدام القو انتناول فیھ ةالثانی، الأمنمن مجلس  ة ة العسكریة من طرف المنظم إذن  الإقلیمی  ب

  .الأمنمن مجلس 
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  باستخدام التدابیر العسكریة: الإقلیمیة:تكلیف المنظمات 4.3.11.2.

ت  ادةنص رة53( الم اق  )01( ) الفق ن المیث ھ:م س ان تخدم مجل ن" یس ات  الأم ك التنظیم تل

الات  ال   والوك ي أعم ة ف ع الإقلیمی ا القم ا وی   رأى ، كلم ك ملائم ھ     ذل ت مراقبت ذ تح ا حینئ ون عملھ ك

  .وإشرافھ

ن    بأيعلى یدھا القیام  أوالتنظیمات والوكالات نفسھا فانھ لا یجوز بمقتضاھا  أما ال عمل م  أعم

  المجلس...". إذنالقمع بغیر 

ھ    ح ان نص یتض ذا ال ن ھ س  رأى إذام نمجل كریة،  أن الأم دابیر العس تخدام الت ق  نع اس طری

ي   إجراءاتیكلفھا بتنفیذ  أنفعالیة فلھ  وأكثر ملائمة، ثرأكیكون  الإقلیمیةالمنظمات  القمع العسكري الت

ات         قررھا، ف المنظم ة تكلی دى مواءم رر م ذي یق و ال ة وبالتالي فان المجلس ھ وة    الإقلیمی باستخدام الق

ى المستوى    العسكریة، اء     ،الإقلیمي وغیر ملزم بتكلیفھا حتى ولو كانت ھذه التدابیر عل ن فقھ اك م وھن

ة     ا ن الناحی ھ م رى ان ن ی دولي م انون ال ةلق س    الواقعی تخدام مجل ور اس ن تص نلا یمك دابیر  الأم للت

  ]68ص 9[.الإقلیمیةالعسكریة دون موافقة المنظمة 

ع العسكري،     وبما أن المنظمات الإقلیمیة، دابیر القم ذ ت د الحاجة    تمتلك آلیات خاصة بھا،لتنفی عن

ا،  اق المنشئ لھ ا المیث ي ینظمھ ا والت ین   ف ھ وب ة بین د اتفاقی ا بعق ون ملزم دولي،لا یك ن ال س الأم ن مجل

اق  43طبقا للمادة ( قیاسا على الاتفاقیات الواجب عقدھا بین مجلس الأمن والدول، المنظمة، ) من المیث

  الذي لم یشترط مثل ھذا الشرط عند استخدام المنظمات الإقلیمیة.  

دفاع الشرعي      م القوة العسكریة، أما في حالة شروع المنظمة الإقلیمیة في استخدا الا لحق ال إعم

ة،    ة الإقلیمی ي المنظم ادة   من اجل دفع العدوان الواقع على إحدى الدول الأعضاء ف ا للم ن  51( طبق ) م

دة،  د              میثاق الأمم المتح ذ ق دابیر المتخذة،حینئ ن بالت س الأم لاغ مجل ع إب ذا الإجراء م ل ھ یح مث ي تب الت

د    العسكریة، المجلس استخدام التدابیر ریقر ة أو ال ة       ولضد الدول ة الإقلیمی ف المنظم ع تكلی ة م المعتدی

ى تط        بتنفیذ ھذه التدابیر، تندة إل ذه الإجراءات مس ة ھ الي تصبح طبیع اعي،    وبالت ن الجم ق نظام الأم  بی

  حق الدفاع الشرعي. ولیست إلى

ادر     القرار الص ق ب ا یتعل ن  وفیم س  ع ف  مجل ن، بتكلی ة   الأم ة منظم تخدا  إقلیمی دابیر باس م الت

كریة انالعس ة    ، ف ا للمنظم ون ملزم رار یك ةالق واد   الإقلیمی ا للم اق   103،25طبق ن میث مم  الأم

  ]169ص 9[.المتحدة
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  باستخدام التدابیر العسكریة: الإقلیمیةللمنظمات  الإذن: 4.3.12.2.

ة،  أن إقلیمیةمنظمة  ارتأت إذ  دولضد ال   أو تستخدم القوة العسكریة ضد دولة عضو في المنظم

ن مجلس  بإبلاغتكون ملزمة  فإنھافیھا، الأعضاءغیر  ن      ،الأم ع اتخاذه م ا یزم  عسكریة،  إجراءات بم

ن ویكون مجلس  ل     الأم ا قب دوره ملزم ة   الإذنب ة للمنظم ف الوضع    ،الإقلیمی دخل تحت     إنبتكیی ان ی ك

  لا یدخل تحتھا. أم المتحدة، الأمم)من میثاق 39نص المادة(

ة فانھ لا یجوز للمنظمات  اع عن تنفیذ حكم محكمة العدل الدولیة،غیر انھ في حالة الامتن  الإقلیمی

ن  94فالمادة( ضد الدولة الممتنعة عن تنفیذ حكم المحكمة، باستخدام التدابیر العسكریة، الإذنطلب  ) م

ن     الملائم، الإجراءاستخدام  لیقرر مباشرة، الأمنمجلس  إبلاغتنص على وجوب  المیثاق، ھ یمك د ان بی

ة         ،الأمنجلس لم ة الممتنع وة العسكریة ضد الدول ر استخدام الق د تقری ة،     بع م المحكم ذ حك  أن عن تنفی

  باستخدام التدابیر العسكریة. إقلیمیةیكلف منظمة 

ى       دولي عل انون ال راح الق ض ش د بع كریة،   الإذن أنویؤك دابیر العس تخدام الت ب   باس ن جان م

ة     یسبق الاستخدام  أنیجب  ،الإقلیمیةالمنظمات  ة الفعلي للقوة العسكریة من طرف المنظم ولا  الإقلیمی

ة    العسكریة، الأعمالأي اثر رجعي على  للإذنیكون  ذتھا المنظم ة التي اتخ رار     الإقلیمی ل صدور ق قب

ال  أنباستخدام القوة العسكریة،أي   الإذن ي تسبق    الأعم س   إذنالت ن مجل ي خ   ،الأم ع ف ة  تق ال ان  الأعم

  غیر المشروعة قانونا.

ول    اأخیر ا الق ات   أنیمكنن ة المنظم ن   الإقلیمی س    أنیمك ن یستخدمھا مجل ھ     الأم ذ قرارات ي تنفی ف

ن حفاظا على نظام   المتعلقة باستخدام القوة العسكریة، اعي،  الأم نفس   الجم دف یمك ول ا  الھ ب   أننھ تطل

ذا المجال ی     أن إلا القوة العسكریة، باستخداملھا  یأذن أنمن المجلس  ي ھ ا ف ى ضعیفا   دور ھذا عملی بق

  ولا یكاد یذكر ربما للتعقیدات التي فرضھا علیھا المیثاق.

  : الأحلاف العسكریة.3.4.3.1

ي    العسكریة  الأحلافظھور مجموعة من  ،شھد العالم بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة جاءت ف

ال المتحدة في  الأممنتیجة فشل  نظر البعض، ن نظام   إعم اعي،  الأم بعض     الجم رى ال ا ی  أن الأخر فیم

ار اثر من  العسكریة، الأحلاف ة، وصورة من صور           أث ین الشرقیة والغربی ین الكتلت اردة ب الحرب الب

ھ   آخرون توازن القوى بینھما، فیما یرى  ان ھات ات        الأحلاف ، ب ي العلاق وتر ف ى استمرار الت تعمل عل

  من.الشعوب بالعیش في عالم ا أحلامالدولیة، وتقضي على 
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  العسكریة: حلافالأ:مفھوم 4.3.11.3.

دول ال    ا ال دت بموجبھ ا   مالحلف بصفة عامة ھو معاھدة رسمیة، تعھ ا، ب ة علیھ او وقع ي  ن تتع ن ف

  عدة دول، وذلك في ظروف معینة. أوضد دولة معینة  مجال استخدام طاقاتھا العسكریة،

ف وقد عرف بعض فقھاء القانون الدولي ھ:    ، الحل ى ان ین     العسكري عل ین دولت اق ب ر   أو(اتف أكث

  ).الأعضاءھؤلاء  لأمنمعینة تبدو مھددة  أخرىمن قوة  أعضائھعلى تدابیر محددة لحمایة 

ى   الآخر ویعرفھا البعض  ا عل ین         ( :أنھ ین دولت رم ب دات تحالف ذات طابع عسكري تب  أومعاھ

  ]107ص 9[. للتعاون في تنظیم دفاع مشترك بینھما) أكثر

ا    ین لن دي،      فالأحلا  أنمن خلال ھذه التعاریف یتب اق تعاھ ھ العسكریة ھي اتف مجموعة   أطراف

ة      أومن الدول، تربطھا مصالح مشتركة، ویكون موضوع الاتفاق متعلقا بالتعاون العسكري ضد الدول

ي تكون مشكلة     الأحلاف في الحلف ھذه  أعضاءعدة دول  أوعدة دول في حالة العدوان على دولة  الت

  لف المتعلقة بالدفاع المشترك.الح أھدافدائمة، مختصة بتطبیق  أجھزةمن 

ین    أساسالعسكریة تقوم على  فالأحلاف ادل ب اون المتب دول  التع ن اجل التصدي    الأعضاء  ال ، م

ق بعض      لأي ى تحقی داف عدوان قد یقع علیھا مع العمل عل ة  أوالسیاسیة   الأھ ن    الإیدیولوجی د م ولا ب

ى  الإشارة  دول، ا     أن إل ین ال ة ب ات العسكریة الثنائی ى   الاتفاقی وفر عل ي لا تت ن   أجھزة لت ة لیست م  دائم

  ]107/109ص 9[.العسكریة الأحلافقبیل 

  العسكریة: الأحلافعلى  أمثلة :4.3.12.3.

  )U.E.Oاتحاد أوربا الغربیة: ( -4.3.11.2.3.

ود     أصل ذا الاتحاد یع ى ھ ي عام      إل دة"دانكرك" بفرنسا ف ین فرنسا     1947معاھ دت ب ي عق ، الت

ن و  ة   وبریطانیا وباقتراح م ر الخارجی ذا التحالف لیضم     زی ث    البریطاني، وسع ھ وكس" حی دول "البنل

اریخ     ل بت ي بروكس دول، ف ذه ال ین ھ ة ب ت اتفاقی ة و  17/03/1948وقع ة دیباج منت الاتفاقی  10تض

ن      1954وفي عام  مواد عرف باسم الاتحاد الغربي، ول عضویة كل م ا تم قب ا،    ألمانی ة وایطالی الغربی

م توسیع الاتحاد لیضم دول      )،U.E.Oالغربیة ( اأوربوسمي باسم اتحاد  ة وبعد ذلك ت  ،أخرى  أوروبی

ة     إلىالغربیة  أوربایھدف اتحاد  ى تتعرض   عضو مساعدة كل دول ادة       إل نص الم ا ل داء مسلح طبق اعت

داف  إلى إضافةالمتحدة المتعلقة بالدفاع الشرعي الفردي والجماعي،  الأمم) من میثاق 51( سیاسیة   أھ
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ا وزراء خارجیة اتحاد   أعلنوقد وقانونیة،  ة عام    أوروب ف      أن 1993الغربی م والحل ین حلفھ ة ب العلاق

 ]408ص 29[.الأخركل منھم یكمل  أنھي علاقة تكاملیة أي  الأطلنطي

  )N.A.T.O: (الأطلنطيحلف شمال  -4.3.12.2.3.

رلین ف     ى ب ل  قصد التصدي للاتحاد السوفیاتي سابقا، خاصة بعد الحصار الذي ضربھ عل ي افری

ام   رورة     رأت، 1948ع ة ض دول الغربی اء ال ل     إنش كري، وبالفع ف عس دأت حل ي   ب ات ف المفاوض

دة     ات المتح ین الولای نطن ب ة واش اد    الأمریكی فراء الاتح يوس ا،     الأوروب ا، فرنس ي:( بریطانی الغرب

ف بت      إلى بالإضافة) لوكسمبورغبلجیكا، ھولندا،  ع الحل ذه المفاوضات توقی اریخ كندا، تمخضت عن ھ

ي   04/04/1949 ذ ف ز التنفی ل حی ذي دخ ة و    ،24/08/1949، وال ن دیباج ف م اق الحل ون میث یتك

ا    أربع ا دفاعی ا عشر مادة، حیث اعتبره الموقعون علیھ حلف اق    إقلیمی افى ومیث م لا یتن ع    الأم دة، م المتح

  ]408ص 9[.انھ یشمل دولا غیر متجاورة جغرافیا

اق  ن میث ة م ادة الخامس ي الم د ورد ف ا وق ف بی دافن الحل عى  الأھ ي یس ىالت ا، إل ث  تحقیقھ حی

ادة    ذه الم رت ھ ع          أناعتب ى جمی داء عل ر اعت ف، یعتب ي الحل و ف ة عض ى دول لح عل داء مس أي اعت

ى باستخدام الھجوم المسلح، استنادا  ، وبالتالي یجب مساعدة الدولة المعتدى علیھا، ولوأعضائھ نص   إل

ادة (  اق  51الم ن میث م) م دة   الأم دفاع الشرعي، وضرورة   المتح ة بحق ال لاغ المتعلق س  إب نمجل  الأم

لم   لإعادة المتخذة التي ستوقف عند اتخاذ المجلس التدابیر الرامیة بالإجراءاتفورا  ن وحفظ الس  و الأم

  ]392ص 49[.الدولیین

  ) :V.P:(حلف وارسو سابقا -4.3.13.2.3.

مام      ابقا الانض اد السوفیاتي س ة الاتح د محاول ى بع ة   الأطلنطياد الاتح  إل دول الغربی ، ورفض ال

مام  د انض ذلك، وبع ال ف  ألمانی ة لحل يالغربی ابقا، الأطلنط وفیاتي س اد الس ن الاتح ل م ام ك ا ، ق  ،ألبانی

ا، ر، بلغاری ا المج رقیة، ألمانی دا، الش ا، بولن لوفاكیا رومانی و   تشیكوس ف وارس ة حل ع اتفاقی ابقا بتوقی س

اریخ: اق ال 14/05/1955بت ون میث ث یتك ذا   حی ي ھ د ورد ف ادة، وق ي عشر م ة واثن ن دیباج ف م حل

ي    أھمالمیثاق بیان  وة ف مبادئ الحلف، المتمثلة في حل المنازعات بالطرق السلمیة، وحظر استخدام الق

ف    اق الحل ن میث ة م ادة الرابع ي الم ة، ورد ف ات الدولی اق    -العلاق ن میث ة م ادة الخامس ابھ الم ي تش الت

ي تقضي      دافأھ  أھمبیان  -الأطلنطيالحلف  ف وارسو الت ھ حل ى     إذا بأن ع عدوان عل دول   إحدى وق ال

و عسكریا      الأعضاءفان للدول  الأعضاء رد ول الا ، فرادى وجماعات ممارسة حق ال دفاع    إعم لحق ال
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ن مجلس  وإبلاغتحدة مال الأمم) من میثاق ھیئة 51الشرعي المنصوص علیھ في المادة ( دابیر   الأم بالت

 ]401ص 29[.المتخذة فورا

نظم الاشتراكیة عام          أنغیر  ار ال ار بانھی د انھ ف وارسو ق دول    وانضمت  ،1991حل بعض ال

ى فیھ  عضوالتي كانت  ف شمال    إل دد    الأطلنطي حل ذي وصل ع ى  أعضائھ ، ال ة     26 إل ي نھای ة ف دول

  .2004عام 

  : التكییف القانوني للأحلاف العسكریة:4.3.13.3.

ت  ار    أراءاختلف دى اعتب ول م ھ ح لاالفق ات    فالأح ل المنظم ن قبی كریة، م ةالعس  الإقلیمی

ة الموسع  بالمفھوم یأخذالمتحدة، فالبعض  الأممالمنصوص علیھا في الفصل الثامن من میثاق  ، للإقلیمی

بعض  روال ذ الأخ المفھوم ال یأخ ةیق ضب ى ، للإقلیمی افة إل رعیة      إض ي ش ك ف ن یش اك م ذا ھن ل ھ ك

  .أصلھاالعسكریة من  الأحلاف

  مفھوم الواسع:ال -4.3.11.3.3.

ة بالمفھوم الموسع  یأخذالذي  الرأي إن ر  للإقلیمی ات    الأحلاف  أن، یعتب ة العسكریة منظم ، إقلیمی

  :الآتیةالحجج  إلىمستندین في ذلك 

اق  - م میث د   الأم دة ق ى المتح ات  أعط ة المنظم ن    الإقلیمی عا، یمك ا موس ل   أنمفھوم مل ك واع یش  أن

ة  التنظیمات، واشترط لذلك  ي   ، تشروطا عام ل ف دول    أنتمث ة    الأعضاء تكون ال ي المنظم دولا ذات ف

ود   یادة، ووج دول       س ن ال زة ع ة ممی ا ذاتی ون لھ ة،وان تك اق للمنظم اءمیث دوء  الأعض ع بالھ ، وتتمت

لم        ة بالس ایا المتعلق ة القض ى معالج ل عل تقرار وان تعم نوالاس دولیین، وان   والأم تلاءمال داف  ت  أھ

  المتحدة. الأممومبادئ  فأھدامع  الإقلیمیةومبادئ المنظمة 

ى      إعمالتستبعد  المتحدة، لا الأمممادامت نصوص الفصل الثامن من میثاق  - دفاع الشرعي عل حق ال

ارف    أصبح ، وقد إقلیمیةالعسكریة،تعتبر منظمات  الأحلاف، فان الإقلیمیةمستوى المنظمات  ن المتع م

اعي      تعني السماح القیام باتفاقیات الدفاع ،الإقلیمیة إن علیھ دفاع الجم تنادا لحق ال والمعونة المتبادلة اس

  عن النفس.

ل تكون   م إلىاستنادا  الإقلیمیةالعسكریة، والمنظمات  الأحلافیتعین عدم التفرقة بین  - عاییر شكلیة، ب

نھم   ة بی ى  التفرق وم   أساس عل ذي تق ة،     العمل ال ي لحظة معین ھ ف إذاب نفس     ف دفاع عن ال قامت بعمل ال
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ة قامت بحل المنازعات سلمیا اعتبرت منتظمات  وإذاریا، اعتبرت حلفا عسك ة توصف   إقلیمی ، فالمنظم

  ]110/112ص 9[.من صفة بأكثرحسب طبیعة عملھا، أي یمكن اتصاف المنظمة 

ي     الأحلاف  - نفس الضوابط الت دة ب دفاع الشرعي، متقی ق ال كریة تمارس ح ات   العس ا المنظم د بھ تتقی

ن الأمجلس  إبلاغ، كضرورة الإقلیمیة ي     م ذة ف دابیر المتخ ا      إطار بالت دفاع الشرعي وضرورة توقفھ ال

  عن الأعمال العسكریة.

رة   دافع المؤیدون لإقلیمیة الحلف الأطلنطي، بقولھم أن المحیط الأطلنطي أصبح الیوم بمثابة بحی

ادتین         دلول الم ة حسب م ة إقلیمی الحلف منظم الي ف دة، وبالت   تقع على شواطئھا أعضاء أسرة دولیة واح

  ]397ص 49[.المتحدة الأمممن میثاق ) 53،52( 

    المفھوم الضیق: -4.3.12.3.3.

ة المفھوم الضیق، القائلین بعدم انطباق الصفة   أصحابیستند  ى  الإقلیمی العسكریة   الأحلاف ، عل

  منھا: أسبابعدة  إلىوعدم شرعیتھا 

لاف إن - كریة، الأح منا  العس راحة ولا ض تند ص م تس ىل واد ( ، إل اق 54( ،)53( ،)52الم ن میث ) م

  .المتحدة الأمم

ف عن استخدامھا بواسطة     الإقلیمیةاستخدام القوة بواسطة المنظمات  إن - العسكریة،   الأحلاف ، یختل

س     إذن إلىتحتاج  الإقلیمیةلان المنظمات  ن مجل ن مسبق م ا ، الأم ا العسكریة   الأحلاف  أم لیست   فإنھ

تناد    یكون استخدامھ إذ، الإذنمثل ھذا  إلىبحاجة  ا ولا یجوز الاس ى ا للقوة فوریا وتلقائی ادة    إل نص الم

دول        الأمم) من میثاق 107و( )53( وة ضد ال ین باستخدام الق دة، المتعلق دون الحاجة   الأعضاء المتح

ة،     الأمنمن مجلس  لإذن ذه الحال ي ھ وة ف اس       ، فاستخدام الق فرضتھ الظروف السیاسیة، لا یجوز القی

  علیھ.

دفاع الشرعي، ضمن     إدراجمیثاق قصدوا كان واضعو ال إذا - ام حق ال ا وردت     أحك امن لم الفصل الث

  في الفصل الثامن. إلیھا أشاروا كانوا قد أوفي الفصل السابع،  )51(المادة 

ي        وإذا ر تعارضا ف د حدث لاعتب ان ق ة فرض ذلك وك دفت     إیدیولوجی ي ھ اق الت ى المیث ة  إل  إقام

  ة الحفاظ علیھ في ید المنظمة العالمیة.تتركز سلط ،الجماعي للأمننظام متكامل 
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نص        إقلیمیةالعسكریة لیست منظمة  الأحلاف - ا ت ي نطاق م دخل ف بل ھي، مجرد تحالف عسكري، ی

    ]113ص 9[.المتحدة الأمم) من میثاق 51علیھ المادة (

ك    العسكریة، الأحلافالقول بعدم شرعیة  إلىویذھب ھذا الاتجاه من الفقھ،  ي ذل ى مستندین ف  إل

داف  الأحلافمنھا: مخالفة ھذه  أسبابعدة  ادئ   للأھ م ومب دة،   الأم ا  إذالمتح ؤدي   أنھ ى ت دول    إل ام ال قی

وة دفاعا عن       العدوان، وقوع باستعدادات عسكریة، ووقائیة قبل وھي بذلك تخالف شروط استخدام الق

  النفس.

ى  إضافة ا  إل دولي،       أنھ وتر ال ن عوامل الت د م ام      إذتع ن الخطورة قی ھ لم ذه  ان وھي   الأحلاف ھ

زودة  دثم ل   بأح ا وص ر م ھواخط ن   إلی تقلة ع لیح، مس ال التس ي مج م ف رافالعل س  إش نمجل ، الأم

ة  ذنا  إذاخاص س       أخ ة مجل ر رقاب ار، عنص ین الاعتب ن بع ى   الأم راءات عل ذه     الإج ذھا ھ ي تتخ الت

ي كل            الأحلاف  م فھي ف ن ث ة وم ة لاحق ي شكل رقاب ي تكون ف ة الجدوى   الأحوال ، الت ص 49[.عدیم

399[  

عید     ى ص ا عل اعي، أم ن الجم ام الأم راض النظري لنظ و الافت ا استعرضناه ھ ي أن م لا شك ف

اعي،     ن الجم ة الأم ذ بنظری د اخ ا بع دة فیم م المتح اق الأم ذلك میث م وك اق عصبة الأم ان میث ع ف الواق

ة كم     وات الدولی د   تضمن میثاق الأمم المتحدة ما ینص علیھ مبدأ العمل المشترك وإنشاء الق ا حاول الح

  من التسلیح.

المي      الف الع دولي، وان التح ة التنظیم ال تمراریة فعالی رة اس اعي مرھون بفك ن الجم فنظام الأم

ي     ا ف د بھ قادر المواجھة المحتملة لأي عدوان لذا فان میثاق الأمم المتحدة حرم استعمال القوة أو التھدی

ھ سلطة إصدار     العلاقات الدولیة ومنح مجلس الأمن سلطة تحدید من یھد ھ ومنحت د السلم أو من یخل ب

  القرار الملزم بفرض التدابیر العسكریة وغیرھا في مواجھة من یرتكب جریمة الاعتداء على الغیر.

اعي،    ن الجم ات الأم ع متطلب تلاءم م م ت ي ل وة الت ع الق كالیة توزی ي إش ع ف ام وق ذا النظ إلا أن ھ

ى الم     ة عل الح الذاتی دم المص ا تق ھ طالم ث ان ى    حی رض إل وف نتع ع الدولي،وس ة للمجتم الح العام ص

  الإشكالیة في الفصل الثاني من ھذا البحث.
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  2الفصل

  واقع استعمال القوة في ظل النظام الدولي الجدید. 

ادة       ة بقی دة الأمریكی ات المتح راد الولای مع انتھاء الحرب الباردة وانھیار الاتحاد السوفیاتي ثم انف

دولي، حیث عرف م    دولي            النظام ال دخل ال وم الت رز مفھ ث ب ھ حی ي مفھوم وة تطورا ف دأ استخدام الق ب

اعدة            ة ومس وق الإنسان أو إحلال الدیمقراطی ة حق ة، لحمای ى الساحة الدولی وة عل لأغراض إنسانیة بق

  الشعوب التي تناضل من اجل تقریر مصیرھا.

  الإرھاب.ظھر مفھوم الدفاع الشرعي الوقائي ومكافحة  2001سبتمبر  11وبعد أحداث 

ى مستوى     وى عل وبذلك استطاعت القوى العظمى على مستوى العلاقات الدولیة أن تتحكم في واقع الق

الحھا  دافھا ومص ق أھ ن اجل تحقی ا م ة وتوظفھ ات الدولی ن ]105ص 22[.العلاق نتناولھ م ا س ذا م وھ

  خلال المباحث التالیة:

  المبحث الأول: التدخل كمبرر لاستخدام القوة.

  ني: استخدام القوة في نطاق الحق في تقریر المصیر.المبحث الثا

  المبحث الثالث: استخدام القوة بحجة الدفاع الشرعي الوقائي.   

  في العلاقات الدولیة : التدخل كمبرر لاستخدام القوة1.2

ي شؤون               دخل ف دم الت ى ع ب تعمل عل ي الغال ت ف اردة كان رة الحرب الب الأمم المتحدة خلال فت

ا  اء التزام ادة (   الأعض ام الم ا بأحك رة2منھ راعات      7( ) الفق روف الص ي ظ ة ف اق خاص ن المیث ) م

ام    ة ع ة العام ھ الجمعی دت علی ا أك ذا م دولي، وھ ابع ال ر ذات الط دت  1965المسلحة غی دما اعتم عن

  ]146ص 18[.إعلان حظر التدخل في شؤون الدول الأعضاء وحمایة استقلالھم وسیادتھم

اردة    اء الحرب الب د انتھ ام    وبع ادة النظ دة بقی ات المتح راد الولای وفیاتي وانف اد الس بتفكك الاتح

ذا            د جاء ھ ة، وق ى الساحة الدولی وة عل انیة بق دولي لأغراض إنس الدولي الجدید، برز مفھوم التدخل ال

رة              را خلال فت وارى كثی د ت ان ق د أن ك دولي الإنساني بع دخل ال دأ لأجل الت البروز لاستخدام القوة كمب

  اردة التي أعقبت انتھاء الحرب العالمیة الثانیة.الحرب الب
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دخل      ا الت ن حقھ دة أن م وبعد تزاید النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي، رأت الأمم المتح

ى      ذا لجأت إل دولیین، ل في ھذه النزاعات، واعتبرت أن ھذه التصرفات مشروعة وتھدد  السلم والمن ال

ع الحظر الاقتصادي    أحكام الفصل السابع من المیثاق ال ذي یسمح باستخدام القوة، كما عملت على توقی

دة     على بعض الدول التي تمر بنزاعات مسلحة داخلیة،فأخذت الأمم المتحدة تدافع عن تصرفاتھا الجدی

روف            ي ظ انیة ف ة الإنس ة أو للحمای لال الدیمقراطی ان أو إح وق الإنس ة حق ررة  لحمای ا مب ى أنھ عل

  ذات الطابع الدولي.النزاعات المسلحة غیر 

  فما مفھوم ھذا التدخل؟ وما مدى مشروعیتھ؟

  : التدخل الدولي الإنساني.1.1.2

ھ       د من ذا الإجراء عملا لاب كثر في الوقت الحالي الكلام حول التدخل الدولي الإنساني بوصف ھ

  لحمایة ما تتعرض لھ الشعوب من انتھاكات مختلفة ومستمرة.

  ي الإنساني.: مفھوم التدخل الدول1.1.1.2

  تنازع إعطاء مفھوم للتدخل الدولي الإنساني اتجاھین فقھیین:

ذا      : الاتجاه الضیق:1.1.2.1.1 ى أن ھ دولي الإنساني عل یعتمد ھذا الاتجاه في إیجاد مفھوم للتدخل ال

  النوع من التدخل یتم بالاعتماد على القوة العسكریة من طرف الدولة.

رى الاتجاه الأول          غیر انھ وحول مبررات التدخل انق ث ی ى قسمین حی اه الفقھي إل ذا الاتج سم ھ

ة صاحبة     أن مبرر القوة المستعملة من طرف الدولة ھو وجود معاملة تحكمیة للسكان من طرف الدول

وق    ات لحق السیادة، أما الاتجاه الثاني فیرى أن مبرر القوة المستعملة من طرف الدولة ھو وجود انتھاك

  ]191ص 49[.صاحبة السیادة الإنسان من طرف الدولة

وة العسكریة          :: الاتجاه الموسع1.1.2.1.2 ى الق اد عل ط بالاعتم تم فق دخل لا ی یرى ھذا الاتجاه أن الت

ة ترتكب     وإنما یكون بكافة وسائل الضغط الأخرى سواء السیاسة والدبلوماسیة أو الاقتصادیة ضد دول

  إنسانیة.جسیمة انتھاكات 

ى        ویعتبر ھذا التعریف ھو ال ذي یعمل عل دخل ال ام للت ف الع ع التعری تعریف الراجح لأنھ یتفق م

ھ    ى ان اني عل دولي الإنس دخل ال داوي الت ام الھن دكتور حس د عرف ال ة، ولق ف إرادة الدول ر أو وق تغیی

یة أو       راه السیاس ائل الإك تخدام وس ى اس دولي إل انون ال خاص الق ن أش ر م خص أو أكث وء ش "لج
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ا         الاقتصادیة أو العسكریة ضد  دف حملھ وق الإنسان بھ اك الجسیم لحق ا الانتھ دولة أو دول ینسب إلیھ

  ]134ص3[.على وضع نھایات لمثل ھذه الممارسات

  ومن ھنا إن الحدیث عن تدخل دولي إنساني یتطلب توفر العناصر التالیة:

ا الع  - ذلك   وجود انتھاكات جسیمة لحقوق الإنسان على نحو متكرر تشارك في حدوثھا الدولة أو لھ م ی ل

ك      ا تل یمة بأنھ ات الجس رف الانتھاك داءات، وتع ذه الاعت ف ھ ا لوق ن طرفھ ود م ذل أي جھ دم ب ع ع م

دولي بأسره،       ع ال ى المجتم داء عل الجرائم المحددة بالنص في اتفاقیات جنیف الأربعة والتي تعني الاعت

  مثل الجرائم ضد الإنسانیة.

ة الوس  - ة بكاف ات الوطنی حایا أو المؤسس ام الض ب  قی ب طل ى جان ات إل ھ الانتھاك ف ھات ائل لتوقی

  المتضررین أنفسھم طلب الدعم الخارجي.

ة            ا تجعل الدول ف وبروتوكولیھم ات جنی ة لاتفاقی ال منافی ي ھي أعم أما الانتھاكات البسیطة والت

وق الإنسان    ملزمة باتخاذ إجراءات رادعة ضد المتسببین في ذلك وبالتالي فان الانتھاكات البسیطة لحق

   تكون مبررا للتدخل.لا

  كما أن التدخل الدولي الإنساني الوقائي یفقد مبرراتھ في ظل ھذا التعریف.

  : مشروعیة التدخل الدولي الإنساني. 2.1.1.2

ن    وع م لقد ثار خلاف حول الفقھ حول مشروعیة التدخل الدولي الإنساني فھناك من یرى ھذا الن

  التدخل مشروعا وھناك من یراه غیر مشروع.

دخلا مشروعا    :1.1.2.1.2 ث  یرى ھذا الاتجاه أن التدخل الدولي الإنساني ھو ت ر     حی ى تبری ذھب إل

  التدخل الإنساني على الأسس القانونیة التالیة:

ادة(       ة الصریحة للم دخل الإنساني أن اللغ رة( 2یدعي أنصار الت ب      4)فق دة تطال م المتح اق الأم ن میث )م

أو التھدید باستخدامھا متى كان ذلك موجھا ضد سلامة الأراضي   الدول بالامتناع عن استخدامھا للقوة 

دة.   م المتح د الأم ع مقاص ق م رى لا تتف ة أخ أي طریق ة أو ب ي لأي دول تقلال السیاس م  أو الاس ن ث و م

م           ق ومقاصد الأم ى أي وجھ لا یتف ة أو عل ة دول فعبارات "سلامة الأراضي أو الاستقلال السیاسي لأی

  
  
   



 

 

104

و المیثاق تحریم استخدام القوة تحریم مطلقا لما ضمنوا  ضعفلو أراد وا لتحریم،المتحدة " جاءت مقیدة ل

    ]393ص 13[.) ھذه العبارات4)فقرة(2نص المادة (

ادة ( - یر الم ى تفس وء إل رة2اللج ة  4( ) الفق دة عرفی ا لقاع ر تقنین ي تعتب دة الت م المتح اق الأم ن میث ) م

وة إ  تعمال الق دوان أو اس ت الع ي رفض ة. والت اعي أو  عام ن الجم رعي أو الأم دفاع الش ة ال ي حال لا ف

  ]244ص 53[ تطبیق قرار من قرارات الأمم المتحدة.

دة             ة ضد الوح وة إذا كانت موجھ ا لاستعمال الق ادة بحظرھ ھ الم ن خلال ھات وما یتضح أیضا م

  الإقلیمیة للدولة أو استقلالھا السیاسي أو انتھاك مبدأ من مبادئ الأمم المتحدة.

ادة السابق       ومعلوم  ا الم ي تكلمت علیھ اط الت أن التدخل الإنساني الدولي غیر موجھ ضد ھذه النق

ي            ابع احتلال ھ ط یس ل ذلك ل و ب ان، وھ وق الإنس ات حق د لانتھاك ع ح ى وض دف إل ا یھ ا وإنم ذكرھ

ن    لم والأم ومنسجما مع أھداف الأمم المتحدة،لان الاستمرار في ھاتھ الانتھاكات یؤدي إلى تقویض الس

  ولیین.الد

ة     - ا محكم ت فیھ اراغوا،التي تكلم ي نیك كریة ف بھ عس كریة والش اطات العس یة النش ى قض تناد إل الاس

  العدل الدولیة عن خرق السیادة البحریة والجویة لنیكاراغوا.

ھ   ة أو          "Bowet"وھو ما ذھب إلیھ الفقی دة أراضي الدول دخل الإنساني لا یمس وح رى أن الت ذي ی ال

  ]59ص 93[.ولا یتعارض مع مقاصد الأمم المتحدةاستقلالھا السیاسي 

ذا الاتجاه           51( الاعتماد على نص المادة - ذھب أصحاب ھ ث ی دفاع الشرعي حی ى ال نص عل ي ت ) الت

ق       ن أراضیھا ح ة ع اع الدول ق دف ى ح مل بالإضافة إل دفاع الشرعي لیش وم ال یع مفھ ى توس الفقھي إل

  ھاك مستمر لحقوقھم الأساسیة.الدفاع عن مواطنیھا في الخارج في حال وجود انت

  ) وتطورھا وفق المقتضیات والظروف الدولیة.7( ) الفقرة2( مرونة المادة -

وق الإنسان        - ار حق دخل الإنساني ورفض اعتب الاستناد إلى ما ذھب إلیھ القضاء الدولي جاء تأییدا للت

بشان   1971صادرة عام   من مسائل الاختصاص الداخلي فلقد أصدرت محكمة العدل الدولیة فتواھا ال

دة    م المتح استمرار حكومة جنوب إفریقیا في نامیبیا والنتائج المترتبة على ذلك إلى القول أن میثاق الأم

ات    ذه الالتزام یفرض على الدول التزامات قانونیة تتعلق بمسائل حقوق الإنسان، وان إخلال العضو بھ

  ]139ص 3[.بیعد سندا للأمم المتحدة یسوغ لھا التدخل بشكل مناس
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  :  والضوابط التي یجب توافرھا لكي یكون التدخل مشروعا ھي

           ع تنفاذ جمی د اس ھ بع وء إلی تم اللج ذي ی ة وال دائل المقترح ر الب دخل آخ ون الت وب أن یك وج

  ]222ص 35[.الوسائل التي تحترم من خلالھا سیادة الدولة

    وق الإنسان وان ی ات حق ین     أن یكون الھدف من التدخل وضع حد لانتھاك اك تناسب ب كون ھن

  انتھاك حقوق الإنسان والرد علیھ.

       ا ع الوسائل الأخرى المنصوص علیھ أن یكون استعمال القوة آخر البدائل أي بعد استنفاذ جمی

  في القانون الدولي ومیثاق الأمم المتحدة.

 .أن یكون التدخل جماعیا مستندا إلى قرار صادر عن المنظمة الدولیة  

  التدخل أخطاء تتجاوز الھدف المنشود.أن لا یترتب عن ھذا  

ر مشروع           : 1.1.2.2.2 دخل غی ذا الت ذا الاتجاه أن ھ رى ھ ھ الاتجاه الأول ی على خلاف ما ذھب إلی

ى      دا عل لأنھ انتھاكا واضحا لمبدأ السیادة الوطنیة للدولة، ووحدتھا الترابیة واستقلالھا السیاسي، ومعتم

  عدة حجج وأسس قانونیة وھي:

رة(  )2) من المیثاق بمعزل عن المادة(4( ) الفقرة2( كن فھم المادةأنھ لا یم - ث   3الفق ن المیثاق،حی ) م

ي     ة ف ة المنظم یمكن وضع سلم أولویات لمجموعة الأھداف المنصوص علیھا في المیثاق وترجع أولوی

د    تاذ محم ھ الأس ق علی ا عل و م ان. وھ وق الإنس ة حق ب حمای ك مطل د ذل أتي بع لم والأمن،وی ظ الس حف

لم      ب ى الس اظ عل جاوي بقولھ:" إن الادیولوجیة والفلسفة التي تعتمد علیھا منظمة الأمم المتحدة ھي الحف

    ]249ص 53[.والأمن الدولیین بل ھو ھدف الأھداف"

داف          ق أھ یة لتحقی ا شروط أساس ن ھم لم والأم ى أن الس ة إل دل الدولی ة الع ھ محكم ا أكدت وھو م

  أخرى.

ق المنشئة           إن الأصل في العلاقات الدول - ي كل المواثی ھ ف دأ المنصوص علی و المب دخل وھ دم الت یة ع

ة،ومثال          ات الدولی رارات والتوصیات الصادرة عن المنظم ي كل الق للمنظمات الدولیة، وھو ما تأكد ف

ي الشؤون     دخل ف واز الت دم ج ان ع ا العشرین بش ي دورتھ ة ف ة العام ن الجمعی رار الصادر م ك الق ذل

م     الداخلیة للدول وحمایة یادتھا.وقرارھا رق ي    103/36استقلالھا وس ذي   09/12/1981الصادر ف ال

ي               دخل ف ة الت وق الإنسان بغای اع عن استغلال أو تشویھ مسائل حق ى الامتن دول عل دعا إلى واجب ال

  ]142ص 3[.الشؤون الداخلیة للدول
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ر ا : 1.1.2.3.2 اولا قص ابقین مح ین الس اھین الفقھی ط الاتج اه توس ذا الاتج اول ھ وظ ح ال المحف لمج

د      ق القواع ا عن طری للدولة على بعض حقوق الإنسان دون الأخر معتبرا الحقوق التي یتم التعبیر عنھ

دولي        یم ال ر أساس التنظ ي تعتب ة. وھي الت ة الدولی رى بالنسبة للجماع ة كب ي تكتسب أھمی الآمرة والت

  للدولة.وھي مھمة للسلم والأمن الدولیین ولا تنتمي إلى الاختصاص الداخلي 

ر    ا الغی ان لمواطنیھ وق الإنس یم حق ي تنظ ة ف ق الحری ا مطل ة لھ ان الدول بق ف ا س ى م اءا عل وبن

ذي      ي ال زام دول ا الت مرتبطة بالتنظیم الدولي مع إدراج ھاتھ الحقوق في مجالھا الداخلي، ما لم یقع علیھ

  ینتج عنھ إخراج ھذه الحقوق من مجالھا الداخلي.

وق لا   وھذا لا یعني أن الدولة ت اك حق تصرف كما تشاء في حال عدم وجود أي التزام دولي، فھن

ا      ة المساس بھ تستطیع إنكارھا كالحق في الحیاة ومنع التعذیب وغیرھا من الحقوق التي لا یجوز للدول

  حتى في أوقات الظروف الطارئة.

لم         ریض للس ھ تع ان فی ى ك وق مت ة الحق دخل لحمای ة تستطیع الت ة الدولی ر أن المنظم ن غی والأم

  الدولیین إلى الخطر كجرائم الإبادة الجماعیة، والنزوح الجماعي للاجئین.

ى لا       ة حت ة الدولی ن المنظم رار م غیر أن التدخل الإنساني لا بد أن یكون جماعیا وان یتم عبر ق

ى     دولیین إل لم ال یكون ھناك خلق للشك والریبة في العلاقات الدولیة، بالإضافة إلى تعریض الأمن والس

ن      ام الأم ل نظ ى فش لافیا أدى إل ي یوغس كري ف دخل العس ي بالت ف الأطلس ام الحل ث أن قی ر حی الخط

    ]19ص 72[.الجماعي للأمم المتحدة

دولي الإنساني أو        انون ال ام الق ال أحك و في ضوء غیاب إجماع دولي حول الآلیة المناسبة لإعم

ات     القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال الأمم المتحدة فقد  ات إزاء عملی ن الخلاف د م أثار ذلك العدی

لاف      ذا الخ ن ھ ان وزاد م وق الإنس دولي لحق انون ال ام الق ال أحك انیة أو لإعم س إنس ى أس دخلھا عل ت

ة    د بنی حیث سمحت لنفسھا باستخدام     1990التوجیھات الحدیثة للأمم المتحدة في ھذا الصدد خاصة بع

دول    القوة لإعمال أحكام القانون الدولي لحقوق الإ ي بعض ال نسان والعمل على حمایة حقوق الإنسان ف

   ]235/236ص 22[. خاصة في الدول النامیة

  : دراسة حالة التدخل الدولي في كوسوفو.  3.1.1.2

نوات     س س والي خم تمراره ح د اس ك، وبع نة والھرس ي البوس لح ف راع المس ى الص د أن انتھ بع

ول     ذ ی م اخ رة ث ة       حدثت خلالھا انتھاكات إنسانیة خطی ھ الدموی ھ شطر كوسوفو، لممارسة ھوایت ي وجھ
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لال     ن خ رب م یم والص ذا الإقل كان ھ ة س كلون أغلبی ذین یش ان ال ین الألب ة ب راعات العرقی ارة الص بإث

ذین         ان ال ا الألب ع بھ ي یجب أن یتمت وق الت بعض السیاسات التي ینتھجھا وتعمل على إھدار بعض الحق

  ]283ص 22[.نواحي السیاسیة والثقافیةیشكلون أغلبیة سكان كوسوفو، خاصة في ال

و          ابق "تیت لافي الس رئیس الیوغس د ال ي عھ ذاتي ف الحكم ال ع ب وفو یتمت یم كوس ان إقل د أن ك بع

TITO ل راعات المس د الص ربي "   ح" وبع رئیس الص ذ ال ل، اخ ان كك ة البلق ا منطق ي عرفتھ ة الت

ذاتي   " یقلص من صلاحیات     SLOBODAN MILISOVITCHسلوبودان میلوسوفیتس، م ال الحك

ة             ، الألباني من جھة  ذین یشكلون أغلبی ان ال ین الألب ارة الصراعات ب ى إث ة أخرى عل ن جھ و عمل م

ذا          ن وراء كل ھ دف م ان الھ انیین، وك وق الألب دار بعض حق  سكان إقلیم كوسوفو والصرب، وعلى إھ

ام الأ  كوینحلم ت تحقیق ة    دولة صربیا الكبرى، و ردا على سیاسة حكومة بلغراد، ق ان بتشكیل حكوم لب

ذ       ذي اخ ر كوسوفو" ال اوم و بإنشاء جیش خاص بالألبان عرف باسم "جیش تحری الوجود الصربي    یق

في الإقلیم مما دفع بصربیا إلى زیادة عدد قواتھا المسلحة، حیث شنوا حملة تطھیر عرقیة واسعة ضد   

رة الأغلبیة الألبانیة،  ر الآ  واقترفوا انتھاكات إنسانیة خطی ا اجب یم      ، مم ادرة إقل ى مغ ان عل ن الألب لاف م

  ]284ص 22[. كوسوفو واللجوء إلى الدول المجاورة

اون        ن والتع ة الأم ق منظم وقد عمل المجتمع الدولي على احتواء ھذا الصراع المسلح عن طری

ي  اذ      الأوروب ن اتخ زه ع ن، وعج س الأم لل مجل رى إلا أن ش ة أخ ن جھ دة م م المتح ة والأم ن جھ م

  خل عسكریا في المنطقة.دأن یتمن ة، أتاح الفرصة للحلف الأطلنطي التدابیر الملائم

ي كوسوفو       ع الوضع ف ن م س الأم ف تعامل مجل انوني لت    فكی ا ھو الأساس الق ف د، وم خل الحل

  الأطلنطي، وما موقف محكمة العدل الدولیة.

ف شمال             دخل الحل دولي عن توصیف ت انون ال ي الق ن الدارسین والمختصین ف لم یتوان عدد م

ا جواز استخدام            دولي مؤداھ انون ال ي الق ة ف الأطلسي في كوسوفو بأنھ سابقة تثبت ولادة قاعدة عرفی

  القوة انفرادیا لأغراض إنسانیة.

وینطوي ھذا التدخل في الواقع على جملة من المسائل والموضوعات المھمة: فھو یتضمن دورا  

ا    ھ، كم وط ب ي دارت بشأنھ داخل      جدیدا لحلف شمال الأطلسي یختلف عن الدور المن أن المناقشات الت

ا          و م ة وھ ن العملی ا م ھ ظاھری ن استخلاص ا یمك ة عم ف مختلف ف عن مواق ن تكش س الأم ة مجل أروق

دخل              ذا الت ة أن تتعرض لھ دل الدولی ة الع د تسنى لمحكم یجعل قانونیة العمل العسكري محل شك، وق
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رتب      رى ت الة أخ ة مس أنھ، وثم ات بش ن الملاحظ ددا م دي ع دول    وان تب تناد ال ي اس دخل ھ ذا الت ط بھ

    ]40/41ص 20[.لتفویض ضمني صادر عن مجلس الأمن یجیز لھا استخدام القوة ضد یوغسلافیا

  : دور حلف شمال الأطلسي:  1.1.21.3.

دة            ف شمال الأطلسي م ي شنھا حل ة الت ات العسكریة الجوی ا ضد    78من الثابت أن العملی یوم

ي          یوغسلافیا لإیقاف المعاناة الإنس  ف ف د الحل د ابتع دة للحلف،فق ة جدی ل انطلاق ان كوسوفو یمث انیة لألب

اعي ضد أي            دفاع الجم ا ال ة غایتھ ھ الأساسیة كمنظم ھذه العملیة العسكریة عن دوره الرئیسي ومھمت

داث                ى إح اردة إل اء الحرب الب د انتھ ف بع ن أعضائھا، سعى الحل ھ أي عضو م د یتعرض ل عدوان ق

ھ وغا    ي مھام وي ف ر عض ام          تغیی ذ ع ا من ف بھ رع الحل ة ش ي عملی داء، وھ ھ ابت ومة ل ھ المرس  یات

  ]41ص 20[.1990

ة الخطر ومصادره        ر طبیع ي تغی ن ف إن أھم معالم تحدیث إستراتیجیة حلف شمال الأطلسي تكم

ا            د متأتی م یع ف ل دد الحل د یھ ذي ق د ال الخطر الجدی ف، ف ي الحل دول الأعضاء ف ن ال دد ام د یھ ذي ق -ال

ذي  من الأع -كالسابق مال العدوانیة التي قد تتعرض لھا دول الحلف، بل غدا مصدره عدم الاستقرار ال

ة والنزاعات          دة، وھي تشمل النزاعات الإثنی ة معق قد ینجم عن مشكلات سیاسیة واقتصادیة واجتماعی

  الإقلیمیة التي قد تنشا في عدد من دول أوربا الوسطى والشرقیة عقب زوال الاتحاد السوفیاتي السابق.

  مبررات الحلف الأطلنطي :-1.1.21.1.3.

ة    باستنادهدافع الحلف الأطلنطي عن شنھ للعملیات العسكریة ضد یوغوسلافیا،  إلى أسس أخلاقی

ي    لح ف ا الصراع المس ب عنھ ي ترت انیة الت اكل الإنس ى أن المش ث ذھب إل ة، حی ي قانونی ا ھ ر مم أكث

رة، م ت خطی وفو كان یة العلی سكوس ر المفوض ھدا بتقری اك  تش ھ أن ھن ذي ورد فی ین ال ؤون اللاجئ ا لش

ربیة،          ي الص ر العرق لات التطھی دء حم ذ ب اورة من دول المج ي ال وفو ف ن كوس ئ م ون لاج  و أنملی

ة             ارات الإنسانیة والأخلاقی الي فالاعتب المفوضیة أصبحت عاجزة عن مساعدة ھؤلاء الضحایا، وبالت

    ]286ص 22[.حتمت التدخل العسكري

كري ور  دف العس یش         فالھ ا الج ي یرتكبھ ع الت ف والقم ال العن ف أعم ي وق ل ف ة تمث اء العملی

ال،    ذه الأعم الصربي ضد ألبان كوسوفو وذلك عن طریق إضعاف قدرتھ العسكریة على الاستمرار بھ

  ]43ص 20[.أو على القیام بأعمال مشابھة في المستقبل للحیلولة دون وقوع كارثة إنسانیة أخرى
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  انوني لتدخل حلف شمال الأطلنطي:الأساس الق -1.1.22.1.3.

د أ  ة فق س القانونی ن الأس ا ع تندأم ذعن    س م ت لافیا ل ان یوغس ف، ب ر الموق ى تبری ي إل ف الأطلنط الحل

ة،           ة إجراءات جادة نحو التسویة السلمیة للازم  لمطالب المجتمع الدولي، وأنھا تقاعست عن اتخاذ أی

ة    ة بالأزم ن المتعلق م        كما أضاف بان قرارات مجلس الأم اق الأم ن میث ى الفصل السابق م ، استندت إل

ذلك           1199المتحدة، وان القرار رقم  دولیین، وك ن ال لم والأم دد الس ھ یھ الخطیر، وان وصف الوضع ب

وة العسكریة ضد یوغسلافیا، بسبب              ن باستخدام الق س الأم ن مجل رار م ذر استصدار ق كان من المتع

الوضع الإنساني، وان قرارات مجلس الآمن في شان  ھور فیھ دفي الوقت الذي یت المعارضة الروسیة،

ي،      أیدت كافة الجھود المبذولة من دول الحلف الأطلنطي، الأزمة، اون الأوروب ن و التع ومنضمة الأم

ة، أو         وأضاف بعض الفقھاء بان حرب " كوسوفو"   ي الحرب الأخلاقی ل ف دا یتمث ا جدی أوجدت مفھوم

    ]255/256ص 3[.حمایة الإنسان أي الحرب التي ترمي إلى الحرب العادلة،

  : موقف مجلس الأمن من التدخل في كوسوفو:1.1.22.3..

ة     ل متباین لافیا ردود فع د یوغس ي ض مال الأطلس ف ش ذھا حل ي نف كریة الت ة العس ارت العملی أث

  داخل مجلس الأمن، فھناك من أیدھا ورحب بھا وھناك من أنكر شرعیتھا وأدانھا.

ف شمال            فیما یتعلق بالموقف الرافض ى أساس أن حل ى رفضھ عل د بن ة، فق ذه العملی ة ھ لقانونی

ادة(   ي الم رر ف م المق حا للحك ا فاض رف خرق د اقت رة(2الأطلسي ق دة،  4) الفق م المتح اق الأم ن میث ) م

  وعلى عدم وجود تفویض من مجلس الأمن للحلف باستخدام القوة سندا للفصل السابع من المیثاق.

دول ا  ن ال ة م ت مجموع ا عرف ة   كم د منظم ي یع مال الأطلس ف ش س أن حل ي المجل اء ف لأعض

ادة        نص الم ا ل وة وفق ك استخدام الق  53إقلیمیة بمقتضى الفصل الثامن من میثاق الأمم المتحدة، فلا یمل

  من المیثاق دون تفویض من مجلس الأمن.

ي كوسوفو، فأوضحت أن العمل العسكري        أما الدول التي دافعت عن شرعیة تدخل الأطلسي ف

ة،         ج ة للازم وغ نتیجة مرضیة أو تسویة ودی ة دون بل اء بعد استنفاذ الوسائل والطرق الدبلوماسیة كاف

ف أمر التوصل               د الحل ي ی د اسقط ف انیة فق ة إنس وع كارث ة دون وق ا وضروریا للحیلول وانھ كان لازم

  لتسویة سلمیة ولم یكن أمامھ سوى التحرك العسكري لمنع وقوع كارثة.
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یقة أخرى ھي أن مجلس الأمن سبق لھ أن وصف الوضع في إقلیم كوسوفو  ویضاف إلى ھذا حق

ل    ى الفص تندا إل ھ مس رار بخصوص ن ق ر م در أكث ة واص ي المنطق ن ف لم والأم دا للس كل تھدی ھ یش بأن

  السابع من المیثاق.

ف شمال الأطلسي لا       الأمموصحح الأمین العام لمنضمة  ان" أن غارات حل المتحدة " كوفي عن

ي تجاه        یمكن أن تك ر عن واجب أخلاق ا جاءت تعبی ون مبررة قانونیا إلا أن ھذا لا یمنعنا أن نقرر أنھ

دة   الوزراء الالضحایا. وفي ذات الإطار ذھب رئیس  دا وبش ر" مؤك عمل  " إن  أن : بریطاني "توني بلی

ن نسمح            نحن ل ة ف ة الأخلاقی ن الناحی رر م ف شمال الأطلسي مب ر لمنظمة حل ي بالنجاح،   لتطھی  العرق

ادلین            ة "م ة الأمریكی رة الخارجی دت وزی ھ" وأك ر علی ھ وان ینتص د أن یحارب دولي لاب المجتمع ال ف

وق الإنسان             ق حق ة مواثی ف وكاف ة جنی ت اتفاقی د خرق ي كوسوفو ق أولبرایت" أن: "القوات الصربیة ف

یم المك    وبصفة خاصة اتفاقیة الإبادة الجماعیة. ا للق ذه    لذا كان یجب علینا أن نتحرك احترام ي ھ رسة ف

  ]510/511ص 13[.الاتفاقیات

  قدمت الدول المعارضة مشروعا أكد على:

ادتین (       ا صارخا للم ) 2أن الاستخدام المنفرد للقوة من جانب حلف شمال الأطلسي یشكل انتھاك

رة   24) و(4الفقرة( ادة الأخی ذه الم وم   -) من میثاق الأمم المتحدة، وھ ا ھو معل رئیس     -كم دور ال نح ال تم

ح        والاعلوی ا أوض رى، كم ة أخ از أو ھیئ ن لا لأي جھ س الأم لم لمجل ن والس ظ الأم ال حف ي مج ة ف

ادة(       ام الم رق أحك كري یخ ل العس ذا العم روع أن ھ ات     53المش یح للمنظم ي لا تب اق الت ن المیث ) م

  ]45ص 20[.الإقلیمیة اللجوء إلى القوة العسكریة دون تفویض من مجلس الأمن

ي أن   أما تفاصیل حجج وأسانید الدول  ت ف المدافعة عن تدخل شمال الأطلسي في كوسوفو، فتمثل

ھ       وفو، وان ان كوس د ألب لافیة ض ة الیوغس ن الحكوم ادرة م ة الص ات القمعی د أدان الممارس س ق المجل

ذه    ف ھ اصدر عددا من القرارات التنفیذیة بمقتضى الفصل السابع یطالب فیھا الحكومة الیوغسلافیة وق

ذه ال   م أن ھ ات، ورغ ا        الممارس وة، إلا أنھ تخدام الق ف باس ریحا للحل ا ص من تفویض م تض رارات ل ق

  انطوت على تفویض ضمني یجیز للحلف القیام بھذا التدخل.

ھ            در من م یب ات العسكریة الأطلسیة ضد یوغسلافیا ول اء العملی لم یحرك مجلس الأمن ساكنا أثن

د        س بع ى المجل ث تبن دخل العسكري، حی ة الت اق      أي موقف أو سلوك حتى نھای رام الاتف ب إب ك وعق ذل

م       رار رق وفو الق ة كوس اء أزم یة لإنھ ویة السیاس ادئ التس اص بمب من  1999( 1244الخ م یتض )، ل

ي كوسوفو،وقد انصبت جل           دخل العسكري الأطلسي ف ة الت ة لقانونی القرار قبولا لاحقا أو إجازة لاحق
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م      ن رق س الأم ة مجل ي جلس دول ف دتھا ال ي أب ات والآراء الت اریخ   4011المناقش دة بت المنعق

ن     07/06/1999 س الأم على اعتبار ھذا القرار بمثابة تأكید وترسیخ للدور المركزي والأصیل لمجل

ة وان               ن مؤسفا للغای س الأم ان موقف مجل د ك ة حال لق دولي.وعلى أی ن ال لم والأم ظ الس في مجال حف

  ]511ص 13[.كافة قراراتھ لا تعبر مطلقا على جسامة الوضع المأساوي في كوسوفو

  موقف الفقھ من تدخل الحلف الأطلنطي في كوسوفو: :1.1.23.3.

ن   داختلف الفقھ حول تحدید الطبیعة القانونیة لت اء م خل الحلف الأطلنطي في كوسوفو، فمن الفقھ

د،        ي جدی ة إعلان عن نضام دول یرى أن حرب كوسوفو تدخل الحلف الأطلنطي فیھا بالقوة، یعد بمثاب

  مریكي المھیمن، وعلى التغییر الجوھري في دور الأمم المتحدة .وأكدت على الدور الأ

ذه    إكلینیكیاوفي نفس السیاق، یرى جانب آخر من الفقھ، أن الأمم المتحدة قد فارقت الحیاة  ي ھ ف

ة    الأزمة، ات الدولی مستندین في رأیھم ھذا إلى أن إجراءات القانون الدولي بشان تنظیم القوة في العلاق

یش       واعده في ھذا الشأن،والالتزام بق دى مسالة تھم رة تتع یشكل ما قام بھ الحلف الأطلسي سابقة خطی

ة،      ا كلی ن دورھ ي ع ى التخل داه إل ل تتع دة، ب م المتح ن،   دور الأم س الأم ف مجل لال الحل ان  وإح بش

    ]226ص 3[.مسؤولیة المحافظة على السلم والأمن الدولیین

دما     ى ووزیر خارجیتھا السابق،وعلق احد خبراء السیاسة الأمریكیة القدام ري كسینجر" عن "ھن

ك              ة النیوزوی ة مجل ي مقال ة كوسوفو ف ي أزم ف الأطلنطي ف ل الحل ن قب علق على التدخل العسكري م

ي كوسوفو كشفت عن      13/05/1999بتاریخ تحت عنوان "النظام الدولي الجدید" وذكر بان الحرب ف

  ]291ص 22[.لدولیةلیة بكل القوى امأكثر معضلة سیاسیة وأخلاقیة وع

ي         ة فاصلة ف ھ علام ة كوسوفو بأن ي أزم أیضا قال الدكتور حسن نافعة معلقا على تدخل الناتو ف

ت     یطر دة مات م المتح اریخ أن الأم ا ق تطور الأمم المتحدة والنظام الدولي، وربما یسجل الت ي   إكلینیكی ف

میا،       ا رس لان وفاتھ بة لإع وى البحث عن مناس ى س م یبق ة ول ذه الأزم اوز  ھ اتو تج ف الن ك لان حل ذل

  القواعد الدولیة التي یفترض التعامل معھا في مثل ھذه الأزمة.

د ت      ان ق ي إذا ك ف الأطلنط ى أن حل ھ إل ن الفق اه م ب اتج داخلي   دذھ راع ال ي الص القوة ف خل ب

وة     بكوسوفو،  ذات الق ھ ب ھ لا یمكن ف إلا ان ف العن لال وق ن خ القوة م رض السلام ب تطاع ف د اس ھ ق فان

ى أس القض ف أو ع باباء عل راف     واقبالعن ین أط ادل ب اد المتب ات والاعتم ن العلاق ار م اء إط ھ أو بن

ذا          ة وانتھى ھ یس إكراھی ة رضائیة و ل ى إطار ذا طبیع الصراع نظرا لان الوصول إلى ذلك یحتاج إل
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ى أسس              تم عل م ی ھ ل ر شرعي لأن ي مشكلة كوسوفو غی القوة ف الاتجاه إلى أن تدخل حلف الأطلنطي ب

    ]202ص 22[.انونیة معترف بھا دولیاق

ان          ھ إذا ك ال بأن ف وق ف الحل دافع عن موق د ی إلا أن رئیس وزراء فرنسا "لیونیل  جوسبان" أخ

ان   مجلس الأمن لم یعد قادرا على العمل فإننا یجب أن ننھض بمسؤولیتنا وانھ أمام الماسات الإنسانیة ف

  المعضلة القانونیة یجب تجاوزھا.

ك، لا ش كل ا ب طھاد   ش ف اض وان وق مال الأطلسي تحت عن ف ش ل حل ن قب كري م دخل العس لت

لافیا، ي یوغوس ة ف م   الألبانی ة،ومواثیق الأم ة الدولی ي السیاس رین ف ورین كبی ا لمحظ تخطی

  ]205ص 18[.المتحدة

ن    س الأم و في تقریر اغلب الفقھاء ورجال القانون أن تدخل الحلف الأطلنطي دون إذن من مجل

س   ھیستند في تدخل لم را ضد دولة عضو في الأمم المتحدة، فھویعتبر عدوانا ساف ھذا إلى قرارات مجل

ذا      بالأمن أو أي قاعدة قانونیة دولیة أو قرار دولي یسمح  ھ ھ ف بتدخل مثل ھدا العمل العسكري، والحل

ادة(   ك لان الم رة( 2قد خالف میثاقھ ذل دول         7)فق ة لل ي الشؤون الداخلی دخل ف دم جواز الت ول بع ھ تق  )من

  الأعضاء.

لذا وعلى ضوء ما سبق نرى أن حلف الناتو بتدخلھ في الصراع الداخلي بكوسوفو قد خرج عن  

    .الشرعیة الدولیة مما یستوجب بحملھ المسؤولیة الدولیة لاقترافھ عمل غیر مشروع دولیا

  : موقف محكمة العدل الدولیة:1.1.24.3.

ات الجوی     ى العملی ھر عل رور ش د م لافیا بع ت یوغس دخل    قام ة الت ي قانونی الطعن ف دھا ب ة ض

ا            ي دعاویھ ة، ادعت یوغسلافیا ف دل الدولی ة الع ام محكم العسكري الذي شنھ حلف شمال الأطلسي أم

دولي        زام ال ت الالت ھذه أن كل دولة من الدول المشاركة في عملیات حلف شمال الأطلسي ضدھا خرق

ر     الواقع على كاھلھا بعدم استخدام القوة في علاقاتھا مع  دریبھا لجیش تحری دول،وبأنھا بت غیرھا من ال

ت      ا ادع رى، كم دول الأخ ة لل ؤون الداخلی ي الش دخل ف واز الت دم ج دأ ع ا لمب ت انتھاك وفو اقترف كوس

انون   یمة للق ات الجس ن الانتھاك ة م ت طائف دخل الأطلسي ارتكب ي الت اركة ف دول المش لافیا أن ال یوغس

ة خرق    الدولي الإنساني، وان ھذه الدول بارتكابھ ي حال ا لمجمل الخروقات والأفعال المشار إلیھا تعد ف

ن شانھا     ة م مبادئ للالتزام الدولي المتعلق بعدم إخضاع جماعة قومیة معینة لظروف معیشیة أو حیاتی

  ]46/47ص 20[. تدمیرھا أو إفناؤھا كلیا أو جزئیا
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ا،   أبدت یوغسلافیا في مرحلة النظر بالتدابیر المؤقتة التي طلبت یوغسلا ة تقریرھ فیا من المحكم

  الدفوع الآتیة المتعلقة بالتدخل الإنساني:

  لا یقر القانون الدولي النافذ فعلا للدول حقا في التدخل الإنساني. -

ات العسكریة الأطلسیة (غارات وقصف جوي) لا          - ان أسلوب العملی بفرض وجود مثل ھذا الحق، ف

  یمكن أن تشكل تدخلا إنسانیا.

ادة ( وفي مرحلة الإج رة( 2راءات الشفویة، أوضحت یوغسلافیا أن الم م    4) الفق اق الأم ن میث ) م

ال التحضیریة          ة، فالأعم ات الدولی ي العلاق وة ف المتحدة تتضمن "تحریما غیر موصوف" لاستخدام الق

ارة سلامة الأراضي والاستقلال السیاسي              ى أن إضافة عب ة عل ة قطعی دل دلال دة ت م المتح لمیثاق الأم

ادة(    "وعبارة"  ى نص الم دة" إل رة( 2"على أي وجھ أخر لا یتفق ومقاصد الأمم المتح د   4)الفق ) جاء لس

  ]48ص 20[. الثغرات المحتملة كافة في موضوع تحریم استخدام القوة

ة    دابیر المؤقت أما بخصوص مواقف الدول المدعى علیھا، فأوضحت اغلبھا في مرحلة النظر بالت

وة،        أن المذابح المرتكبة على أیدي الس  دافع وراء استخدامھا للق ي كوسوفو ھي ال لطات الیوغسلافیة ف

تنادھا            ا باس دول موقفھ د عززت ال ة، وق دابیر مؤقت دیر ت ب یوغسلافیا بتق وطلبت ھذه الدول رفض طل

دل       "Clean hands"إلى حقیقة أن یوغسلافیا لم تكن "نظیفة الأیادي"  ة الع ى محكم دما لجأت إل عن

  الدولیة.

دت دول الح ة         اعتم د الدولی ى القواع تندت إل د اس ة، فق ام المحكم ا أم ي موقفھ اركة ف ف المش ل

ا         ي كوسوفو، أوضحت بلجیك ف شمال الأطلسي ف المتعلقة باستخدام القوة لتقدیم سند قانوني لتدخل حل

أن ھذا التدخل جرى بالاستناد إلى قرارات صادرة عن مجلس الأمن تتضمن تفویضا ضمنیا باستخدام   

د یوغس  وة ض دخل       الق ة الت الا لنظری ا إعم روریا ولازم ان ض وة ك تخدام الق افت أن اس م أض لافیا، ث

ع    -من وجھة نظر بلجیكا-الإنساني،فالدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي كانت ملزمة دخل لمن بالت

ي             ا ف ا لوقوعھ ة حتم دابیر المؤدی اه الت ا وباتج د لھ كارثة إنسانیة شرعت السلطات الیوغسلافیة بالتمھی

  وفو، وھي كارثة أشار إلیھا مجلس الأمن إلى وجودھا في قراراتھ المتعلقة بأزمة كوسوفو.كوس

ن            ي القضایا العشرة المرفوعة م ة ف دابیر المؤقت ب یوغسلافیا الخاص بالت رفضت المحكمة طل

ع            ا لا تتمت ا بأنھ ة قرارھ ررت المحكم ي، وب مال الأطلس ف ش ي حل اء ف د دول أعض لافیا ض یوغس

ان            "باختصاص ظاھر  ھ ف ارف علی ا ھو متع ا لم دعاوى المرفوعة أمامھا.ووفق ي أساس ال ي" للنظر ف
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ل               ن قب وة م ة استخدام الق ا بشان قانونی ن موقفھ م تعل دعوى، ل ن مراحل ال ة م المحكمة في ھذه المرحل

ة            ا مھتم ا بأنھ دعاوى كلھ ي ال ا ف ا بإعلانھ ى موقفھ ا إل اءا خفی حلف شمال الأطلسي، إلا أنھا اومات ایم

دا  اة          ج ا، وبالمعان روض أمامھ زاع المع اس الن كل أس وفو،التي تش یم كوس ي إقل انیة ف اة الإنس بالمأس

  الإنسانیة في المناطق المختلفة في یوغسلافیا.

ائع             ك ي ظل الوق دو ف ذي یب ي یوغسلافیا ال وة ف ة أیضا باستخدام الق ا منھم ما أكدت المحكمة أنھ

ن ال  د م درا للعدی دعاوى مص ة بال انون  والظروف المحیط ي الق دا ف ة ج ایا الحساس وعات والقض موض

ي مجال      الدولي، أضافت المحكمة أنھا مدركة تماما لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة ولمسؤولیاتھا ھي ف

ي      ة ف ا الأساسي، وخلصت المحكم دة ونظامھ م المتح اق الأم دولي بمقتضى میث ن ال لم والأم ظ الس حف

ى   د عل ا بضرورة التأكی ى اعتقادھ ة إل ة  النھای ا ملزم روض علیھ زاع المع ي الن راف ف دول الأط أن ال

ة  ات الدولی ا للالتزام انون    بالتصرف وفق د الق ا لقواع دة وفق م المتح اق الأم ا بموجب میث ة علیھ المترتب

ف شمال    الدولي الأخرى بما في ذلك القانون الإنساني وھكذا لم تحسم المحكمة مسالة قانونیة تدخل حل

ت  وفو، وأبق ي كوس ي ف اؤل    الأطلس ازال التس ا فم اني قائم دخل الإنس ة الت ول قانونی دل ح ة الج بالنتیج

ادة (   ز الم رة ( 2مطروحا ھل تجی انیة      4) الفق وة لأغراض إنس اق استخداما للق ن المیث وھل یشكل    ؟) م

  .التدخل عرفا دولیا یجعل من التدخل الإنساني أو ما غدا یعرف الآن أیضا بمسؤولیة الحمایة

  المتحدة من اجل حمایة حقوق الإنسان. : تدخل الأمم 2.1.2

د             المیتین خلفت خسائر بشریة فادحة بع الم حربین ع ا ذاق الع د م إن قیام الأمم المتحدة جاء بع

اق      ل المیث ذي جع ر ال ان، الأم وق الإنس دار حق ري وإھ ز عنص ن تمیی ا م ائدا قبلھ ان س ذي ك م ال الظل

  في أكثر من موضع.الدولي یتكلم حول وجوب احترام وحمایة ھاتھ الحقوق 

: الأساس القانوني لمبدأ حمایة حقوق الإنسان من طرف الأمم المتحدة و الآثار المترتبة عن 1.2.1.2

  ذلك.

ا     دد لھ ث یح دة حی م المتح ة الأم ل منظم انوني لعم اس الق دة الأس م المتح اق الأم ر میث یعتب

ذي جعل   الصلاحیات التي تعمل وفقھا في كل المجالات، بما فیھا مجال حمایة  حقوق الإنسان، الأمر ال

دول      زام ال وق والت ھ الحق ھذا المجال ذو اھتمام من المنظمة الدولیة وأدى إلى ظھور آلیات لاحترام ھات

  باحترامھا.
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  : الأساس القانوني لحمایة حقوق الإنسان من طرف منظمة الأمم المتحدة:2.1.2.11.

دما ذاق ال      دة بع م المتح ة الأم اق منظم اء میث د ج بب     لق ان الس المیتین ك ربین ع رارة ح الم م ع

  الرئیسي في حدوثھا ھو الظلم والعنصریة.

دل         ھ الع المي یكتنف لام ع ة س ي إقام دولي ف ع ال ة المجتم ن قناع را ع اء تعبی اق ج ا أن المیث كم

  والمساواة على أساس احترام حقوق الإنسان دون أي تمییز.

  ]700ص 50[.بدأ جدید ذا أھمیة قصوىوھذا ما یتجلى من خلال مواده حیث جاء معبرا عن م

ذ         نا أن ننق ى أنفس ا عل د ألین دة وق م المتح ن شعوب الأم ھ "نح لال دیباجت ن خ ا یتوضح م وھو م

ا            ا یعجز عنھ ى الإنسانیة مرتین أحزان ل واحد جلبت عل ي جی أجیالنا المقبلة من ویلات الحرب التي ف

یة للإ  الحقوق الأساس ا ب د إیمانن ن جدی د م ف وان نؤك ال الوص ا للرج دره وكم رد وق ة الف ان وبكرام نس

  والنساء والأمم كبیرھا وصغیرھا من حقوق متساویة".

ي     ى ف ا تجل ولم یقف المیثاق عند ھذا الحد بل ذھب إلى النص على ذلك في مواد أخرى، وھذا م

ا       ي حقوقھ عوب ف اواة الش اس مس ى أس ة عل ات الودی اء العلاق ى إنم ا إل ا فیھ ذي دع ى وال ادة الأول الم

ت      ز، ونص لا تمیی ان ب وق الإنس رام حق اس احت ى أس الات عل ة المج ي كاف دولي ف اون ال ق التع وتحقی

ع             55المادة( د جمی ر تعھ ك عب الم وذل ي الع وق الإنسان ف رام حق ى وجوب إشاعة احت ) من المیثاق عل

ي            اء ف ا ج ق م ة لتطبی ع الھیئ اون م تركین بالتع ردین أو مش وا منف ان یقوم ة ب ي المنظم اء ف الأعض

  ]42ص 34[.) من المیثاق56) وھذا ما نصت علیھ المادة(55لمادة(ا

ا     ذي منھ ان وال وق الإنس ة حق دف حمای ق ھ ائل تحقی ا وس رى أیض وص أخ منت نص وتض

ة      ا اختصاص الجمعی ة منھ اختصاص الجمعیة العامة بإنشاء دراسات والإشارة بتوصیات بقصد الإعان

  لإعانة على تحقیق حقوق الإنسان بلا تمیز.العامة بإنشاء دراسات والإشارة بتوصیات بقصد ا

وص       ى نص ادقت عل ى ص ان مت وق الإنس احترام حق ة ب دول ملزم ان ال بق ف ا س لال م ن خ وم

م          ات الأم بعض ھیئ ت ل ا خول وق الإنسان، كم المیثاق حیث تضمن ھذا الأخیر مجموعة من قواعد حق

ن بی  ي أنشاھا       المتحدة إنشاء آلیات تسھر على حمایة ھاتھ الحقوق، والتي م وق الإنسان الت ة حق ا لجن نھ

ادة (    ا للم ھ وفق ن وج ى أحس ھ عل ة ب ام المنوط ة المھ اعي لتأدی ادي والاجتم س الاقتص ن 68المجل ) م

  المیثاق.
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ان      وق الإنس ة حق ة بحمای رارات الخاص ن الق د م دار العدی ة بإص ة العام ت الجمعی ا قام كم

  والشعوب المستعمرة.) المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان 1514كالقرار(

دولي          د ال ھ العھ ا نص علی ذا م ا ھ كما تلتزم الدول بتقدیم تقاریر حول وضعیة حقوق الإنسان بھ

وق             ة لحق تم الحمای ا ت وق الإنسان، كم المي لحق ن الإعلان الع ة م الخاص بالحقوق الاقتصادیة والثقافی

ن ط          وق الإنسان الشكاوي والبلاغات م ة حق ي لجن ق تلق ي أصبحت    الإنسان عن طری راد الت رف الأف

  دولتھم طرفا في البروتوكول الملحق باتفاقیة الحقوق المدنیة والسیاسیة.

را     ة وكثی یادة الدول غیر أن حمایة حقوق الإنسان عن طریق التحقیق الذي یعتبر أخطرھا على س

دع         ذي ی اعي ال س الاقتصادي والاجتم ن المجل رار الصادر م و ما تم رفضھا من طرف الدول رغم الق

ة     ك سیاس ي ذل ا ف یة بم ات الأساس ان والحری وق الإنس الة حق ة مس ى دراس ان إل وق الإنس ة حق ھ لجن فی

الیم            ي الأق ة ف فة خاص دول وبص ل ال ي ك د ف ة الابارتی ز وسیاس ریة والتمیی ة العنص التفرق

  ]321ص 30[.المستعمرة

  : الآثار المترتبة على حمایة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.2.1.22.1.

ن         بإدر ا موضوعا م وق الإنسان ضمن اختصاصھ وباعتبارھ ة حق اج میثاق الأمم المتحدة حمای

ذا           ھ، خاصة وان ھ ائن البشري بصرف النظر عن انتمائ مواضیع القانون الدولي نظرا لارتباطھ بالك

    ]86ص 91[.الموضوع لھ ارتباط وثیق بالسلم والأمن الدولیین

ى       فلقد أصبح ھذا الموضوع ذا اھتمام دولي،  دول إل داخلي لل ن الاختصاص ال ھ م وبالتالي تم نقل

  بالاعتماد على عدة جوانب تتمثل في: الاختصاص الدولي

ھ           - ي تنشا فی انوني الت ل الوعاء الق ي تمث ة والت ات الدولی الاتفاقیات الدولیة وإعلانات وقرارات المنظم

  حقوق الإنسان.

ا ل    - وق الإنسان أي أنھ ة بحق ادئ المتعلق ة المب ادات    عالمی ق الع ة عن طری ة متوارث وق محلی یست حق

وق           بعض قواعد حق ي الطابع الآمر ل ل ف ا یتمث ذا م والتقالید وھي عالمیة حتى یكفل حمایتھا دولیا، وھ

انون            ة ق ة صیاغة اتفاقی ھ لجن دمت ب ذي تق ال ال و المث ة وھ الإنسان، كالحق في الحیاة والحق في الحری

د آ    1969المعاھدات لعام  ھ قواع ى ان وق الإنسان بوصفھا          عل ة حق ا قواعد حمای ن بینھ ي م مرة، والت

  ]305ص 30[.تحضى بقبول من كافة الجماعة الدولیة
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ة      - ل بحمای ك للتكف دول وذل ا ال ارك فیھ ة تش ات دولی فھا آلی ان بوص وق الإنس ة حق ات حمای دویل آلی ت

  حقوق الإنسان والتي من بینھا لجنة حقوق الإنسان.

وق   ة حق روز          ولقد ترتب نقل حمای دولي ب ى الاختصاص ال وطني إل ن الاختصاص ال الإنسان م

وق      الة حق ار أن مس ى اعتب اني عل دخل الإنس ق الت روز ح یادة وب اھیم الس ع مف ا تراج ائج أھمھ دة نت ع

ك أن             دولي ذل وتر ال د مصدرا للت وق یع ھ الحق اك ھات ا، لان انتھ ا دولی ام بھ الإنسان مسالة یجب الاھتم

ى    تغلیب المصلحة السیاسیة ل ؤدي إل لدولة على حساب المصلحة المشتركة في احترام حقوق الإنسان ی

  تراكم أسباب التوتر إلى نزاع مسلح.

لام              وق الإنسان والس ة حق ین حمای ربط ب ى ال وق الإنسان إل المي لحق الإعلان الع ا أدى ب ذا م وھ

ي إ      وق الإنسان ف ة حق انوني    العالمي لما أشار في دیباجتھ إلى انھ:"...من الضروري حمای طار نظام ق

  لكي لا یكون الإنسان مضطرا في الأخیر إلى الثورة ضد الطغیان والقمع...".

ادة (          ا للم ن وفق س الأم دخل مجل الي یت اعي وبالت ن الجم ) 39ومن ھنا یظھر البعد الإنساني للأم

ھ              ث ان وق الإنسان حی اك حق دولیین بسبب انتھ ن ال لم والأم دا للس اك تھدی ان ھن ى ك ي   من المیثاق مت ف

ان          31/01/1992 وق الإنس ت حق ة عالج ة ختامی دار وثیق ت بإص ائھ انتھ ة لأعض اع قم م اجتم نظ

  ]388ص 37[.باعتباره جزءا من السلم والأمن الدولیین

الذي أعطى فیھ الضوء الأخضر    31/07/1994) الصادر في 940بالإضافة إلى قراره رقم (

ا      ي ھ كري ف دخل العس ة الت دة الأمریكی ات المتح دولیین    للولای ن ال لم والأم دد الس ع یھ یتي لان الوض

ا     ات بھ انیة وتضاعف الانتھاك دھور الأوضاع الإنس ى ت ي   بالإضافة إل ة ف ة العام ت الجمعی د تبن ، ولق

م   ا رق ي   43/131قرارھ ؤرخ ف ى      28/12/1988الم ھ عل ت فی ي عمل اني والت دخل الإنس رة الت فك

ة وان العمل من طرف     تذكیر الدول باحترام حقوق الإنسان والتأكید على س یادة الدول ووحدتھا الترابی

  الحكومات غیر كافي ویتطلب مساعدة الدول والمنظمات.

م    ا رق ي    45/100وتلى ھذا القرار قرارھ رار الأول،     14/12/1990المؤرخ ف دعم الق ذي ی ال

ى  والذي أكد على فكرة حق التدخل الإنساني وجاء بصیغة "أن الدول مدعوة..." وبالتالي كان ی ھدف إل

  ]93/94ص 91[.القول أن الدول ملزمة

م (     ن رق س الأم رار مجل ي   688بالإضافة إلى ق بخصوص مشكلة    05/04/1991) الصادر ف

ھ    ن خلال ذي م اني وال دخل الإنس ي بالت رار عرف ل إق ذي یمث ة ال لطة العراقی ع الس راقیین م راد الع الأك
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ن إضفاء الش      ا م ة وحلفائھ اء لصالح      حصلت الولایات المتحدة الأمریكی دخل الحلف ى ت ة عل رعیة الدولی

دا    الأكراد في شمال العراق باعتبار التدفق الھائل للاجئین وحالة الحرمان التي یعانون منھا تشكل تھدی

د   1993) الصادر في سنة 814للسلم والأمن الدولیین، وقراره رقم ( بشان مشكلة الصومال والذي أك

  لأمن الدولیین.أن الوضع الإنساني ھناك یھدد السلم وا

ي قضیة الأنشطة العسكریة وشبھ العسكري          ا ف ولقد حثت محكمة العدل الدولیة بمناسبة حكمھ

  ]307ص 60[.في نیكاراغوا على مساعدة لجنة الصلیب الأحمر من تقدیم مساعدتھ من دون تمییز

ة         ى أن الجمعی ذاك عل دكتور بطرس بطرس غالي آن ة  بالإضافة إلى إعلان الأمین العام ال العام

انیة          ق المساعدات الإنس ك عن طری ومجلس الأمن طوروا أنفسھم لما اسماه الدبلوماسیة الإنسانیة وذل

ذ   زة من لام المنج اعدات الس ق مس ن طری ادة  1991وع انیة وإع اعدات الإنس من المس ي تتض والت

  .]44ص 62[الدیمقراطیة

وفي    دة ك م المتح ابق للأم ام الس ین الع ر الأم ى تقری م  بالإضافة إل ة الأم ال منظم ن أعم ان ع ان

ة          1991المتحدة سنة  ھ الأھمی دى فی ذي أب ردع"، وال ة ال بعنوان "مواجھة التحدي الإنساني تحت ثقاف

ة            ق الحمای ان وتحقی وق الإنس ة حق ل حمای ن اج لحة م وة المس دة الق م المتح تخدام الأم وى لاس القص

  الإنسانیة.

ي        ف الأطلس رف حل ن ط دخل م ر الت ھ تبری م ب ا ت و م د      وھ ع ح ل وض ن اج وفو م ي كوس ف

 ]149ص 66[.للانتھاكات الإنسانیة

ة الجرائم           ي مشروعھا حول مدون دولي ف انون ال ة الق وھو ما تجلى أكثر من خلال مشروع لجن

ن     ك م المي، وذل لم الع ان بالس وق الإنس ة حق ث ربطت حمای ن البشریة حی لم وام د س ي ترتكب ض الت

ا استخدام    ) والتي أكدت ف1) الفقرة(2خلال المادة( ا فیھ یھا أن ھاتھ الجرائم ھي تلك العمل العدواني بم

  الدولة للقوة  المسلحة ضد دولة أخرى على غیر وجھ حق.   

ادة(    لال الم ن خ ذلك م رة(2وك ن      11) الفق لم وام د س ة ض رائم المرتكب ت أن الج ي نص ) والت

ادة أو الاستعبا     ال أو الإب ي أو  البشریة ھي تلك الأعمال اللاإنسانیة كالاغتی ي   الاضطھادات د أو النف الت

دنیین لأسباب             ا ضد السكان الم رخیص منھ ة أو بت راد خاضعون للدول ة أو أف ترتكبھا سلطات أي دول

  مختلفة.
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ان            وق الإنس ة حق ي ضرورة حمای ة ف لحة البشریة المتمثل بق یظھر سمو مص ا س ومن خلال م

ن الاخ      ان م وق الإنس ة حق إخراج حمای ك ب ة، وذل لحة الدول ى مص ى اختصاص  عل وطني إل تصاص ال

  الأمم المتحدة متى صادقت الدولة على میثاق المنظمة وبالتالي یقع علیھا التزام دولي اتفاقي.

  : شروط التدخل الدولي الإنساني لحمایة حقوق الإنسان.2.2.1.2

  : وجوب الاستناد إلى قواعد القانون الدولي:2.1.21.2.

وق ا    ة حق دولي لحمای دخل ال ون الت انون    لكي یك د الق ى قواع تند إل د وان یس لإنسان مشروعا لاب

دول   الدولي، في شقھ المتعلق بحقوق الإنسان، وتتمثل تلك القواعد في الاتفاقیات الدولیة، التي أقدمت ال

ى        ات عل ن التزام د م ا یول ا، بم ا لاحق مام إلیھ ا، أو الانض ع والمصادقة علیھ ي التوقی ا الحرة ف بإرادتھ

زام یخرج بعض       الأطراف المتعاقدة ا ان الالت ى وان ك ات، حت لتي یكون من الواجب تنفیذ تلك الالتزام

ى          م ینشا إلا لیحافظ عل دول، ل ین ال ذي نشا ب المسائل من الاختصاص الداخلي للدولة، فالعقد الدولي ال

د           ي ترتكب أو ق ات الت ن الانتھاك ة م ال القادم امن المجتمع الدولي واستقراره،ولیحمي الإنسان والأجی

ازل          د بالتن ك العق ى ذل مة إل دول المنض ررت ال ك إلا إذا ق تم ذل ب، ولا ی منیا -ترتك ض   -ض ن بع ع

  اختصاصاتھا الداخلیة والتي لم تعد تنازلا عن سیادة الدولة على إقلیمھا من ارض وشعب وثروات.

ات ال      ق والاتفاقی ذ المواثی ن اجل تنفی ة  ومن أمثلة ذلك، تدخل الجمعیة العامة للأمم المتحدة م دولی

ي      ا ف وفمبر   22المتعلقة بحقوق الإنسان، وإصدار قرارھ وق الإنسان      1949ن ات حق ق بانتھاك المتعل

ة      ادت الجمعی ا وع ة إلیھ ات الموجھ ثلاث، الاتھام دول ال رت ال د أنك ا ورومانیا،وق ر وبلغاری ي المج ف

ثلاث            دول ال ا أدى بال ثلاث، مم دول ال ات ال ى انتھاك ن مرة لتشیر إل ام     العامة أكثر م دفع أم ى ال ك إل تل

ا    ة لإثنائھ محكمة العدل الدولیة بدعوى تجاوز الجمعیة العامة للأمم المتحدة سلطتھا في الشؤون الداخلی

دویل    م ت عن تبني المذھب الاشتراكي، وقد رفضت محكمة العدل الدولیة دفع الدول الثلاث مؤكدة انھ ت

ذه    مسائل حقوق الإنسان، وأنھا لم تعد تدخل في صمیم الاخ اول ھ د تن تصاص الداخلي للدول، وذلك بع

  ]33ص 8[.المسائل في اتفاقیات حقوق الإنسان الدولیة

داخلي. وأصبحت     فعالمیة حقوق الإنسان تعنى أن ھذه الحقوق خرجت من نطاق الاختصاص ال

رت دول          ا، وأق اص بھ ان خ ا ش وق مواطنیھ ا لحق ان انتھاك دعى ب دول إن ت وز لل ا،فلا یج انا دولی ش

ي             المعسك دول الت دولي لازام ال ع ال ك أن یتخل المجتم ى ذل اء عل ھ یجوز بن اردة ان الحرب الب ر الفائز ب

  ]645ص 13[.تنتھك وتخالف ھذه الحقوق على احترامھا بل تطبیقھا إذا لزم الأمر
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  : التدخل عبر المنظمات الدولیة:2.1.22.2.

ات ال       دة والھیئ م المتح ن الأم دخل م رار الت در ق ك أن یص ؤدى ذل ب   وم ة، بموج ة المخول دولی

وق    ة حق ة بحمای ات الدولی ق والاتفاقی ة بموجب المواثی ة مكلف ة الدولی ون المنظم ة، ك ات الدولی الاتفاقی

  الإنسان وحریاتھ الأساسیة.

دول     راد، وال ن الأف ا م رد إلیھ ي ت ات، الت كاوي، والتبلیغ ان، للش وق الإنس س حق ول مجل وان قب

بیلا ون س د یك ك الانتھاكات،ق حایا تل وق  ض ان حق الس ولج ة أو مج الات المتخصص ك الوك  لتحرك تل

ابع           وق الإنسان الت س حق ا، ودراسة مجل ة م ي دول الإنسان، لرصد واستطلاع أحوال حقوق الإنسان ف

ك           ارات،وتحویل تل ائح والاستش داء النص م إب ن ث ھا وم ا وفحص واردة إلیھ اریر ال دة للتق م المتح للأم

ة، لات    ة العام ى الجمعی ة            التقاریر إل ى الجمعی اف عل ة التف اك عملی ان ھن ي ب راه مناسبا، لا یعن ا ت خاذ م

جیع        دف تش ا بھ كاویھا وتبلیغاتھ لال ش ن خ رادا، أو دولا م ة، أو أف زة متخصص ل أجھ ن قب ة م العام

  المنظمة الدولیة، بإصدار قرار التدخل في دولة ما للحمایة الإنسانیة.

ا   ر سھولة        إن عملیة رصد أحوال حقوق الإنسان في دولة م م المتحدة أصبحت أكث ل الأم ن قب م

دیم              ن نظام الشكاوى والتبلیغات وضرورة تق ة الرصد، م ن عملی ي تسھل م دة الت بتوافر الآلیات العدی

ر              ان الغی وق الإنس ات حق ع لمنظم ار الواس ا والانتش ان فیھ وق الإنس وال حق ن أح اریر ع دول تق ال

ى       حكومیة، مما یشیر بان حمایة حقوق الإنسان من الا ن السابق،بالإضافة إل ات سیكون أفضل م نتھاك

دول      دم استفراد ال الاھتمام المتزاید من قبل المنظمات الإقلیمیة بمسائل حقوق الإنسان، مما یستدعي ع

ع دول       ردة أو المشتركة م ا المنف منفردة بدعوى حقوق الإنسان بالتدخل في شؤون دولة أخرى بإرادتھ

  حد الأطراف دون غیرھا.أخرى لتسییس الحالة في دعمھا لأ

  : حدود التدخل الدولي المشروع لحمایة حقوق الإنسان:2.1.23.2.

نص          ا ی د بم ا والتقی ة الخضوع لھ ات الدولی ى المنظم إن قواعد القانون الدولي ھي التي یجب عل

ز،     دا عن التحی علیھا الاتفاقیات الدولیة من أھداف التدخل،والغرض منھ ضمن الحدود المشروعة، بعی

ردا أو       و ا ف ع بھ ة لا یجب أن یتمت التمییز بین الأفراد والأطراف، فالعملیة الإنسانیة من مساعدة وحمای

اد    د بالحی ون التقی ذلك یك ر، ل ا دون أخ د     طرف روعة، یع دودا مش وعیة ح ة والموض ة والعدال والنزاھ

ا تخضع الد       را م ا عن المشروعیة، وكثی وق الإنسان خارج دف تسییس قضایا حق ا بھ ة أو تجاوزھ ول

مجموعة الدول التي تتدخل في شؤون دولة ما بتقدیم احد الأطراف على الأخر في المناصرة، فتصبح   
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ك   تصرفاتھا تلك مدانة من قبل الشعوب أو الدول أو حتى من منظمة الأمم المتحدة نفسھا، لان تدخل تل

  لاعتباراتھا السیاسیة. الدول على تلك الشاكلة لا تتم وفقا لاعتبارات الحاجة الإنسانیة، بل تخضع

انیة دون    ة الإنس اعدة والحمای دیمھا للمس ي تق ة، ف ر الدولی لیب الأحم ة الص م منظم لا نج د ع وق

ة أو مجموعة             ل دول ن قب ة الإنسانیة م ة الحمای ز، وكي تسیر عملی اعتبارات سوى الحاجة ودون تمیی

ة  الدول مفوضة من الأمم المتحدة بحیاد و موضوعیة، یجب أن تكون تلك  العملیات تحت رقابة المنظم

  ]136ص 19[.الدولیة بشكل دائم، حفاظا على العدل، وتحقیقا للإنسانیة

ن     أوتمت في زمن السلم  سواء الإنسانو من ثم فان انتھاكات الدول لحقوق  ان م ى ك الحرب مت

لم و  د الس انھا تھدی نش ف  الأم دولیین تعطي الح مال ائل للأم ة الوس دخل بكاف ي الت دة ف ا  المتح ا فیھ بم

ات والممارسات            ذه الانتھاك ة لضحایا ھ ة اللازم وفیر الحمای ن اجل ت وة م انیة استخدام لق زام  الإنس  وإل

وق   ق حق ى تطبی دول عل انال ل  الإنس رب ذا  وأكث ن ھ ارم دول  إجب ةال رام الدیمقراطی ل احت ة  ع النیابی

  ]647ص 13[.

  .0199: الأمم لمتحدة والصراع المسلح في الصومال عام 3.2.1.2

ي      رن الإفریق ة الق ي منطق ع ف  The"من المعلوم أن الصومال ھي إحدى الدول الإفریقیة التي تق

Horn of Africa"          اع ا محل أطم ت دائم ذا كان ة  إستراتیجیة ل ل أھمی ونظرا لأنھا تقع في مكان یمث

ع للاستعمار  القوى الاستعماریة ولقد استعمر الایطالیون الصومال قبل الحرب العالمیة الثانیة، ثم خض 

ین   حیة الصراع ب ومال ض اریخ والص ك الت ذ ذل ة الثانیة،ومن د الحرب العالمی اني والفرنسي بع البریط

ة        ة القبلی ي ضوء الطبیع القوى الاستعماریة التي عملت على نشر التفرقة بین أھل الصومال، خاصة ف

ن اجل             ة م ات القبلی ذه الخلاف ار ھ ى أوت ذا لعب الاستعمار عل د ول ذا البل ة      لھ اك الدول ة وإنھ نشر الفرق

ي            د استقلال الصومال،خاصة ف وة بع ذه السیاسة الاستعماریة بق ار ھ اجتماعیا واقتصادیا، وظھرت أث

ت    عھد "سیاد بري" الذي قام نظام الحكم في ظلھ على أسس قبلیة أھدرت في ظلھ حقوق الإنسان وظل

ات    الصراعات القبلیة مستمرة، غیر أن الدعم الخارجي الذي تلقا ن الولای ه النظام من الخارج خاصة م

ة        دة الأمریكی ات المتح داف الولای ق أھ ان یحق المتحدة الأمریكیة كان السبب في استمراره لان النظام ك

  ]247ص 22[.إبان الحرب الباردة في منطقة شرق إفریقیا

ای    ي ین قط ف ث س ري" حی یاد ب ام "س ة نظ ت نھای ى كان اردة حت رب الب ت الح ا إن انتھ ن م ر ولك

ل     1991 ن اج ومالیة م ل الص ین القبائ ف ب ار العن ي وانتش راع القبل تعال الص ك اش ى ذل ب عل ، وترت

  السیطرة على الحكم وأدى تدخل بعض القوى الدولیة والإقلیمیة إلى اشتداد ضراوتھ.
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راء           ن ج ل الآلاف م ث قت ل حی ن قب بلاد م ھدھا ال م تش انیة ل اة إنس ى مأس ر إل ى الأم د انتھ وق

ى دول          العملیات العس  ادرة الصومال إل ر لمغ ا اضطر الكثی كریة وانتشرت المجاعة وشرد الآلاف كم

  أخرى كلاجئین.

  : الأمم المتحدة والصراع في الصومال:2.1.21.3.

ا             یج خاصة فیم ى أحداث الخل ة عل ي الصومال لاحق داخلي ف جاءت ظروف الصراع المسلح ال

ویتي سنة      ي الك ق بالصراع العراق ي     وانتصار ا  1990یتعل دة ف ات المتح ادة الولای دولي بقی لتحالف ال

ق         ا یتعل ة م ة خاص ة أمریكی ن دعای ك م احب ذل ا ص ت وم ن الكوی حاب م ى الانس راق عل ار الع إجب

م              ھ أن الأم ن خلال د م ذي أك د وال دولي الجدی ام ال وش" النظ رئیس الأمریكي "ب ھ ال ذي أطلق بالشعار ال

ظ ا       ال حف ي مج عة ف لاحیات واس ا ص یكون لھ دة س ق     المتح ا یتعل ة فیم دولیین خاص ن ال لم والأم لس

  ]248ص 22[.باستخدام أحكام الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة

ى أن       أة إل ة مھی ت الأجواء الدولی ومن ثم عندما حدث الصراع الداخلي المسلح في الصومال كان

داخلي ال    ي الصراع ال ت سابقة    تقوم الأمم المتحدة بإیعاز من الولایات المتحدة بالتدخل ف صومالي وكان

رار     ن الق س الأم در مجل دما اص رة عن نة  794خطی كري    1992س دخل العس رة الت رر لأول م إذ ق

ة   لأغراض إنسانیة محضة وأذن المجلس باستخدام كل الوسائل اللازمة لتھیئة بیئة آمنة لعملیات الإغاث

دول الأ          ام وال ین الع ي أسرع وقت ممكن،وفوض الأم ي الصومال ف ة باتخاذ    الإنسانیة ف عضاء المعنی

ى شعب الصومال، تحت             انیة إل دادات الإنس ة الإم ن اجل حمای رار م ذا الق ذ ھ ة لتنفی ات اللازم الترتیب

  ]148ص 83[.شعار عملیة "عودة الأمل"

ن اجل     انیة  أسباب ثم تشریع التدخل العسكري م ة    أوبسبب درجة التضامن     إنس دة العالمی الوح

ي ي نظرة  الت رت ف اءظھ س أعض ن مجل ى الأم باب إل س   أس ھد مجل م یش ھ، ل زاع وتداعیات نالن  الأم

ن مجلس  أعضاءتباینات في المواقف،كان  و         مت الأم ا ھ ى م ادھم أن استمرار الوضع عل ي اعتق ین ف فق

ن           م والأم دا للس كل تھدی ومالي،مما یش عب الص ومال و الش ي الص ة ف تمراریة الدول یھدد اس ھ س علی

  ]197ص 18[.الدولیین

ارس سنة    26لصراع الداخلي أدى إلى إصدار مجلس الأمن في ولكن اشتداد ا رار   1993م الق

ي         814 ف ف ة الموق وة لمواجھ تخدام الق ل اس ن اج اق م ن المیث ابع م ل الس ام الفص ت أحك ل تح للعم

ن     UNOSOM11الصومال تحت ما أطلق علیھ  ظ النظام والأم من اجل حفظ السلم والعمل على حف

  في الصومال.
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ع           ولذا ظھرت العدی   ة التعامل م ة حول كیفی ام والإدارة الأمریكی ین الع ین الأم ات ب ن الخلاف د م

ي       ع الصراع ف الأزمة الصومالیة ولكن انتھى الأمر بغلبة الإدارة الأمریكیة حیث أنھا أخذت تتعامل م

ي عمل    الصومال بمفردھا حتى دون أدنى تنسیق مع القوات الدولیة الأخرى، مما أدى إلى التضارب ف

ذه ا ك   ھ ع ذل ت م ا وانتف ة لھ ة التابع اب الدول ل لحس ا تعم ل منھ ان ك وات وك ذه الق وات، وظھرت ھ لق

  العقیدة المشتركة في التعامل مع ھذا الصراع.

تلال         وات اح ا ق ا رأت فیھ را لأنھ وات نظ ذه الق اوم ھ ومالیة تق ائل الص ض الفص ل بع ا جع مم

دة أو لصالح     م المتح ف       ولیست قوات دولیة تعمل تحت إمرة الأم ذا الموق الشعب الصومالي، ودعم ھ

بعض    ة ل الذي اتخذتھ ھذه الفصائل الممارسات غیر الإنسانیة التي ارتكبتھا القوات الدولیة خاصة التابع

ھ      ھ لأن ون إلی د الع الدول الغربیة من أعمال اغتصاب وقتل وتنكیل لشعب ھو في أمس الحاجة إلى مد ی

  ]251ص 22[.یعاني من آلام حرب أھلیة ومجاعات خطیرة

ات   وأمام ھذه الأخطار أخذت بعض الفصائل على عاتقھا مقاومة التدخل الدولي، وحدثت مواجھ

ا أدى       ى ارض الصومال، مم عنیفة بین القوات الدولیة والفصائل الصومالیة التي تعارض تواجدھا عل

ع الأ     ا دف ة مم وات الدولی م    إلى سقوط العدید من الضحایا خاصة من المدنیین على ید الق ام للأم ین الع م

  ]151ص 83[.المتحدة ورئیس مجلس الأمن إلى الاعتذار للشعب الصومالي عن تلك الاعتداءات

رار            ن الق س الأم م المتحدة اصدر مجل وات الأم ین ق ى والجرحى ب ي   837ومع تزاید القتل  6ف

دولیین أو ح  1993جانفي  ى   یدعو فیھ إلى تعقب الأشخاص الذین اشتركوا في قتل الجنود ال رضوا عل

  قتلھم لمعاقبتھم وان یتخذ الأمین العام للأمم المتحدة الوسائل اللازمة من اجل تحقیق ذلك.

كلة       لة بالمش ن ذات الص س الأم رارات مجل ذ ق ن تنفی اجزة ع دة ع م المتح رت الأم وظھ

وات الأخر   ى الصومالیة،مما أدى إلى إعلان الولایات المتحدة انسحاب قواتھا من الصومال وتوالت الق

  ]154ص 64[.خاصة التابعة للدول الغربیة في الانسحاب من الصومال

ة               وات الدولی د انسحاب الق ت تعمل بع ة ظل دول الإفریقی بعض ال ة ل وات التابع ر أن بعض الق غی

و الحال بالنسبة       ا ھ الأخرى نظرا لأنھا لم تكن محل صراع أو تشكیك من قبل الفصائل الصومالیة كم

ت             للقوات المصریة المشاركة   ي المجال الإنساني ونال ت تعمل ف ا ظل ث أنھ ة، حی ات الدولی ي العملی ف

ن اجل     استحسان جمیع الفصائل الصومالیة لدورھا المحاید في العملیة ولجھودھا الإنسانیة الواضحة م

  تخفیف المعاناة عن الشعب الصومالي بكل طوائفھ.
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  لیة:: الفقھ الدولي والتدخل الدولي في الأزمة الصوما2.1.22.3.

رى أن الماسي           البعض ی ومال ف ي الص دة ف م المتح دخل الأم ات ت ول عملی دولي ح ھ ال م الفق انقس

د سنة     ومال بع ي الص ي صاحبت الصراع ف انیة الت م   1991الإنس ل الأم ن قب دولي م دخل ال رر الت تب

ة الحمای    ى أھمی د عل ة والتأكی ة الحدیث ورات الدولی وء التط ي ض ة ف ع الدولي،خاص دة والمجتم ة المتح

ة             ات ھجرة جماعی ي یصاحبھا عملی ي ظل الصراعات المسلحة والت الدولیة لحقوق الإنسان خاصة ف

د    للأشخاص واللجوء إلى دول أخرى مجاورة، ومثل ھذه العملیات من اللجوء الجماعي من شانھا تھدی

ى ض    ة  السلم والأمن الدولیین ولذا دعا الأمین العام للأمم المتحدة الدكتور "بطرس غالي" إل رورة تنمی

ظ             ات صنع السلم وحف وق الإنسان بعملی ة حق ط العمل الإنساني وحمای ى رب الأمم المتحدة لقدراتھا عل

  ]174ص 83[.السلم وبناء السلم

ة تسبق          ا أولوی ى أن تكون لھ ة الإنسانیة وعل ق الحمای وأكد اتجاه أخر من الفقھ على أھمیة تحقی

ن    مبدأ حمایة سیادة الدول أو احترام الاختصاص ب م الداخلي للدول، وھذا الاتجاه یؤید من طرف جان

نة    د س ة بع وش خاص ي ب رئیس الأمریك ن ال داءا م ة ابت ذا الإدارة الأمریكی ي وك ھ الأمریك  1990الفق

ان  وفي عن ید ك اه الس س الاتج د نف دة -ویؤی م المتح ام للأم ین الع وم   -الأم ب بمفھ ي أرح ال "إنن ث ق حی

ة   زاءات الذكی ى   –الج ي إل ي ترم ن     الت الي م ض بالت عوب وتخف ن الش دلا م ة ب ى الأنظم غط عل الض

ام،     ین الع ا الأم الخسائر الإنسانیة" وھنا یتساءل المرء،ما ھو المقصود بالجزاءات الذكیة التي یروج لھ

  ]255ص 22[.وھل لھا أساس في القواعد القانونیة الدولیة من عدمھ

رارات     في حین أن ھناك اتجاه من الفقھ یقول بان التدخل الإن ذ بموجب ق ساني في الصومال اتخ

دول             دخل خاصة ال ات الت ي عملی دول المشاركة ف ذا انقسمت ال ة واضحة ول لا تستند إلى قواعد قانونی

ادة          یس تحت قی ا ول ة لھ ة التابع ات الدول ا لتعلیم ت تعمل وفق ا كان ل منھ ة لك وات التابع ة لان الق الغربی

  موحدة للأمم المتحدة كما ھو مفترض.

ات              كذلك ذ ى أساسھا عملی ي تمت عل ى أن عدم وضوح القواعد والأسس الت ھب اتجاه أخر إل

ة          ة إدارة العملی ة حول كیفی دة والإدارة الأمریكی م المتح ام للأم ین الع التدخل أدت إلى الخلاف بین الأم

ي ضوء              ھ ف دول أو الفق ل ال ن قب ة سواء م ي ھدف العملی ى التشكیك ف الدولیة وكذا أدى ھذا الوضع إل

ن     ا س الأم ال، اصدر مجل نفراد الولایات المتحدة بالقیادة والعمل وفقا لمصالحھا الذاتیة،فعلى سبیل المث

م  راره رق نة 837ق وض    1993لس ابھم وف دولیین وعق ود ال ل الجن ن مقت ؤولین ع اردة المس ان مط بش

دة      ات المتح ن الولای ذا الصدد، ولك ا     المجلس الأمین العام باتخاذ الإجراءات اللازمة في ھ ا رأی ان لھ ك

  أخر بعدم تنفیذ ھذه الخطوة.
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ف      م تحدد كی أیضا ذھب اتجاه من الفقھ إلى أن قرارات مجلس الأمن الصادرة بشان الصومال ل

د               ى قواع ا الوصول إل ن معھ دولیین؟ بصورة یمك ن ال لم والأم دا للس ي الصومال تھدی یشكل الوضع ف

ث یستقر العم       ي بحی دأ دول ع النزاعات        عامة مجردة تصلح لإرساء مب ع جمی ي حال التعامل م ھ ف ل ب

ال    1992لسنة  775المسلحة الداخلیة أیا كانت، فعلى سبیل المثال القرار  ن ق الصادر من مجلس الأم

وم      ذا المفھ ة لھ س القانونی دد الأس دولیین دون أن یح ن ال لم والأم دد الس ومال یھ ي الص ع ف ان الوض ب

ذا التھ    ف ھ ة لوق ة اللازم ات القانونی اق،    والآلی ا المیث ي یسمح بھ ة الت ات القانونی ي ضوء المعطی د ف دی

دة تجاه الصراع الصومالي      وأمام ھذا الوضع الغامض وعدم الوضوح والتخبط في سیاسة الأمم المتح

ذا     زعم ھ ،دفع ذلك یغض الفصائل الصومالیة إلى دعوة القوات الدولیة إلى الر حیل عن الصومال، وت

  الاتجاه فصیل "فارح عیدید".

انیة           ة الإنس ق الحمای القوة باسم تحقی ن ب س الأم دخل مجل ادا ت كما أن البعض من الفقھ یتساءل لم

و الحال         ا ھ ة الإنسانیة كم ن الناحی في الصومال والعراق ولم یتدخل في أزمات أخرى أكثر خطورة م

ن الا             اة الشعب الفلسطیني م ذا معان ت بالصین، والصراع الشیشاني الروسي، وك یم التب ي إقل تلال ف ح

  ]256ص 22[.الإسرائیلي

ي بلغت          ھ الت ة الصومالیة وقرارات ع الأزم ھ م ن تعامل رارا   17إن مجلس الأمن على الرغم م ق

ن   رة م لال الفت ات خ ة بیان نة  23وخمس انفي س ى  1992ج ل  16إل تطع  1995افری م یس ھ ل ، إلا ان

ا    ي الصراع آثارھ ث      وقف الصراع المسلح بل كانت لعملیات التدخل الدولي ف ا حی ر المرغوب فیھ غی

وات          ذه الق ا أن ھ ة، كم وات الدولی د بعض الق ى ی أنھا زادت من المأساة الإنسانیة للشعب الصومالي عل

ا بعض الفصائل      وجدت نفسھا في مأزق ولم تستطع حمایة نفسھا من العملیات الانتقامیة التي قامت بھ

ومال،حیث قت     ى ارض الص ة عل وات الدولی د الق ة لتواج وم المعارض نة   5ل ی وان س  24، 1993ج

و     رح نح تاني وج دي باكس ائل        56جن ض الفص ة وبع وات الدولی ین الق تباكات ب ي اش رین ف آخ

   ]258ص 22[.الصومالیة

  :وترجع أسباب فشل الأمم المتحدة في الصومال إلى

ح        - ات الواض ة الصریحة أو الآلی د القانونی ن القواع دیھا م ون ل ي الصراع دون أن یك دخلت ف ا ت ة أنھ

  التي تمكنھا من التصدي لمثل ھذا الصراع بصورة أكثر فاعلیة.

ات           - ان الولای ع ب م الجمی ع عل ا، وم ى آخرھ ا إل ن أولھ دخل م ة الت ى عملی دة عل ات المتح ة الولای ھیمن

ركات    ة الش ن اجل حمای دخلت م ا ت ن ولكنھ و معل ا ھ انیة كم ة الإنس ق الحمای دخل لتحقی م تت دة ل المتح
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ة ف   ة العامل رن         الأمریكی ة الق ي منطق تراتیجیة ف دافھا الإس ق أھ ا وتحقی یم أرباحھ ومال وتعظ ي الص

  الإفریقي.

ة            - ة الدولی ات الإقلیمی ل دور المنظم ى تعطی وى عل ت بعض الق ا عمل ول كم تجاوز الأمم المتحدة الحل

ة    52في سبیل حل الصراع الصومالي وتعطیل العمل بأحكام المادة( ى أھمی ) من المیثاق التي تحث عل

  لحلول الإقلیمیة.ا

ة     - ة والإفریقی ة خاصة العربی عملت بعض القوى الدولیة على بث الشقاق والتنازع بین الجھود الإقلیمی

ن خارج      ة م وى الدولی لإبعاد الحل الإقلیمي وبقاء الأزمة قید البحث والتداول العالمي لتحقق أھداف الق

  المنطقة.

حا  د انس داث بع ورات الأح ھ تط ل یدعم ذا التحلی ل  وھ ى ح ل عل ن العم ا م دة كلی م المتح ب الأم

ي    ذا الصراع ف د لھ دة لوضع ح اول جاھ ت تح ا زال ة م ود الإقلیمی ث أن الجھ الصراع الصومالي حی

دول        ن ال ا م وتي، وغیرھ ل جیب إطار منظمة الوحدة الإفریقیة، والجھود النشطة لبعض دول الجوار مث

  الإفریقیة الأخرى.

وال  لالدكتورة نجو ولكن تذكر ن           الف ي الصومال م ة ف ة الدولی ذه العملی ي ھ دخول ف ھ:"رغم ال ان

ى و الجرحى الصومالیین،     ى   المھمة الإنسانیة إلى العمل العسكري الذي تسبب في سقوط ألاف القتل إل

ام     جانب الضحایا من القوات الدولیة، ة بالفشل الت إلا انھ من غیر الإنصاف إن یصف المرء ھذه العملی

ي            فقد حققت الأمم المت ا الت ى ظاھرة الموت جوع ة المجاعة وقضت عل ي مواجھ حدة بعض النجاح ف

  ]376ص 13[. .......".1991كانت تحصر الصومالیین منذ عام

  : التدخل العسكري لإحلال الدیمقراطیة.3.1.2

ة         ین السلطة و الحری ایش السلمي ب ى تنظیم التع إن الدیمقراطیة ھي مجموعة تقنیات ووسائل تھدف إل

ي       " (BURDEAU) الدولة و بالتالي كما یقول الأستاذفي إطار  ة ف ي إدخال الحری م ف ھي نظام الحك

    ....."العلاقات السیاسیة.

ة      لال الدیمقراطی ة أو لإح ا للدیمقراطی دخل دعم ي الت ق ف ت بح ا احتج دول أنھ ن ال ؤنس م م ی ل

دو    دى ال د إح ا أو ض كریة انفرادی وة العس تخدامھا الق انوني لاس رر ق اس أو مب ة كأس ن الناحی ل م

ذین    التاریخیة، ظھرت ھذه الفكرة أول ما ظھرت على أیدي عدد من المختصین والفقھاء الأمریكیین ال

رة( 2أشاروا إلى أن المادة ( م المتحدة لا تتضمن     4) الفق اق الأم ن میث ا سبقت الإشارة   -) م دعیما   -كم ت
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ا ف   ي      مطلقا وقاطعا لاستخدام القوة، وأنھا یجب أن تفسر تفسیرا غائی دة وف م المتح ي ضوء مقاصد الأم

ن           ق نظام الأم ي تطبی دة ف م المتح ت الأم إذا صدف أن أخفق ن المیثاق،ف ام الفصل السابع م ضوء أحك

اردة      -الجماعي اء الحرب الب ا أثن ق فعلی ادة (     -وھو ما تحق ى تفسیر الم رة( 2یصار إل ) بأسلوب  4) الفق

المي"     ام الع ة"للنظام الع وة حمای تخدام الق دخلات  "World Public Order"یسمح باس ازة ت وبإج

  ]56ص 20[.تقوم بھا الولایات المتحدة لدعم الدیمقراطیة

انون     اء الق ب فقھ لقد أدى انتھاء الحرب الباردة واندثار الحكومات الشیوعیة إلى الاعتقاد من جان

دیمقراطي"، و        م ال ي الحك د ھو" حق الشعوب ف ا  الدولي ولدى مجموعة من الدول بنشوء حق جدی ربم

  أیضا نشوء حق أخر یمنح دول ثوالث استخدام القوة لمساعدة شعب ما للتمتع بھذا الحق.

دخل   یعد التدخل العسكري من اجل الدیمقراطیة في نظر الغالبیة من الفقھاء صورة من صور الت

ة  الإنساني، ویرى البعض بأنھ یعتبر الجیل الثاني للتدخل الإنساني، ویتم إما بغرض فرض الدیمقرا  طی

  أو حمایتھا.

ظ     ي حف ى نظریت وقد مورس من قبل منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقلیمیة والدول استنادا إل

  ]247ص 53[.السلم الدولي والانتھاكات السافرة، في حین تتذرع الدول بحفظ السلم الإقلیمي

و   الم دع ھد الع اردة، وش د الحرب الب ة بع ل الدیمقراطی دخل لأج ة الت ورت نظری دخل، تبل ات الت

دة         م المتح ن الأم ة، م دخلات عسكریة لأجل الدیمقراطی ونشاط اتفاقي إقلیمي لتقنین التدخل، ووجدت ت

  والدول منفردة.

ا   وتعتبر ھذه المسالة من أدق موضوعات القانون الدولي وأكثرھا جدلا في الوقت الحاضر، لأنھ

م المتح     ة الأم ا بوظیف وة، وعلاقتھ دة استخدام الق ق بقاع ود  تتعل ا تبشر بوج ة وأمریك دول الغربی دة، فال

ي       اتر ف اقض والتھ ر التن ا یثی نظریتي التدخل الإنساني والدیمقراطي خاصة بعد الحرب الباردة، وھو م

دخلاتھا العسكریة              ى توسیع ت ة إل ات الإقلیمی دول والمنظم ة، وسعي ال وم بالھیمن دولي المحك التنظیم ال

  ]554ص 45[.الآمرة بذرائع مختلفة، ولو على حساب القواعد

  مدى مشروعیة تدخل الأمم المتحدة لأجل الدیمقراطیة: 1.3.1.2

دخل الإنساني        ي إطار الت لم وف ظ الس یتفق الفقھ على مشروعیة تدخل الأمم المتحدة عسكریا لحف

  ولكننا نفرق بین تدخلھا لحمایة الدیمقراطیة، وفرضھا:
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  لدیمقراطیة:: تدخل الأمم المتحدة عسكریا لحمایة ا3.1.2.11.

اكم          اء الح بب إلغ لطاتھا بس ة س تطع ممارس م تس ة ل ة أن الدیمقراطی ة الدیمقراطی ى حمای ومعن

ر          وار غی ا،أو لث لنتائجھا، أو أن الدیمقراطیة الموجودة أو الناشئة تعرضت لانقلاب عسكري أطاح بھ

ا،    ة بھ دون الإطاح راطیین یری ل      دیمق لیمھا الس دخل لتس تم الت ة أن ی ى الحمای ة  ومقتض طة أو الإطاح

  بالانقلابیین أو سحق الثوار.

  اختلف الفقھ في ذلك إلى مؤید وھم الغالبیة، ومعارض وھم الأقلیة: :موقف الفقھ .3.1.2.1.11.

ارض .3.1.2.1.1.11. ھ المع ة      الفق كریا لحمای دة عس م المتح دخل الأم روعیة ت دم مش رى بع : ی

دولي بمعن   لم ال د الس ة تھدی ي حال ة، إلا ف ادة( الدیمقراطی ي الم وارد ف دوان،  39اه ال اق (الع ن المیث ) م

لم، خاصة          د الس ى تھدی د أدى إل لاب ق ائج والانق اء النت والإخلال بالسلم، وتھدید السلم)، وبمعنى أن إلغ

اعي         ن الجم ق نظام الأم ن وف س الأم ى مجل عند الإضرار بدول الجوار،فعندھا یكون التدخل واجبا عل

رأي    ذا ال ھ     (Heakin,Franck Chesterman)وضوابطھ، ومن أنصار ھ ذا الفقی ث یستند ھ ، حی

ك یجب أن         ن ذل إلى انھ بالرغم من أن الدیمقراطیة ستصبح وحدھا مصدر شرعیة أي نظام حاكم، لك

  یتم بالوسائل السلمیة وعلى الدول والمنظمات احترام قاعدة استخدام القوة في العلاقات الدولیة.   

د . 3.1.2.1.1.12. تند         لم الفقھ المؤی ة، فیس ة الدیمقراطی م المتحدة عسكریا لحمای دخل الأم شروعیة ت

إلى الطبیعة الدولیة للدیمقراطیة، والى سلطة مجلس الأمن الواسعة في تقدیر حالة تھدید السلم، خاصة  

یة           ة والسیاس ر الأمنی ن العناص ة م ن مجموع ون م بح یتك ذي أص دولي ال لم ال وم الس ور مفھ ع تط م

س بعض حالات    والإنسانیة، خاصة أن  الأنظمة الدیكتاتوریة غالبا ما تھدد السلم الدولي، واعتبر المجل

رات       ع المتغی ة م ا، خاص یرالیون ولیبیری اییتي وس ي ھ ا ف لم كم دا الس ة تھدی ى الدیمقراطی اء عل القض

ى       لاب عل ان الانق رى ب ن ی س الأم بح مجل د أص ة، فق ان والدیمقراطی وق الإنس انون حق ي ق ة ف الدولی

  ]567ص 45[.ة یھدد السلم ویلغي إرادة الشعبالدیمقراطی

اییتي       ي ھ ة إلا ف ة الدیمقراطی دة لحمای م المتح دخل الأم م تت ر   1994ل دخلت عب ا ت ا أنھ م، كم

اء       دم الوف ر أن ع س اعتب ث أن المجل الجزاءات ضد بعض الانقلابات، ورغم انتقاد ممارسة ھاییتي حی

ذا   شخص إلى أمری 200بالاتفاق السیاسي ولجوء حوالي  كا، وضع مھدد للسلم الدولي، وھو تجاوز لھ

  المفھوم.
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  : تدخل الأمم المتحدة لفرض الدیمقراطیة:  3.1.22.1.

ام       ة بالنظ ا بالإطاح ودة، إم ن موج م تك ث ل ن حی ائھا م ا وإنش ة بنائھ رض الدیمقراطی ى ف ومعن

  أو غیر مباشرة).الدیكتاتوري أو بالمغتصبین للسلطة بعد رحیل الاستعمار (بدون انتخابات مباشرة 

ائلا"   ور ق ذا التط ة ھ ى حقیق ین عل لامة حس طفي س دكتور مص د ال ة  إنویؤك ات الدولی الممارس

ي نطاق الشؤ       ، امسالة تغییر نظام الحكم في دولة م أنتظھر  ة ف ود متتالی ت لعق ة  ووالتي ظل ن الداخلی

ذه الممارسات  -للدول، قد غدت ن ج رتخ  -في ضوء ھ داخلي لك     م درج   مجال الاختصاص ال ة، ت ل دول

ؤ   اق الش ي نط ة  وف ة الدولی ة للجماع أي، ن الدولی ق        ف ر الطری ق غی ن طری تم ع م ی ام حك ر نظ تغیی

دیمقراطي  د   ال را یع د       أم م یع ة، و ل م الجماعة الدولی ذا        یھ ة محل ھ ق بالدول ة تتعل الي، مسالة داخلی بالت

  ]647ص 13[". فالارجحیة ان یتم منحھا لاحترام الدیمقراطیة..... ،التغییر

ب      دیكتاتوري أو المغتص ام ال ة بالنظ تھدف أولا الإطاح ھ یس ر، لأن عب وخطی دخل ص ذا الت وھ

ة،   یة، برلمانی ات رئاس یة (انتخاب زات الأساس ر المرتك ة" عب اء الدیمقراطی ا إلى"بن دف ثانی لطة ویھ للس

ادیة       ھ الاقتص عب وظروف ة الش ى ثقاف ا عل ف أساس اني یتوق دف الث ات...)، والھ اء المؤسس وبن

  جتماعیة والأمنیة.والا

ادة         وة، وزی ر ق دو أكث ة أخرى تب ن ناحی وبالتالي فان التدخل ھنا اقل قبولا من الحالة الأولى، وم

دولي)              لم ال ظ الس ة وھو (حف ن إنشاء المنظم دف الأساسي م ع الھ ق م دخل لا یتف على ذلك فان ھذا الت

  دولة. 80كل حوالي ویستحیل أن تقوم الأمم المتحدة بالإطاحة بالدیكتاتوریة التي تش

وق    اك الحق ومن ناحیة أخرى یبدو ھذا التدخل مقبولا وقانونیا بسبب تأكید الأمم المتحدة مرارا بان انتھ

رر             ا یب دولي، وھو م لم ال دد الس ا یھ ز العنصري دائم یا، والتمیی الدیمقراطیة یعد تمییزا عنصریا سیاس

دیكتا      س       تدخل الأمم المتحدة عسكریا، للإطاحة بالنظام ال ة مجل ن مھم توري العنصري، وھو جزء م

  الأمن الأساسیة.

  الممارسة الدولیة:  : 3.1.23.1.

دة            ة واح ي حال ة ف دخل العسكري لفرض الدیمقراطی ر الت ا، عب ي تاریخھ نجحت الأمم المتحدة ف

وب رودیسیا عام    ي السلطة         1965فقط ھي جن ا زال ف ت أن رئیسھا م ي أثبت رة الت ا الأخی ، وتطوراتھ

ة         لمدة ثلاث دة محددة لولای د فرض م ا تری ر حرة أو أن أمریك ین عاما، وھو ما یعني أن الانتخابات غی

  رئیس الجمھوریة.
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ي     انوي، ف رر ث دیمقراطي كمب رر ال ت المب كریا، وطرح دة عس م المتح دخلت الأم ل ت بالمقاب

ن  الصومال ولكنھا فشلت حیث وجدت نفسھا أمام ضرورة نزع سلاح الفصائل الصومالیة،وحفظ الأ    م

زو           ي الغ دة ف م المتح اھمت الأم ذلك س ومالي بالتدخل،وك عب الص ول الش دم قب ل ع ي ظ داخلي، ف ال

نة    م    2003الأمریكي للعراق س راره رق ن ق س الأم رة   1441( ، بإصدار مجل د سابقة خطی ذي یع ) ال

وة، وأج       رارات السابقة،وھدده باستخدام الق از كونھ تضمن إكراه العراق على الاعتراف بأنھ انتھك الق

دھور أوضاع       تفتیش القصور الرئاسیة دون إنذار والتحقیق مع أي عالم عراقي، ي ت ا ف وساھمت لاحق

ي              ي ف ة والتقسیم الثلاث ي العراق، إلا أن الغزو سبب الفوضى الأمنی ات ف ن الانتخاب الرغم م العراق ب

ران م   ذة العراق   سبیل مصلحة أمریكا وإسرائیل من البترول، وھاھي تسوق الذرائع ضد سوریا وإی تخ

  قاعدة عسكریة تھدد منھ الشرق الأوسط كلھ.

ع،      رعي الواس دفاع الش ا الإذن بال دة لأمریك م المتح ت الأم ث أعط تان، حی ي أفغانس دخلت ف وت

تمرة             ة المس ك الأزم ات لتل دة أي معالج م المتح ذ الأم م تتخ اك ول ة ھن اء الدیمقراطی ا بن ان علیھ وك

  .2001منذ

  ى الآتي:وبناءا على ما تقدم نخلص إل

دخل          - ى ت انیا)، لا یسري عل ات الدولیة(إنس دة والمنظم م المتح دخل الأم إجماع الفقھ على مشروعیة ت

ة             ي النتیج ل ف ریتین یتمث ین النظ ي ب ارق أساس ة،لوجود ف ل الدیمقراطی كریا لأج دة عس م المتح الأم

ل ح         د تحص ي ق افرة الت ات الس ف الانتھاك ى وق دف إل اني یھ دخل الإنس دف، فالت ام   والھ ن نظ ى م ت

ى    دیمقراطي، بینما یھدف التدخل لأجل الدیمقراطیة إلى حمایة الدیمقراطیة أو فرضھا وھو ما یشیر إل

ة      ى ظروف شعب الدول اختلاف الوسائل والمتطلبات، أضف إلى ذلك أن التدخل الدیمقراطي یعتمد عل

ي    ومدى تقبلھ بالدیمقراطیة كثقافة، وضرورة ینصھر فیھا الجمیع، وخاصة عند ة الت فرض الدیمقراطی

دیني،   رفض    قد تستدعي نزع السلاح وأشیاء أخرى، كما أن الشعوب التي یسودھا التطرف ال ة ال وثقاف

دخل              ون الت ؤامرة"، یك ـ"نظریة الم ا یسمى ب ى م ا إل ا تسعى دائم وھم أن أمریك ة وال لأي دعوة خارجی

  ]532ص 45[.غیر مقبول شعبیا

  في نظر كافة الفقھ أو معظمھ في الحالات التالیة:تدخل الأمم المتحدة یعد مشروعا  -

 .حالة حمایة الدیمقراطیة  

 .دعوة الحكومة المنتخبة  

 .تھدید السلم الدولي  
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 .اقتران الدكتاتوریة بالتمییز العنصري خاصة الممنھج  

 .وجود انتھاكات سافرة وواسعة النطاق  

ب الأ        ن جان دم مشروعیتھ م رى بع ة ن دخل لفرض الدیمقراطی ا الت ي حالات    أم دة إلا ف م المتح م

  ]63ص 20[.خاصة كإنھاء الاستعمار، وتأجج الوضع الداخلي على نحو یھدد دول الجوار

ھ،            ا عاجزة عن ة، إلا أنھ م المتحدة لأجل الدیمقراطی دخل الأم ى ت دعوات إل وبالرغم من تزاید ال

ل الدیم         ة لأج ات الإقلیمی دخل المنظم دة بت م المتح ت الأم ھ ورحب ب الفق ذلك رغ ا   ل ذا م ة، وھ قراطی

  سنتناولھ في المطلب الثاني.

  مشروعیة تدخل المنظمات الإقلیمیة عسكریا لأجل الدیمقراطیة: 2.3.1.2

ة         ات الإقلیمی دخل المنظم دیمقراطي، ت دخل ال د للت ھ المؤی بسبب نواقص الأمم المتحدة یفضل الفق

ى         اردة إل رب الب د الح عت بع ات س ذه المنظم ن ھ ة، ولك ل الدیمقراطی ر   لأج كري، لنش دخل العس الت

دیولوجیتھا ادة( إی اعي الم رعي الجم دفاع الش ا ال ازت لھ ي أج اق الت وص المیث تغلة نص )، 51، مس

ات     ع المنظم داخل م دأت تت كریة ب لاف العس ى أن الأح اعي، حت ن الجم ام الأم ي نظ ركتھا ف وأش

  ]534ص 45[.الإقلیمیة

ف حسبما إذا     ولكننا نستخلص أن مشروعیة تدخل المنظمات العسكریة لأجل  ة، تختل الدیمقراطی

  كان التدخل یھدف إلى حمایة الدیمقراطیة أو إلى فرضھا كالآتي:

  : مشروعیة التدخل لحمایة الدیمقراطیة:3.1.21.2.

د           دلاعھا ظھور نمط جدی ى ان ث ترتب عل ة، حی رات جوھری أحدثت الحرب العالمیة الثانیة تغیی

ل   من التحالفات الدولیة لم یكن من المتصور إ ن قب ھ م ین      ،]50ص 14[مكانیة حدوث ارق ب ة ف ن ثم ولك

إذن         اعي ب ن الجم ي إطار الأم اع ف المنظمات الإقلیمیة والأحلاف العسكریة، فالأولى مشروعة بالإجم

ادة (         اعي حسب الم دفاع الشرعي والجم وم أصلا بال ة تق ت    51مجلس الأمن، والثانی ) وھو عمل مؤق

ن بشرط إخطار       ن، ولك س الأم دون إذن مجل ى      ب اردة سعت الأحلاف العسكریة إل د الحرب الب ه، وبع

  توسیع اختصاصھا لتشمل الأھداف السیاسیة الادیولوجیة، ومنھا التدخل من اجل الدیمقراطیة.
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ة          -3.1.2.2.11. ة والخاصة المتعلق دة: (العام م المتح ة والأم ات الإقلیمی ین المنظم العلاقة الوظیفیة ب

  بالتدخل الدیمقراطي).

ات      1.2.3.2.1.11. دة والمنظم م المتح ة الأم ى أن وظیف الا، عل ھ إجم ق الفق ة: یتف ة العام العلاق

ة     الة، والسیاس ا والأص ث الجغرافی ن حی ف م ا تختل دولي، ولكنھ لم ال ظ الس ي حف دة، وھ ة واح الإقلیمی

دة  م المتح یب الأم الة نص ة والأص ي   ]102ص 46[فالعالمی ام الت وء الأحك ي ض ك ف تم ذل ى أن ی ، عل

ا ال وم   قررھ اق، وتق ادئ المیث ق مب ي تطبی اھم ف ي تس ة لك ات الإقلیمی اء المنظم از إنش ذي أج اق، ال میث

بتسویة المنازعات قبل أن تحال إلى مجلس الأمن وأشركھا المیثاق في حفظ السلم الدولي بشرط الإذن  

ادة( ھ الم ي      52من واء ف وة س تخدام الق لیة باس لطة الأص احب الس و ص ن ھ س الأم ح أن مجل )، ویتض

ع الأحوال        ن ي جمی ا یشترط ف ة، كم ظریة حفظ السلم أو الدفاع الشرعي، ولھ سلطة الإشراف والمراقب

  ).103أن لا تتعارض المنظمات مع مبادئ المیثاق التي تسمو على أي وثیقة دولیة المادة(

ات        3.1.2.22.1.1. دخل المنظم انوني لت ان الأساس الق رى ب العلاقة الخاصة بالتدخل الدیمقراطي: ن

ن         س الأم دولي خاصة أن مجل لم ال ظ الس الإقلیمیة عسكریا لحمایة الدیمقراطیة ھو المفھوم الواسع لحف

دولي    ي وال لم الإقلیم ین الس رق ب اق لا یف ا أن المیث دولي. كم لم ال ظ الس ة شرط لحف د أن الدیمقراطی أك

ة ت     دول الأمریكی ة ال ودة فمنظم بیة موج ن النس ل)، ولك د للك د والواح ل للواح ى أن (فالك نص عل

ة         ا محكوم یا وإفریقی ي حین أن دول أس لم الإقلیمي، ف الدیمقراطیة في القارة الأمریكیة شرط لحفظ الس

  بأنظمة دكتاتوریة غالبا، وتظھر العلاقة في حالة حمایة الدیمقراطیة في المناطق الدیمقراطیة.

  وبناءا على ما تقدم نخلص إلى الآتي:

ة   - ة رغم معارضة بعض          مشروعیة التدخل العسكري لحمای ات الإقلیمی ل المنظم ن قب ة م الدیمقراطی

  الفقھ ویصاحب ھذه النتیجة سؤال ھل یشترط إذن مجلس الأمن؟

ة           - كریا لحمای ات عس دخل المنظم ا"جواز ت دة مفادھ دة جدی رت قاع ات ظھ لال الممارس ن خ م

ة اختصاص الم          ي منطق ن، بشرط أن یكون ف س الأم دون إذن مجل و ب ة   الدیمقراطیة، ول ة الإقلیمی نظم

ة    ات لحمای دخل المنظم ي ت ا ف ف تمام ر مختل ن الأم ة "، ولك ة المنتخب ت الحكوم ة إذا طلب وخاص

  الدیمقراطیة.
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ا"            دخل العسكري الأمریكي في"بنم دولي و الت ع ال دول أن المجتم ف ال ن مجمل مواق ویستنتج م

م یك  وة ل تخدام الق لحة شخصیة و أن اس ن طرف ذي مص ردا صادرا ع تجابة تصرفا منف ا اس ن مطلق

  ]60ص 20[.لمقتضیات الدیمقراطیة و لإعادتھا إلى نصابھا في بنما

  : مشروعیة تدخل المنظمات الإقلیمیة عسكریا لفرض الدیمقراطیة:3.1.2.22.

دول،          ھ وال ن معظم الفق ول م ر مقب دو غی ة یب كما أسلفنا فان التدخل العسكري لفرض الدیمقراطی

ل الشعب          لأنھ یصطدم بمبادئ القانون ال ب تقب ك یتطل ل ذل ات ضخمة، وقب وافر إمكان ب ت دولي، ویتطل

ل             ن قب ان م دخل إذا ك ذا الت زداد عدم مشروعیة ھ ع، وت ھ الجمی نھج سیاسي یحتكم إلی ة كم للدیمقراطی

دخل      ة للت ات الإقلیمی تخدام المنظم ى اس عى إل ا تس ن أمریك ا، ولك دول بمفردھ ة وال ات الإقلیمی المنظم

د           بذریعة " فرض الدیمق  ن بع ة ولك دول الأمریكی ة ال ذلك منظم ق مصالحھا، وتستخدم ل ة " لتحقی راطی

  ]61ص 20[.الحرب الباردة استخدمت العصا السھلة وھي " حلف الناتو"

  موقف القضاء الدولي من ھذا التدخل:  3.1.21.2.2.

اراغوا             ي نیك دخل الأمریكي ف ا الشھیر بخصوص الت ي حكمھ ة، ف دل الدولی ة الع خلصت محكم

دم            1984م عا د ع ي تؤك ادئ الأساسیة الت ن المب ة م ى جمل ة، إل دول الأمریكی م تحت ذریعة منظمة ال

اراغوا     ة نیك د حكوم ى أن :" تعھ ت إل ث خلص ة، حی رض الدیمقراطی كري لف دخل العس روعیة الت مش

ا "    ا قانونی یس التزام د سیاسي ول رد تعھ و مج ة، ھ ات حرة منظم یة وانتخاب إجراء إصلاحات سیاس ب

زام               وحتى  ذا الالت اذ ھ ى إنف ا عل رر إصرار أمریك ك لا یب ان ذل انوني، ف زام ق ھ الت لو افترضنا جدلا ان

ة،      ة وحدھا سلطة الرقاب الذي تعھدت بھ نیكاراغوا للمنظمة، ولیس لأمریكا وحدھا، وعلیھ فان للمنظم

ر العسكریة، وح          ا بالأنشطة العسكریة وغی دخل أمریك ا لت ة أساسا قانونی ت    ولا تجد المحكم و كان ى ل ت

ا أن تستخدمھا،        ة ذاتھ أمریكا تنوب عن المنظمة، فان أمریكا لا تملك استخدام أسالیب لا یحق للمنظم

ان      ررت ب ونغرس، وق ات الك ولا تقبل المحكمة استخدام القوة في ھذه الحالة واستھجنت المحكمة تحقیق

ر ذ        ي، ولا یغی دولي العرف انون ال ا للق و       إتباع أي نظام لا یشكل انتھاك ى ل یادة، وحت وم الس ن مفھ ك م ل

كریة،        طة العس تخدام الأنش رر اس ك لا یب ان ذل ق ف دیكتاتوري المطل ام ال ى النظ اراغوا إل ت نیك اتجھ

ة        رار الجمعی إعلان ھلسنكي وق ا ب وقررت عدم وجود قاعدة تجیز التدخل الإیدیولوجي وذكرت أمریك

وة و     ة خاصة حظر الق ا ساھمت      العامة الخاص بمبادئ العلاقات الدولی دخل، خاصة أن أمریك دم الت ع

  في إخراج ھذه الوثائق.  
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دیم           schwebelولكن القاضي  ة تق ة خارجی ة أو جھ ة دول ھ یحق لأی ى ان ذھب في رأیھ المعارض إل

ص 45[. الدعم المعنوي والسیاسي والإنساني، لشعب یناضل من اجل تقریر المصیر والعكس صحیح  

665[  

  والدور المخیف للناتو:تقییم الممارسات   3.1.22.2.2.

ا        ف، وأھمھ داف الحل ى أھ ي طرأت عل تدخل حلف الناتو في كوسوفو، استنادا إلى التغییرات الت

افرة،         ات س دت انتھاك ة إذا وج تراكیة ، خاص ة الاش ن الأنظم تقلال ع ة الاس ة وكفال م الدیمقراطی دع

اون الأور       ة التع ین منظم ھ وب ط بین اء رواب اء إنش دخل الحلف ى ت ف   وترتب عل ع نطاق الحل ة، ووس وبی

دون      ف یتخل ب لیكون عالمیا، وھجومیا وروج التدخل لما یسمى بـ " تغییر سیادة الدولة " وأصبح الحل

  إذن مجلس الأمن وھو ما بدى الیوم في مشكلة جورجیا مع روسیا .

  مشروعیة تدخل الدول عسكریا لأجل الدیمقراطیة :3.3.1.2 

د    من خلال عرض مشروعیة تدخل الأمم  ة، یتأك المتحدة والمنظمات الإقلیمیة، لأجل الدیمقراطی

ا       ة. خاصة أن أمریك دة عام لنا عدم مشروعیة تدخل الدول فرادى لأجل الدیمقراطیة أو فرضھا، كقاع

  قامت بعدة تدخلات بعد الحرب الباردة بھذه الذریعة، ولكنھا كانت شعارا للاستعمار.

روع      ي مش ادل ف زال یج ھ لا ی ض الفق ن بع ین      ولك ي ح ة، ف ل الدیمقراطی دول لأج دخل ال یة ت

ل         دخل لأج واز الت ى ج ذھب إل رأي الأول ی ك أن ال یل ذل دخل و تفص ا الت اء ھن م الفقھ ارض معظ یع

  ف حول متى یجوز التدخل وطبیعتھ  الدیمقراطیة، من الدول فرادى ومجتمعة، مع الخلا

ة أو ح         دخل العسكري لإقام ان الأصل عدم شرعیة الت ري ب ة نظام دیمقراطي أو    فالبعض ی مای

ت    تثناء، إذا اقترن ة كاس ز لأجل الدیمقراطی ان یجی وق الإنس انون حق ن ق یوعي، ولك تقراطي أو ش ارس

ة           ة الأخلاقی ن الناحی دخل م وز الت ك یج د ذل ع ، فعن راف والقم اد والانح ة بالفس ة الدیكتاتوری الأنظم

  ]567ص 45[.والقانونیة

م المت  ادة         في حین یرى البعض أن میثاق الأم ا للم التین وفق ي الح دخل العسكري ف زه الت دة یجی ح

رة (2( ة        4) الفق ي، وحال ام القمع اربون النظ ي یح ھ دیمقراط م توج ردین لھ ود متم ة وج ا حال ) وھم

  التدخل المضاد، لتدخل عسكري أخر.
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ا   ویستند أنصار ھذا الرأي إلى مفھوم حفظ السلم كون الدول الدیمقراطیة لم تتدخل في حرب فیم

اذ             بینھ دة لإنق یلة الوحی و الوس وة، وھ ع التفسیر الضیق لقاعدة حظر استخدام الق ق م ا أبدا، كما انھ یتف

ى الجزاءات الاقتصادیة             ھ یفضل عل ا ان یة، كم وق السیاس ن ممارسة الحق ین الإنسان م اء وتمك الأبری

  التي تعد ذات اثر تدمیري.  

ة أو اب الرأي الثاني یرى معظم الفقھ، وبعض أعضاء مجلس الأمن،  ن التدخل لحمایة الدیمقراطی

دة              ھ یخالف القاع ة الظروف والأحوال، كون ي كاف دولي، ف انون ال ي الق ر مشروع ف فرضھا، عمل غی

  ) التي تعد أساس التنظیم الدولي و یعارض مبدأ السیادة، ومبدأ التدخل.  4) الفقرة (2الآمرة المادة (

رئیس    فاستناد الولایات المتحدة في غزوھا للعراق إل ر النظام و طرد ال صدام  "  ى ضرورة تغیی

ا كانت شرعیة،         ا أمور مھم ي العراق كلھ ة ف رر  حسین" وإقامة دیمقراطی د الشرعیة    -لا تب ا لقواع وفق

  ]372ص 4[.-الدولیة اللجوء إلى استخدام القوة من جانب واحد

ات        ا أن الممارس یر، كم ر المص ق تقری داخلي لح ار ال ر الإط ھ ینك ذا الفق ا أن ھ بوھة  كم المش

ات        ا أطاحت بحكوم دولي المعاصر، فأمریك انون ال للتدخل الدیمقراطي أثبتت أنھا تشكل جریمة في الق

  منتخبة في اندونیسیا وإیران و شیلي وغواتیمالا، ونصبت بدلا عنھا حكومات قمعیة. 

دخل المضاد    ك بسبب    (counter intervention)كما لا یوجد إجماع على مشروعیة الت وذل

ي حین     الل م مجرمون ف بس في الحیاة العملیة ، لان اغلب الحكومات التي تقوم بقمع الثورات تدعي أنھ

دیولوجي      یم التوجھ الإی ار لتقی یؤكد المتمردون دائما أن أھدافھم دیمقراطیة ، وبالتالي یصعب تبني معی

ا         ة، فأمریك وم الدیمقراطی ى مفھ ي عل اق دول د اتف ى تطابق    للحكومة أو الثوار، كما لا یوج د أدن لا یوج

ن السیاسیین والشركات       ة م د حفن بین الشعار والواقع الذي جعل كاف المصالح الأمریكیة مركزة في ی

  الكبرى .

دخلات       دا بعض الت دولي، ع ع ال ویمكن القول أن معظم التدخلات الفردیة لاقت إدانة من المجتم

  ستوفى ضوابط التدخل الإنساني .م كون التدخل ا1999وھي تدخل فرنسا في إفریقیا الوسطى عام 

دیمقراطي،   2003كما أن التدخل الأمریكي البریطاني في العراق  رر ال م، و الذي طرح فیھ المب

ائع عجز                ت الوق د اثب ا، وق ھ أمریك ذي تسعى إلی ى وراءه الاستعمار ال یس سوى شعار یخف ھ ل اثبت ان

  ]308ص 13[.في العراقالأمم المتحدة و المجتمع الدولي عن معالجة الوضع المتردي 
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ة     الات معین ي ح ة، إلا ف رض الدیمقراطی ة وف رادي لحمای دخل الانف ؤولیة الت دم مس راجح ع وال

  ]67ص 45[.بشرط استیفاء ضوابط التدخل الإنساني وھي

د     - ى قواع تنادا إل ك اس رى، وذل ة أخ ن دول كري م دخل العس ة الت ة المنتخب ب الحكوم ة طل .حال

  القانون الدولي العرفي.  

ا    . - ب لمعالجتھ و یتطل ى نح ان، عل ق الإنس افرة لح ات س دیكتاتوري انتھاك ام ال ب النظ إذا ارتك

  ضرورة التحول إلى الدیمقراطیة بشرط أن یتم تحت غطاء إقلیمي أو أممي.

ا     - ت لبریطانی ا أذن كري، كم دخل العس ا بالت ة م دة لدول م المتح س الأم أذن مجل وز أن ی ا یج .كم

  بالتدخل في جنوب رودیسیا .

ن         - دخل خاصة م داخلي، ورحب الشعب بالت ر الوضع ال . إذا أدى النظام الدیكتاتوري إلى تفجی

  دولة مجاورة وھو ما یمكن قبولھ حتى من الناحیة الأخلاقیة.

  ومدى مشروعیتھ) 1994دراسة حالة (التدخل العسكري في ھایتي  :4.3.1.2

  1994: التدخل العسكري في ھایتي 3.1.21.4.

ات دون تحول      1804استقلالھا عام إن ھایتي بعد  دة انقلاب ھ ع حكمت بالنظام الملكي الذي خلفت

م           ة والأم دول الأمریكی ة ال ات رئاسیة تحت دعوة إشراف دولي(منظم دیمقراطي، حتى أجریت انتخاب

ھ           Aristidوانتھت بفوز اریستید 1990المتحدة) عام  ى تمت الإطاحة ب م یلبث سوى عام حت الذي ل

كري انقلاب عس ة  ب دول الأمریكی ة ال ھ منظم دول  .]34ص 45[دیكتاتوري،أدانت ة ال ت منظم وأدان

ث            از حی ن بأسلوب ممت س الأم دخل مجل ي حین ت اك، ف ى ھن الأمریكیة الانقلاب وشكلت بعثة مدنیة إل

دد             ة تھ را أن الأزم رئیس لحضور اجتماعھ معتب ا ال ایتي، ودع ى ھ قرر فرض جزاءات اقتصادیة عل

  فق عدد قلیل من اللاجئین إلى أمریكا.السلم الدولي رغم تد

و      1994/940ثم اصدر مجلس الأمن قراره الھام رقم  دولي ھ ع ال ان ھدف المجتم م الذي أكد ب

ددة             وات متع دول الأعضاء عملا بالفصل السابع، بتشكیل ق أذن لل ھ" ی الي فان إعادة الدیمقراطیة، وبالت

ائل      ة الوس ار كاف ذا الإط ي ھ تخدم ف یات، وان تس ب    الجنس رئیس المنتخ ودة ال ھیل ع روریة لتس الض

  وإرساء بیئة تسمح بتنفیذ الاتفاق الوطني".
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ن  ى             حرص مجلس الأم ھ إل ي دفعت ررات والأسباب الت ى توضیح المب ھ إل راره المشار إلی ي ق ف

م                ي الأم دول الأعضاء ف ي إحدى ال زاع حول السلطة ف ي ن دخل ف تثنائیا للفصل السابع للت الاستناد اس

  ورد في قراره الأسباب الآتیة:المتحدة، فأ

و           - دا، وھ رة ج داد كبی زوح السكان بأع اییتي، خاصة ظاھرة ن الأزمة الإنسانیة التي یمر بھا سكان ھ

  وضع وصفھ المجلس بأنھ یشكل تھدیدا للسلم والأمن الدولیین.

ة     - ود الحثیث م الجھ ى السلطة، رغ ا إل تید المنتخب شرعیا ودیمقراطی رئیس اریس وع ال ي  عدم رج الت

  بذلھا المجتمع الدولي في ھذا المجال.

د   - إن بقاء الأوضاع على حالھا في ھاییتي یساھم في انحدار المستوى المعیشي والاقتصادي، والذي ق

  یزید من أعداد الأشخاص الراغبین في اللجوء خارج ھاییتي والى الدول المجاورة.

اییتي المتض       - ي ھ رعیة ف ة الش ن الحكوم دم م ب المق ھ      الطل ن نوع د م ع فری ى وض ارة إل من الإش

ة      ة المبذول دول الأمریكی ة ال واستثنائي ویتطلب تدابیر استثنائیة من قبل مجلس الأمن لدعم جھود منظم

  لتسویة الوضع في ھاییتي.

ا        ر بھ ي تم تثنائیة الت دة والاس روف الفری ى أن الظ باب إل ذه الأس ره لھ د ذك س بع ص المجل خل

  ]528ص 13[.یدا للسلم والأمن الدولي في المنطقةھاییتي واستمرارھا یشكل تھد

م     ن رق س الأم ن لاتخاذ      141/1994یتسم النطاق المستخدم في قرار مجل س الأم وتسبیب مجل

لم              د الس ى لمصاف تھدی ین أن یرق دفق اللاجئ ن لت ف یمك ة، فكی ى الفصل السابع بالغراب قرار مستند إل

ي       والأمن؟ یضاف إلى ھذا أن عددا لا باس بھ من ال ان من ضحایا الجزاءات الاقتصادیة الت لاجئین ك

رك السلطة لصالح              اییتي لت ي ھ ة ف ى الحكوم ة عل دول الأمریكی ة ال ي منظم دول الأعضاء ف ا ال طبقتھ

  ]529ص 13[.الرئیس المنتخب دیمقراطیا

اییتي        1994إلا انھ في ماي  ة ھ وات أمریكی ت ق اییتي، ودخل ي ھ قرر كلینتون تدخلھ عسكریا ف

دون مقا ي   ب نوات ف لاث س رئیس المنتخب ث د أن ظل ال ھا المنتخب بع ة لرئیس ادة الدیمقراطی ة وإع وم

ى     ا إل ي ألحقھ یات الت ددة الجنس وات المتع اء الق ات وإنھ ع العقوب ن رف س الأم رر مجل ى، وق المنف

  ]197ص 45[.ھناك
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اعي       ة، بشكل جم دخل العسكري لإعادة الدیمقراطی ي  واعتبر ھذا القرار أول قرار یسمح بالت ، ف

  حین اعترضت بعض الدول ومعظم الفقھ علیھ لان المجلس تجاوز سلطتھ المحددة في المیثاق.

  الموقف من التدخل في ھاییتي:

دیمقراطي،        دخل ال ة الت د نظری ھ یؤك یمكن تصنیف ھذا التدخل بأنھ من التدخلات المشروعة وان

ة    من الأمم المتحدة، استنادا إلى حقوق الإنسان ویعد ثاني تدخل إ نساني للأمم المتحدة لأجل الدیمقراطی

ھ استوفى        ة واحدة، خاصة ان ن فئ بعد جنوب رودیسیا، رغم أن الفقھ لا یربط بین التدخلین إلا أنھما م

  شروط التدخل الإنساني.

ب سوى     كما أن السبق الأمریكي ھو استجابة للقرار، لان الوضع في ھاییتي كان بسیطا لا یتطل

رر   كتیبة أمریكیة، وكان ذ ن المب لك استجابة لدعوة الحاكم المنتخب، وھو ما یجعل المبررات تختلط لك

ام       ود النظ ان وج رى ب د ی ن بالتأكی س الأم ان مجل ول:" ب ھ یق ل بعض الفق ح،مما جع دیمقراطي واض ال

د                وافر  حالات تھدی دم ت ك رغم ع ى ذل س أشار إل دولي،طالما أن المجل لم ال دد الس ي نفسھ، یھ الانقلاب

  ".39بالمادة  السلم عملا

  :مدى مشروعیة تدخل مجلس الأمن:3.1.22.4.

رى       ع أوضاع ی اق للتعامل م یعكس نزعة مجلس الأمن بتوسیع سلطاتھ دون تعدیل لأحكام المیث

  فیھا المجلس تھدیدا للسلم والأمن الدولي.

ادة(   ى الم ھ بمقتض ة ل لطاتھ الممنوح ة س ن ممارس ك ع د ذل ن بع س الأم وان مجل م یت ن 42ل ) م

اییتي      31/07/1994في  الصادر 940/1994ثاق، فقرر في قراره رقم المی ة ھ ن حكوم ب م بعد طل

ع     دة تتمت ادة موح ت قی یات تح ددة الجنس وة متع اء ق لاحیة إنش اء ص دول الأعض ویض ال ي المنفى،تف ف

ى إعادة         اییتي والعمل عل ن ھ ادة العسكریین م بقدرة اتخاذ الوسائل الضروریة كافة لتسھیل مغادرة الق

  رئیس المنتخب دیمقراطیا إلى الحكم.ال

وة     940/1994أكد القرار  ثانیة أن التفویض الصادر من المجلس للدول الأعضاء باستخدام الق

دخل العسكري      اییتي"، فالت ي ھ ھو" رد استثنائي" على "الطبیعة غیر العادیة والفریدة للوضع الحالي ف

دو      في ھذه  الدولة، ھ مؤی ذي عول علی ویض       وھو التدخل ال را، جاء بتف ة كثی ا للدیمقراطی دخل دعم الت

ا       اء ذاتھ ن تلق دول م من الجھات المختصة في الأمم المتحدة، ولم یكن تدخلا عسكریا منفردا مارستھ ال
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دعم               وة ل تخدام الق ز اس ا یجی ت لھ ق ثاب ندا لح اییتي وس ي ھ ة ف لال الدیمقراطی ي إح ا ف ة منھ رغب

  الدیمقراطیة.

اد"         لعل الدافع الأساسي وراء ح   ر المعت ألوف" و"غی ر الم د الطابع "غی ى تأكی س عل رص المجل

ي        دبیر مشابھ ف ي اتخاذ ت ا ف و"الفرید" للوضع في ھاییتي تكمن في عدم رغبة الأمم المتحدة إلزام ذاتھ

ا أن إجراءه الخاص         ة مؤداھ ى حقیق د عل ي التأكی حالات مماثلة لھذه الحالة مستقبلا، فالمجلس رغب ف

م          بأزمة ھاییتي لا ی ا باس وة انفرادی ي المستقبل لاستخدام الق ة ف دول ذریع ل ال عني إمكانیة اتخاذه من قب

ا                وة دعم رد للق ي استخدام منف ا ف ة تكرس حق ة كسابقة دولی ة لا تصلح البت ذه الحال ة،وان ھ الدیمقراطی

  للدیمقراطیة أو لإحلالھا.

ة  لغاء نتائج انتخابات تجدر الإشارة في ھذا الخصوص إلى أن عدم احترام الدیمقراطیة أو إ نزیھ

ي النیجر عام    1993نیجیریا عام   وحرة في كل من ي باكستان عام    1996، وف دفع    1999، وف م ت ل

ى     وة أو حت تخدام الق اء اس دول الأعض ویض ال رارات بتف اذ ق ى اتخ دة إل م المتح ن أو الأم س الأم مجل

ا لا ی     ع بم ة تقط ي حقیق كریة، وھ ر عس ة أو غی ر قمعی زاءات غی ر ج م  تقری ك أن الأم الا للش دع مج

ل           ا وضع مشابھ أو مماث ا عرض أمامھ ذیھا كلم اییتي سابقة تحت ة ھ ص 20[.المتحدة لم تجعل من حال

63[  
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  : استخدام القوة في نطاق الحق في تقریر المصیر2.2

ادة (    اق الم ي نط وة ف تخدام الق ال اس ول مج اش ح ر النق رة(2أثی ة دون 4) الفق ا بالدول ) وربطھ

ادة،وھو   سواھا من الأ شكال التنظیمیة الأخرى من خلال لفظ علاقاتھم الدولیة ولفظ الدولة في نص الم

ات الدولة(العارض،الشعب،السلطة السیاسیة) وخاصة            ى مقوم وفرة عل ر المت ات غی ا یخرج التنظیم م

ھ        ر ممارسة شعبھا لحق تقلة عب ة المس الحركات التحرریة الوطنیة، التي تسعى الرقي إلى مستوى الدول

ر المصیر        ف ي تقری ا ف ة ممارسة الشعوب لحقھ ي تقریر المصیر،وھكذا لا یعتبر استعمال القوة في حال

  ) من المیثاق.4) الفقرة(2محرما وفقا للمادة(

انون      ا الق وم علیھ ي یق فقد أضحى مبدأ حق الشعوب في تقریر مصیرھا من المبادئ الأساسیة الت

ي    وى الاستعماریة       الدولي المعاصر،وأساسا مھما من الأسس الت دول، إذ أن الق زام ال ا الت نھض علیھ ی

ر مصیرھا،     ي تقری والنظم العنصریة والاحتلال الأجنبي یمثلون جمیعا إھدارا صارخا لحق الشعوب ف

ة أخرى            ن جھ ئن تحت سیطرتھم، وم ي ت ة ضد الشعوب الت نظرا لارتكابھم العدید من الجرائم الدولی

د   تلال ق ت لاح ة تح عوب الواقع ان الش ن     ف وع م تعماریة كن دول الاس د ال وة ض تخدام الق ى اس ا إل تلج

ي        دأ حق الشعوب ف دول لمب رام ال المقاومة،مما یؤدي إلى اتساع دائرة العنف، ومما لا شك فیھ أن احت

  ]183ص 30[.تقریر مصیرھا بعد خطوة ھامة نحو منع اتساع ھذا العنف

  : مفھوم حق تقریر المصیر وأساسھ القانوني.1.2.2

  : مفھوم حق تقریر المصیر.21.1.2.

إن الحق في تقریر المصیر یعني أن یكون لكل شعب السلطة العلیا في تقریر مصیره دون تدخل 

  ]263ص 55[.أجنبي، ولھذا الحق جوانب داخلیة وأخرى دولیة

ة            :تعریفھ 1.2.2.11. ھ كل ام ر المصیر یشیر إلى"ان ى أن حق تقری دولي إل ھ ال ذھب جانب من الفق

ع ب ھ        تتمت رف الفقی اءت"، وع ھا إذا ش ا أن تمارس ا یمكنھ ة فیھ یادة كامل ر   "Cobban"س ق تقری ح

  المصیر بأنھ"ھو حق كل امة في أن تكون ذات كیان مستقل وان تقوم بتقریر  شؤونھا بنفسھا".

ھ    ا             "Hertz"كما عرف الفقی ا السلطة العلی ي أن تكون ھي دون غیرھ ة ف ھ ھو حق كل ام بأن

ر كا   ھ        المختصة بتقری ا ذھب الفقی ي"، بینم دخل أجنب ة شؤونھا دون أي ت ف    "Brownlie"ف ى تعری إل

ھ السیاسي،وشكل       ار بنفسھا شكل نظام حق تقریر المصیر بأنھ" ھو حق كل جماعة وطنیة في أن تخت

وفیاتي    ھ الس ا الفقی رى"، أم ات الأخ ا بالجماع ي     "Keylow"علاقتھ ة ف ل ام ق ك ھ "ح ھ بأن د عرف فق
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ي تشكل جزء     اختیار شكل نظامھا  ة الت السیاسي وتحدید مستقبلھا، سواء كان ذلك بالانفصال عن الدول

  ]303ص 37[منھا، أم بتشكیل دولة جدیدة"

  : نشأة حق تقریر المصیر وتطوره التاریخي:1.2.22.1.

ن   ان م م ك ي   أھ ل الت ى أدتالعوام اء  إل ى  الإبق دأعل د     مب ر المصیر خارج نطاق قواع ي تقری الحق ف

دو انون ال دول  الق تھا ال ي مارس تعماریة الت ي السیاسات الاس ةلي ھ یطرة   الأوروبی ن س ا م ان لھ ا ك بم

ذلك   وإستراتیجیةسیاسیة  انون          وك وم بمعالجة موضوعات الق ت تق دولي، وكان ع ال ى المجتم ة عل قانونی

ن خلال    الدولي من خلال الیم       وجھة نظرھا وم ع الأق ا دولا استعماریة و ھي توزی ا باعتبارھ معطیاتھ

  .]264ص 55[مكتشفة أو الصالحة لاستعمار تلك الدول واكتساب السیادة على المستعمراتال

ورة        ت الث ث تبن امن عشر، حی رن الث ترجع الأصول لتاریخیة لحق تقریر المصیر إلى أواخر الق

ذي أصدرتھ         ن خلال المرسوم ال ا م ى تحقیقھ الفرنسیة ھذا المبدأ، وذلك ضمن المبادئ التي عملت عل

ة  ي  الجمعی یة ف ة الفرنس وفمبر  19الوطنی عوب    1792ن ة الش اندتھا لكاف ى مس ھ عل دت فی ذي أك ،وال

  المطالبة بالاستقلال وحمایتھا للمناظرین الذین یكافحون من اجل الحریة.

ھ            1823وفي عام  ونغرس عن تبنی ى الك التھ إل ي رس ونرو ف رئیس الأمریكي جیمس م أعلن ال

اولات   ك إزاء مح ة، وذل دول الأمریكی ى دول  ال ا عل رض ھیمنتھ تعماریة لف ة الاس دول الأوروبی ال

م          اح، ول ت أدراج الری د ذھب ر المصیر ق دة لحق تقری القارتین الأمریكیتین، غیر أن كل الدعوات المؤی

ى        ة إل دول الأوربی ي مارستھا ال تجد لھا مكانا على ارض الواقع، حیث أدت السیاسات الاستعماریة الت

ذا     إقصاء مبدأ حق الشعوب في ت دي، واختصت قواعد ھ قریر مصیرھا عن دائرة القانون الدولي التقلی

ع            ة وھي توزی دول الأوربی ا التوسع الاستعماري لل ي أثرھ ن المشاكل الت القانون بمشكلة واحدة فقط م

دول          دھا لصالح ال یادة وتأكی ى تنظیم اكتساب الس ھ عل إقلیم المكتشفة بین تلك الدول، واقتصرت وظیفت

  الاستعماریة.

ات    ادئ والنظری تحداث المب ى اس ت إل ك الوق ي ذل ھ ف رف الفق ات وانص ود الحكوم واتجھت جھ

رت             ث اعتب نظم حی ذه ال ل ھ ى مث ب عل انوني المناس ف الق رعیة والتكیی باغ الش ى إس ؤدي إل ي ت الت

ة            یادة الداخلی ال الس ن صمیم أعم رت إدارة المستعمرة م ا اعتب ة الأصل، كم ن دول المستعمرة جزء م

  صل.لدولة الأ
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  : ماھیة حق تقریر المصیر:1.2.23.1.

ر     وم حق تقری إن لحق الشعوب في تقریر مصیرھا مفھومین، حیث یرى المفھوم الواسع أن مفھ

دولي            ا ال د مركزھ ة وتحدی ة والثقافی ع المجالات الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعی المصیر یشمل جمی

  ]161ص 56[بملء حریتھا ویعتبر حقا ثابتا لھا

حق تقریر المصیر على الجانب السیاسي والمتمثل في حق الشعوب   صرتالمفھوم الضیق فیقأما 

  من أن تنال استقلالھا.

الثراء، وان       ز ب ذي یتمی ق ال ذا الح مون ھ ن مض ر ع ذي یعب اه ال ع الاتج وم الواس ر المفھ ویعتب

  .]320ص 42[یرالجانب السیاسي لھذا الحق یعتبر أساسا للتمتع بالجوانب الأخرى لحق تقریر المص

ادة(          ن خلال الم م المتحدة م ة الأم اق منظم ھ المیث رة( 2وھذا ما نص علی نص   1) الفق ي ت )، والت

ین       ة ب ات الودی ا العلاق ى علیھ على أن مبدأ حق الشعوب في تقریر مصیرھا یعتبر احد الأسس التي تبن

  لیین.الدول باعتبار أن ھذا المبدأ مرتبط ارتباطا وثیقا بحفظ السلم والأمن الدو

ادة    ص  الم لال ن ن خ ح م ا یتوض و م دواعي   55( وھ ة ل دة " ... تھیئ م المتح اق الأم ن میث ) م

  الاستقرار والرفاھیة الضروریین لقیام علاقات سلمیة وودیة بین الأمم".

د        ة عن ة خاص ذه المرحل لال ھ ي خ ع العمل ي الواق لاف ف ل خ ت مح وص كان ذه النص إلا أن ھ

د دراسة المشاكل الخاصة        تصدي الأمم المتحدة للنزاعات ا ذا عن دولي، وك لمسلحة غیر ذات الطابع ال

  ]314ص 22[.بالصراعات التي قامت بسبب مطالبة بعض الشعوب بالتحرر من القوى الاستعماریة

ن الصعب           حأن الدول انقسمت حول ت   حیث ھ م دول الاستعماریة ان رى ال ث ت ھ حی وم ل د مفھ دی

  اعتراف بسیادة الدول والتزامھا باحترام ھذه السیادة.الوصول إلى تعریف دقیق لھ لما فیھ من 

دأ    ا لمب رر وفق دأ یتق ذا المب ي ھ ق ف ث لاحظت أن الح ك حی س ذل ر أن دولا أخرى رأت عك غی

تعماریة      یطرة الاس ت الس ون تح ى أن یك ین عل یم مع ي إقل ة ف ا لإرادة الأغلبی رر وفق ص 65[.بتق

269/270[  

م المتح     ة الأم رارات منظم ي      بالرجوع إلى ق ة ف ة العام د أصدرت الجمعی  24/12/1960دة فلق

رار        xv 1514قرارھا رقم ( ذا الق دان والشعوب المستعمرة وجاء ھ ) تخت عنوان منح الاستقلال للبل

رار أن        ة وأضاف الق دة قانونی ة قاع دأ بمثاب مدعوما من الأغلبیة الكبرى وھو الأمر الذي جعل ھذا المب
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ا  ر المصیر لھ ق تقری ا لح عوب وفق ن اجل  الش ا م ق طریقھ ة وان تش ا السیاسي بحری رر نظامھ أن تق

  التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

م(     ة رق ة العام رار الجمعی ن        xvi 2189أما الق لم والأم دد الس اءه یھ د أن الاستعمار وبق د أك ) فلق

  ق تقریر المصیر.الدولیین وھو ما أكده المیثاق الدولي لحقوق الإنسان والذي یعتبر سندا إضافیا لح

م (     1980وفي سنة  رار رق ة الق ة العام ن     xx.v2625أصدرت الجمعی ذي تضمن خطة م ) وال

  سبعة مبادئ والذي یحوي على مبدأ المساواة  بین الشعوب وحق تقریر مصیرھا.

رار (    لال الق ن خ دت م ام  3131وأك ادر ع رار  1965) الص ي   36/103والق ادر ف الص

  المصیر السیاسي ینطبق أیضا على المسائل الاقتصادیة.على أن حق تقریر  19/10/1981

ھ                 ن قرارات د م ي العدی ك ف د ذل ر مصیرھا وتأك ي تقری د حق الشعوب ف د أی ن فق س الأم أما مجل

ر مصیرھا    1960حیث حث في قراره الصادر في نوفمبر  ي تقری ص 20[.على إقرار حق الشعوب ف

325[  

ى أن مسالة انضمام      1940الصادر سنة  47/1940كما اصدر القرار رقم  ھ عل والذي عبر فی

ادل     تفتاء ع ة واس ائل دیمقراطی لال وس ن خ رر م ب أن یتق تان یج د أو باكس ى الھن میر إل كش

  ]225ص 22[.ومنصف

ا الاستشاري لسنة     بخصوص مشكلة    1981أما محكمة العدل الدولیة فقد أكدت من خلال رأیھ

د التطورات اللا    ع        نامیبیا على أن حق تقریر المصیر یع ى جمی ق عل ابلا للتطبی دولي وق انون ال ة للق حق

  الأقالیم المتمتعة بالحكم الذاتي.

د كررت مساواتھا لحق       16/10/1975والذي تم تأكیده في  ة. فق حول مشكلة الصحراء الغربی

ا        ر المصیر حق ر حق تقری ة تعتب تقریر المصیر بتصفیة الاستعمار الأمر الذي یؤكد أن المحكمة الدولی

  ]50ص 27[.لكن یعد مجرد إعلان نوایا أو مجرد توصیة مما یعني اكتسابھ الطابع العرفيقانونیا و

ي          وق الت ن الحق د م ر المصیر یع ان حق تقری وبالتالي محكمة العدل الدولیة تؤید الاتجاه القائل ب

  تتمتع بھا الشعوب المستعمرة.
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  : الأساس القانوني لحق تقریر المصیر 2.1.2.2

ادة(   یعتبر میثاق الأمم نص الم رة( 2المتحدة معاھدة دولیة وفقا ل انون     1) الفق ا لق ة فیین ن اتفاقی ) م

  المعاھدات وھو بذلك یعتبر اتفاقیة جماعیة ملزمة لجمیع أطرافھ.

ادئ الأساسیة             داف و المب ى و التحى حددت الأھ ادة الأول ي الم دة ف م المتح اق الأم وقد نص میث

نص    دة، إذ ت م المتح ا الأم وم علیھ ي تق ى أساس     الت م عل ین الأم ة ب ات الودی ا العلاق ة " أنم رة الثالث الفق

  احترام المبدأ الذي یقضي بالتسویة في الحقوق بین الشعوب وبان یكون لكل منھا تقریر مصیرھا "

ادة(    ي الم ة       55وقد تم التأكید على ھذا الحق مرة أخرى ف ھ " رغب ى ان نص عل اق إذ ت ن المیث )م

رام     في تھیئة دواعي الاستقرار و  ى احت م مؤسسة عل الرفاھیة الضروري لقیام علاقات سلمیة بین الأم

  المبدأ الذي یقضي بالتسویة في الحقوق بین الشعوب و بان یكون لكل منھا تقریر مصیرھا"

ى   6قرة() الف2تنص المادة ( دة      ) من میثاق الأمم المتحدة عل م المتح ادئ الأم رام مب ضرورة احت

اظ      ك ضروریا للحف ان ذل ا ك ادة(      كلم ى نص الم دولیین، بالإضافة إل ن ال لم والأم ى الس ص 31عل ) ون

زاع معروض              )35المادة( ي ن ا ف ان طرف ن إذا ك س الأم ي مناقشات مجل ى الاشتراك ف نص عل التي ت

  علیھ، ولھا أن تنبھ مجلس الأمن أو الجمعیة العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فیھ.

ا أن تتشاور  50ووفقا للمادة( ن بخصوص المشاكل الاقتصادیة        ) من المیثاق لھ س الأم ع مجل م

  بسبب الجزاءات القمعیة التي تواجھھا بسبب قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع.

ي    بالإضافة إلى القرارات التي تؤید ھذا الاتجاه ومنھا المادة الأولى من اتفاقیة حقوق الإنسان الت

ا     ر مصیرھا وفق ي تقری عوب ف وق الش د حق ام      تؤی وق الإنسان ع ة حق ھ لجن ذي اتخذت رار ال  1952للق

ة         6-(د545ووفقا لقرار الجمعیة العامةرقم  ة العام ة للجمعی ة التابع ة الثالث ھ اللجن ذي اتخذت رار ال ) والق

خاصة وان   -الذي أفضى إلى صیاغة مبدأ حق الشعوب في تقریر مصیرھا  1955للأمم المتحدة عام 

ن قب     م إصدارھما م ة           لاتفاقیتین ت ي المنظم دول الأعضاء ف ن ال ة م ام بالأغلبی ة الع ن الجمعی رار م ل ق

ة  تقلال             -الدولی نح الاس الإعلان الخاص بم ذا الحق ك د ھ رارات الصادرة لتأكی ع الق ى جمی بالإضافة إل

رار( ي الق تعمرة ف عوب المس القرارات  155) (15-14للش ة ب دولي المتعلق انون ال ادئ الق لان مب ) وإع

دول   ین ال ة ب رار  الودی دة والق م المتح ة الأم اق منظم ا لمیث لان 25-(د 2625وفق م إع روف باس ) المع

ادئ  كل         مب ذي یش ة و ال ل توصیة ھام ذي تمث دول وال ین ال ة ب ات الودی ة بالعلاق دولي المتعلق انون ال الق

  ]215ص 27[.مصدر من مصادر القانون الدولي
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  : الآثار المترتبة على الاعتراف بحق تقریر المصیر.2.2.2

ادة       ب ي الم ھ ف النص علی ر المصیر ب راف بحق تقری د الاعت رة 1( ع ادة 2( ) الفق ن 55( ) والم ) م

ن     ة م دل الدولی میثاق الأمم المتحدة وكذا قرارات الجمعیة العامة ومجلس الأمن، وكذا تأكید محكمة الع

  خلال آرائھا الاستشاریة بأنھ حق قانوني وتم الاعتراف بھ في مواجھة الاستعمار.

د  ي       فلاب ات الت ى الالتزام افة إل ق بالإض تیفاء الح من اس الیب وتض د وأس اك قواع ون ھن أن تك

ب      ھ یترت ذا الحق فان یضعھا ھذا الحق على عاتق الدول، فقد ذھب اتجاه فقھي إلى اعتبار الاعتراف بھ

  على ذلك على إمكانیة استخدام القوة المسلحة في حال عدم الحصول علیھ سلمیا.

تیفاء    بینما ذھب اتجاه فق انوني لاس ھي إلى مشروعیة حركات التحرر الوطني لأنھا جاءت كرد ق

  ]325ص 22[.الحق الطبیعي في الدفاع الشرعي

  لمسلح الذي تقوده حركات التحرر: مشروعیة الكفاح ا1.2.2.2

رر  2.2.2.11. ة التح وم حرك یطرة      : مفھ ت الس ة تح یم الواقع ي الإقل ا ف یم ینش ن تنظ ارة ع عب

ق الاستقلال           الاستعماریة أو  ى تحقی دف إل ث تھ ك السیطرة حی ة الشعب ضد تل العنصریة لتقود معرك

ات           ة الفئ ى الأسلوب السیاسي وھي تضم كاف ا عل ع اعتمادھ السیاسي، بالاعتماد على القوة المسلحة م

  ]328ص 42[.الوطنیة التي تقبل العمل بھذا التنظیم

ات التحرر      ولقد عبرت العدید من قرارات المنظمة الدولیة على شر وده حرك ي تق اح الت عیة الكف

م      ة رق ة العام رار الجمعی ي   25-(د2621الوطنیة والتي بینھا ق ون   12/10/1970) المؤرخ ف والمعن

ي      ت ف د أعلن ببرنامج العمل من اجل التنفیذ التام لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة فق

  الضروریة التي في متناولھا ضد الدول الاستعماریة".فقرتھ الثانیة بأنھا" في الكفاح بكل الطرق 

م   رار رق ي    211-0بالإضافة إلى الق ذي       21/12/1965الصادر ف اح ال ة الكف ر قانونی ذي اق وال

ي               ھ الشعوب ف ر المصیر والاستقلال وحق ھات ل حق تقری ي تخضع للاستعمار لنی تقوده الشعوب الت

    ]335ص 22[.تلقي المساعدات المادیة والمعنویة

انیا      ا إنس ھ حق ق، واعتبرت ذا الح ان بھ وق الإنس ة حق ت لجن یا  واعترف وق و  أساس رطا للحق وش

  ]76ص 40[.الحریات الأخرى و مبدأ أخر من مبادئ القانون الدولي
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  الأساس القانوني لمشروعیة حركات التحرر: 2.2.22.1.

ن خلال    لقد رمت الأمم المتحدة بكل ثقلھا من اجل الاعتراف بحركة التحرر وبتقر یر المصیر م

واد( رة(1الم ادة(2) الفق ادة(50) والم ع      55) والم لا جمی ن خ دة وم م المتح ة الأم اق منظم ن میث ) م

  القرارات الصادرة عن الجمعیة العامة.

وده          ذي تق لح ال اح المس ر الكف ي تبری دة ف م المتح دت الأم اذا اعتم ى م ؤال المطروح عل ن الس لك

  حركات التحرر؟

ى حق   انطلقت الأمم المتحد ة في تبریر الكفاح المسلح الذي تقوم بھ حركات التحرر بالاعتماد عل

  تقریر المصیر وحق الدفاع الشرعي.

ر المصیر     2.2.21.2.1. ا الشعوب         : حق تقری ي تملكھ ة الت ر المصیر الأداة القانونی ر حق تقری یعتب

ى      في تحدید مركزھا السیاسي ومتابعة تنمیتھا الاقتصادیة والثقافیة والاجتم ذا الحق عل ق ھ ة وینطب اعی

ة          ن الأنظم اني م ي تع عوب الت ك الش تعماریة أو تل یطرة الاس ن الس اني م ي تع عوب الت الش

  ]51ص 27[.الدیكتاتوریة

  ).15-(د1514أي تلك التي تعاني من السیطرة الاستعماریة بكافة صورھا وفق القرار 

وطن   ر ال ة التحری ناد حرك امر أن إس دین ع لاح ال تاذ ص رى الأس ى وی روع عل ا المش ي وكفاحھ

رار     وة لإق تقریر المصیر یتم وفقا لنظریة التفویض باعتبار أن الأمم المتحدة التي لھا مناط استعمال الق

س                ي مجل دول الأعضاء ف د عاجزة بسبب مواقف سیاسیة من طرف ال د تكون ق انوني ق ھذا لحق الق

لذلك یصبح من حق الشعوب استعمال   الأمن فیجعل دور المنظمة فقط یقتصر على التندید والتوصیات 

  ]370ص 42[.القوة لاسترداد حقوقھا وتطبیق قرارات وأحكام المیثاق

ذا       ر المصیر وھ ویرى الأستاذ الدكتور عمر إسماعیل سعد االله أن الأمم المتحدة تساند حق تقری

ي   20-(د2113تجلى من القرار رقم  د      21/12/1965) المؤرخ ف دم الت دأ ع خل المتضمن إعلان مب

م           رار رق ى الق افة إل یادتھا بالإض تقلالھا وس ة اس دول وحمای ة لل ؤون الداخلی ي الش ) 15-(د1514ف

ا     14/12/1960المؤرخ في  ة وإرساء ونظامھ وذلك من خلال إیمانھا بحق الشعوب الثابت في الحری

ل    الاقتصادي والاجتماعي والثقافي دون أي تدخل أو أي ضغط،ولم تكتفي بالتأكید على قانونیة الحق ب

  ذھبت إلى مطالبة الدول باحترامھ وھو التزام یقع على الدول الغیر.
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م   ة رق ة العام ن الجمعی رار الصادر ع ر الق نح 15-(د1514ویعتب ا بم ھ إعلان رت فی ي أق ) والت

اء الاستعمار      د بإنھ الاستقلال للأقطار والشعوب المستعمرة وعلى ضرورة والإسراع دون شرط أو قی

ا  كالھ ومظ ل أش تعمار   بك فیة الاس ي تص دة ف م المتح ة الأم نن نظری ذي ق رار ال و الق ص 42[.ھره، وھ

374[  

ر      دأ حق تقری ى مب وبالتالي نخلص إلى مشروعیة كفاح حركات التحریر الوطنین یستند أساسا إل

ي       ر الت ات التحری انوني لكل حرك المصیر السیاسي الذي تتمتع بھ جمیع الشعوب والذي یعتبر السند الق

رار   تحارب الا ا لق ستعمار بمختلف أشكالھ سواء كان مباشرا أو غیر مباشر، باعتباره جریمة دولیة وفق

ة  ة العام ي  25-(د 2621الجمعی ؤرخ ف روعیة   12/10/1970) الم س لمش ف یؤس ذا الوص ، وھ

  ]301ص 3[.المقاومة المستمدة أصلا من عدم مشروعیة الاحتلال

دفاع الشرعي  2.2.22.2.1. ق ال ادة(: ح نص الم ا  51ت اق  م ي المیث ھ"لیس ف ى ان اق عل ن المیث ) م

وة مسلحة     دت ق یضعف أو ینقص الحق الطبیعي للدول فرادى وجماعات في الدفاع عن أنفسھم إذا اعت

ن          لم والأم ظ الس ة لحف دابیر اللازم ن الت س الأم على احد أعضاء الأمم المتحدة وذلك إلى أن یتخذ مجل

ا           الدولیین والتدابیر التي یتخذھا الأعضا  أي حال فیم دابیر ب ك الت ؤثر تل ورا ولا ت س ف ى المجل غ إل ء تبل

با   لمجلس الأمن بمقتضى سلطاتھ ومسؤولیاتھ المستمدة من المیثاق، من الحق في أن یتخذ ما یراه مناس

  من أعمال حفظ السلم والأمن الدولیین أو إعادتھ إلى نصابھ".

  ریم استعمال القوة أو التھدید باستعمالھا.ویستند ھذا الحق إلى الاستثناء الوارد على قاعدة تح

ع             ى وق دول مت ھ لل لم ب ذا الحق مس ان ھ ھ إذا ك ویرى الأستاذ الدكتور عمر إسماعیل سعد االله ان

ف   ]375ص 42[.علیھا ھجوم مسلح فانھ بالنسبة لحركات التحریر ما زال یكتنفھ الغموض د اختل ، ولق

  الفقھ حول ھذه المسالة وانقسم إلى قسمین:

ادة( الفریق الأول 2.2.2.2.11.1. اق لا   51: وھو الاتجاه المعارض الذي یرى انھ وفقا للم ن المیث ) م

ذا             ة أخرى تكون ضحیة لھ ة ضد دول ن دول داء مسلح م وع اعت یكون الدفاع الشرعي إلا في حالة وق

  العدوان.

ن اعت  ا   غیر انھ في حال الشعوب المستعمرة التي تقابلھا دولة مستعمرة والذي لا یمك ار وجودھ ب

  ھجوما مسلحا یستوجب الدفاع الشرعي.
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و    51إلا أن الملاحظ أن ھذا الاتجاه یحاول التركیز على التفسیر الضیق للمادة( اق وھ ن المیث ) م

فة           ي ص تعماریة ونف یطرة الاس ى الس اء عل اولا البق رر مح ات التح د حرك وف ض اول الوق ذلك یح ب

وطني وحجب صفة    ات التحرر      المشروعیة على حركة التحریر ال راد حرك ى أف اتلین عل ص 42[.المق

377[  

اني 2.2.22.1.2.1. ق الث دفاع   : الفری ق ال ن ح رر م ات التح تفادة حرك د لاس ق المؤی و الفری وھ

ید          ات الس ة الأقلی ز وحمای ع التمیی ة من رر الخاص للجن ذا الاتجاه المق دین لھ ین المؤی ن ب الشرعي، وم

رار     ھكتور غروس اسبیل الذي یرى أن الأمم المت ي الق ادئ الموجودة ف  2625حدة وفقا لمبادئھا والمب

ر أصلا     25-(د ي تعتب ) تساند مشروعیة الكفاح المسلح للشعوب الواقعة تحت السیطرة الاستعماریة الت

ي       ل الحق الطبیعي ف اره یمث عملا غیر مشروع مما یضفي صفة المشروعیة على الكفاح المسلح باعتب

  الدفاع عن النفس.

دفاع الشرعي         القانون الدولي فقھاء  ویرى  ن حق ال ات التحرر م تفادة حرك انھ یمكن تبریر اس

  بطریقتین:

ة عضو      51المادة( - دوان المسلح عن دول )  من المیثاق التي نصت على الدفاع الشرعي لمواجھة الع

م المت         ة للأم ة العام رار الجمعی ن ق ادة السابعة م ى الم م   في الأمم المتحدة ومن خلال الاستناد إل دة رق ح

ي  29-(د3314 ؤرخ ف دوان        147/12/1974) الم وم الع ین مفھ ة ب ود علاق ى وج یر إل ذي یش وال

د          ة لاب ادة الثالث رار خاصة الم ذا الق ان نصوص ھ المسلح وحق الشعوب في تقریر مصیرھا وبالتالي ف

اح المسلح ا    ى الكف وده   أن لا یمس بحق تقریر المصیر  ومنھ إزالة العدوان المسلح بالاعتماد عل ذي تق ل

  ]378ص 42[.حركات التحرر

ى      24/12/1970المؤرخ في  )25-(د 2625قرار الجمعیة العامة رقم  - دول عل ة ال زم كاف والذي أل

ي   تقلالھا السیاس دول أو اس ة لل لامة الإقلیمی د الس ا ض د بھ لحة أو التھدی وة المس تعمال  الق دم اس ع

دول عن أي عمل ق        اع ال ى امتن ده عل ى تأكی ر        بالإضافة إل ن تقری ان الشعوب م ى حرم دف إل سري یھ

  مصیرھا.

ي       روعا ف ا مش ھ حق ون ل تعماریة یك یطرة الاس ع للس عب خاض ان أي ش بق ف ا س لال م ن خ وم

  استعمال القوة للكفاح من اجل الخروج من السیطرة الأجنبیة.
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اح ولا               ن أشكال الكف وة ھو شكل م ي أن استعمال الق ذي یعن اح ال ي الكف ولھذه الشعوب الحق ف

    ]77ص 40[.على دولة أو على شعبعدوان عتبر ی

  التكییف القانوني للكفاح المسلح:  2.2.23.1.

  ظھر الخلاف بین الفقھ حول التكییف القانوني للكفاح المسلح ھل ھو حرب أھلیة أم نزاع دولي.

اه الأول 2.2.21.3.1. وم ب    الاتج ذي تق لح ال اح المس ان الكف دولي ب انون ال اء الق ض فقھ ف بع ھ : یكی

  حركات التحرر على انھ حربا أھلیة معتمدة على الحجج التالیة لتبریر وجھة نظره.

ذي یجري          زاع ال ي حین أن الن ین ف ین دولت زاع ب ذلك أن صفة النزاع الدولي یكون في حالة الن

ات     ن اتفاقی بین دولة وحركة التحریر ھو حربا أھلیة مستندة في ذلك على نص المادة الثانیة مشتركة م

ف ن         جنی ر م رفین أو أكث ین ط ب ب ذي ینش زاع ال ك الن و ذل دولي ھ زاع ال رى أن الن ي ت ة الت الأربع

  الأطراف السامیة المتعاقدة في الاتفاقیة.

ة          - ة العام رارات الصادرة عن الجمعی ھ الق دعوى أن ھات دولي ب لم یلق حق تقریر المصیر الإجماع ال

نجم       لیست إلا توصیات، بالإضافة إلى إشكالیة تطبیق الق  ي ت دولي الإنساني جراء النزاعات الت انون ال

  عن الكفاح المسلح الذي تقوم بھ حركات التحریر الوطني.

ي        - م ف ى أن المھ ة بالإضافة إل ة والدولی خلو القانون الدولي من أیة معاییر تفرق بین النزاعات الداخلی

  ھذه النزاعات حمایة حقوق الإنسان.

ھ ق     ى ان ن    والنزاع الدولي یفترض عل ین شخصین م ى خلاف      أشخاص ائم ب دولي عل انون ال الق

عیة ن  الوض ي تخرج ع ة الت یةالدولی لاه الأرض ة   ،أع م تغطی ر ت وم الأخی اذ المفھ ر  حروببھ التحری

دول الاستعماریة             ھ ال ذي رفضت فی ت ال ي الوق ك ف الوطنیة بقوانین الحرب والنزاعات المسلحة، وذل

    ]184ص 30[.ریر الوطنية الدولیة لحركات التحاعترافا بالشخصی

ار أن       لعدید من الفقھاءویرى ا دولي باعتب انون ال ع تطور الق أن ھذه الحجج المقدمة لا تتماشى م

دولي     انون ال ع الق حق تقریر المصیر ملازم للإنسان وھو احد حقوق الإنسان وان تلك الحجج تنسجم م

ین جیشین نظام           ال ب ا قت ى أنھ ى الحرب إل ذي ینظر إل دول      التقلیدي ال ھ ال ا اعتمدت ذا م دولتین وھ یین ل

  ]393ص 42[.الاستعماریة
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اني 2.2.22.3.1. اه الث رر    :الاتج ات التح وده حرك ذي تق لح ال اح المس ھ أن الكف ن الفق ب م رى جان ی

ا    یكتسب صفة النزاع الدولي  ر انتھاك و أن استعمال الشعوب لھذا الحق للخلاص من الاستعمار لا یعتب

ذا المجال       لمیثاق الأمم المتحدة أ ي ھ رت النزاعات الناشئة ف و لإعلان مبادئ التعاون الدولي بل واعتب

  .]77ص 40[نزاعات دولیة ولیست حروبا أھلیة

ھ    - رف ب مبدأ حق الشعوب في تقریر مصیرھا مبدأ وارد في میثاق الأمم المتحدة وھو مبدأ قانوني تعت

بعض   كافة الدول الأعضاء في المنظمة وبالتالي فان النزاع الذ ذھب ال ي یثور من اجلھ نزاعا دولیا، وی

دین" لا     1949إلى أن نص المادة الثانیة من اتفاقیة جنیف لعام  في عبارتھ " الأطراف السامیة المتعاق

  تعني الدول ولو كانت تعني الدول لأوردت كلمة الدول بدلا من الأطراف السامیة.

ة      أما جورج أبي صعب یرى انھ تنشا للدول المستعمرة حق ن ثم انون وم ات حددھا الق وق وواجب

وده          ذي تق لح ال اح المس بة الكف ا بمناس ذي ینش زاع ال ل الن ذي یجع ر ال ة الأم یة دولی ون بشخص یتمتع

  حركات التحرر نزاعا یكتسب صفة النزاع الدولي.

ات التحرر        وده حرك ذي تق زاع المسلح ال أما الأستاذ الدكتور عمر إسماعیل سعد االله یرى أن الن

  یكتسب صفة النزاع الدولي مستندا على الحجج التالیة:نزاعا 

ي   )25-(د 2625إن قرار الجمعیة العامة  - ي       24/10/1970المؤرخ ف یادة الت ذي ألغى فكرة الس ال

یم               ان إقل ك ب رة عن ذل ا معب ة مناقشة لقضایا التحرر أمامھ اد أی ي إبع تتحجج بھا الدول الاستعماریة ف

  الدولة المستعمرة.الدولة یبقى مستقلا عن إرادة 

ات              - ى حرك ة إل ة والمعنوی دیم المساعدات المادی ى شرعیة تق نص عل ي ت ة الت ة الدولی قرارات المنظم

دة            م المتح ابع للأم اعي الت ادي والاجتم س الاقتص رار المجل ا ق ي منھ رر والت  )59-5( 1978التح

ھ" ی       01/07/1975المؤرخ في  ى ان ة عل رة الثانی ن خلا الفق راف     وھذا ما تجسد م د اعت ن جدی د م ؤك

ن اجل             اح الشعوب المستعمرة م ات بمشروعیة كف ن الھیئ ا م ن وغیرھم س الأم ة ومجل ة العام الجمعی

اعدات         ل المس دیم ك دة بتق م المتح ات الأم ام منظم ن قی ھ م ا یلزم یتبع بم ة والاستقلال وس ق الحری تحقی

  لوطني".المعنویة والمادیة تحتاج إلیھا الشعوب المستعمرة وحركات التحریر ا

  فھاتھ القرارات تؤكد على دولیة النزاع الناجم عن الكفاح المسلح الذي تقوده حركات التحرر.

ور بمناسبة تجاھل حق          ذي یث زاع ال ى أن الن ویعتبر الأستاذ الدكتور عمر إسماعیل سعد االله عل

ھ   م إعلان ذي     تقریر المصیر الذي یشكل احد القواعد الآمرة في القانون الدولي وھذا ما ت ؤتمر ال ي الم ف
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ر المصیر      1977نظمھ المعھد الاسباني البرتغالي الأمریكي للقانون الدولي بمدرید عام  ان حق تقری ب

  مصاحب للوجدان البشري وھو جزء من القواعد الملزمة في القانون الدولي.

ود          - ي وج لا ف ل أص داخلي یتمث ابع ال دولي وذا الط ابع ال زاع ذا الط ین الن ز ب ار التمیی یطرة  معی س

ة             ة أي أن كلم ة دولی ا جریم ي تعتبرھ ة والت ة الدولی رارات المنظم ل ق ن قب ة م تعماریة مرفوض اس

  استعمار سواء كان مباشرا أو غیر مباشر كافیة للدلالة على الصفة الدولیة للحرب.

  : الاعتراف بالصفة التمثیلیة لحركات التحرر.2.2.2.2

  حرر من قبل أشخاص المجتمع الدولي.یتم الاعتراف بالصفة التمثلیة لحركات الت

  الاعتراف من طرف المنظمات الدولیة: 2.2.2.2.1

ا           ذي جاء بمقتضى اعترافھ ات التحرر وال ة لحرك ة بالصفة التمثلی لقد اعترفت المنظمات الدولی

رار          ا الق ذكر منھ ة ن ة العام رارات صادرة عن الجمعی ي   25-(د   2621من خلال عدة ق ) المؤرخ ف

ي أشغالھا ذات           12/10/1970 ن المشاركة ف ة م ي الحرك دة ممثل م المتح دعو الأم والذي من خلالھ ت

م    ة رق -(د3237الصلة ببلدانھم ولعل أھم قرار صادر في ھذا الشأن القرار الصادر من الجمعیة العام

ي 29 ؤرخ ف ي    22/10/1974) الم ا الت ل دوراتھ ي ك م ف ب دائ ب مراق ھ منص ت بموجب ذي منح وال

  ]167ص 56[.أو فروعھا تعقدھا ھیئاتھا

ب           ا أیضا صفة المراق ل منحت لھ وطني ب ات التحرر ال غیر أن ھاتھ الصفة لم تمنح لكافة حرك

ان    1976) عام 29-(د 31146العادي ومنھا قرار الجمعیة العامة رقم  ھ ب والذي تم فیھ الاعتراف فی

اركة   ى المش ھ إل ت دعوت امیبي وتم عب الن د وشرعي للش ل وحی وابو ممث ة س ا  حرك ل دوراتھ ي كام ف

  بصفة مراقب عادي.

ة               ع الحرك دة م م المتح ي تعامل الأم ادي ف ب الع دائم عن صفة المراق ب ال وتختلف صفة المراق

  كدولة ذات سیادة تشارك فیكل المناقشات التي تجري من قبل الأمم المتحدة بوفد دائم.

ا   أما صفة المراقب العادي فتدعى الحركة من قبل الأمم المتحدة للمشا ي لھ ركة في المناقشات الت

  تخص قضیتھا.
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  الاعتراف من طرف الدول: - 2.2.2.2.2

ي         م بالفعل ف ا ت ي عواصمھا،وھذا م دول ف یظھر ذلك من خلال فتح ممثلیات لھا على مستوى ال

ین     ا ب دونغ م ؤتمر بان ل   24و18م عب      1955افری ل للش ة كممث ة الجزائری الاعتراف بالحرك ب

  فتھ كعضو مراقب.الجزائري وتمت دعوتھا بص

ا           د لھ دول ویوج ن ال ر م دد كبی رف ع ن ط طینیة م ر الفلس ة التحری راف بحرك م الاعت د ت ولق

  ممثلیات في عدد كبیر من دول العالم.

ة                ي حقیق ا ھي ف دول م ة من طرف ال ات التحرری ات للحرك تح الممثلی ان ف ذي یعكس ب الأمر ال

ك ف         فارة، وذل تح الس تم ف ى ی ة حت ة مؤقت ر إلا مرحل ا    الأم لان قیامھ ة وإع تقلال الدول ار اس  ي انتظ

ي    ة ف بالتزاماتھا بموجب المیثاق، بالإضافة إلى ذلك فان حق تقریر المصیر یعد من الأسس الدیمقراطی

ا السیاسي و         ا و نظامھ ة وحدود إقلیمھ ان الدول العلاقات الدولیة لأنھ یرتكز على القاعدة التي تقضي ب

ذا الاتجاه، و      الدستوري یجب أن تبنى على الإرادة دولي ھ انون ال الحرة لشعبھا، و أید غالبیة فقھاء الق

نظم       ي أو ال الذي یعد انتصارا للشعوب المقھورة التي تخضع للسیطرة الاستعماریة أو الاحتلال الأجنب

    ]313ص 37[.العنصریة

  : طرق ممارسة حق تقریر المصیر2.3.2

تقلة أو  إن الھدف من ممارسة الشعوب لحق تقرر المصیر  و ا لاستقلال یتمثل في إقامة دولة مس

ھ      ذا كل ھ فھ ة و علی الاندماج في دولة أخرى أو اكتسابھ لمركز سیاسي أخر یحدده بنفسھ و بحریة مطلق

ة )      ائل الثوری وة ( الوس تخدام الق لمیة أو اس ائل الس ى الوس وء إل ق اللج ن طری واء ع تم س ص 56[ .ی

159[  

  : الطریقة السلمیة1.3.2.2

ر المصیر      لم یبین م ا ممارسة حق تقری یثاق الأمم المتحدة الطرق السلمیة، التي یمكن من خلالھ

ات لتقصى     إلا أن العمل الدولي قدم لنا صورا على ھذه الطرق من بینھا الاستفتاء الشعبي وإرسال بعث

رار ت      ب ق ى جان ذه  الحقائق، و نشاط اللجة الخاصة بمنح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة، إل تخ

ا              تفتاء وم ذا الحق الطبیعي ھو الاس لمیة لممارسة ھ ة س م طریق ة للشعب، إلا أن أھ مباشرة ھیئة ممثل

  الطرق الأخرى إلى أسالیب تھدف إلى الوصول إلى الاستفتاء .
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ر         ھ السیاسي و تقری ھ ووضع نظام ار حكومت ي اختی عب ف ة الش عبي حری تفتاء الش ویقصد بالاس

ة أو       مستقبلھ السیاسي بمنتھى الح ة أجنبی ل أي جھ ن قب ھ م أثیر علی ریة قبولا أو رفضا دون ضغط أو ت

ن              د م ت العدی ھ نال ة شیوعا و ب ر الأسالیب الدیمقراطی ن أكث ذا الأسلوب م ر ھ ضغوط خارجیة، ویعتب

ك   الدول الإفریقیة و الأسیویة استقلالھا مثل الكامیرون و بورندي و دولة جنوب إفریقیا والبحرین و ذل

  ]166ص 56[.الحریة والاستقلال و تشكیل دولة مستقلة ذات سیادة باختیارھم 

ة       -الاستعماریة  –وبناء علي ذلك ذھبت الدول الغربیة  دة الأمریكی ات المتح ى رأسھا الولای وعل

ى             اع إجراءات سلمیة دون اللجوء إل ة بإتب ر المصیر مرھون ار تصفیة الاستعمار و تقری إلى حد اعتب

  السبیل الوحید لتقریر المصیر   استخدام القوة باعتبارھا

  : استخدام القوة2.3.2.2

ى   من الملاحظ أن الشعوب لا تنال استقلالھا و لا تمارس حقھا في تقریر مصیرھا إلا بلجوئھا إل

ر المصیر    ذا الحق بوسائل الحوار و ألا          –الجانب العنیف لحق تقری م تستطع ممارسة ھ خاصة إذا ل

ف  روب التحر –عن ي ح ل ف ادة(و المتمث ة. إذن الم ر الوطنی رة(2ی دة  4) الفق م المتح اق الأم ن میث ) م

ى        ة، أم عل ات الدولی ي العلاق ا ف د بھ تفرض التزاما على الدول بعدم اللجوء إلى استخدام القوة أو التھدی

اق      ة المیث ي دیباج ددة ف د مح ذه المقاص ت ھ ا كان دة. ولم م المتح د الأم ق و مقاص ر لا یتف ھ أخ أي وج

ا   والمادة الأول ى منھ ، و من بینھا مبدأ حق الشعوب في تقریر مصیرھا بات من الضروري البحث فیھ

ة       م تتوصل المنظم ا خاصة إن ل إذا كانت ھذه المقاصد یمكن حمایتھا في حالة الاعتداء علیھا وانتھاكھ

  ]64ص 15[.ذاتھا إلى إقرار وفرض ھذه الحمایة

ة أي      ر مصیرھا بنفسھ  یإن ارتقاء مبدأ حق الشعوب في تقر ة الدولی ادئ القانونی ة المب ى مرتب ا إل

دة    م المتح انتھاك ویوجب اتخاذ التدابیر اللازمة والفعالة في سبیل ذلك ، فإذا لم تبادر أو لم تستطع الأم

ق         ن ح ة ، فم ك الحمای مان تل عوب ض وق الش انیة و حق لامة الإنس ن س ؤولة ع ة و المس ي المعنی وھ

ر مصی        ي تقری ھ ف ن حق ذي حرم م ھ        الشعب ال ادر باستخدام كل الوسائل لضمان ممارسة حق ره أن یب

ي                ك الشعوب الحق ف دأ یعطي لتل ذا المب ان ھ ھ ف ھ . وعلی ذا الحق وحمایت دفاع عن ھ ي ال المشروع ف

  ]117ص 93[.والوقوف أمام تحقیقھ -أي المبدأ –استخدام القوة ضد أي تعد علیھ 

ي مجال محارب    ي      أدت حركة التحریر الوطنیة دورا رائدا ف د ف ة الاستعمار بشتى أنواعھ واعتق

م    كھذا السیاق أن استخدام القوة من قبل الحركات التحریریة مشروع دولي وذل رارات الأم بناء على ق

رار         ي ق ة، و ف ة العام ة عن الجمعی ات المنبثق ي دیسمبر    1514المتحدة و الإعلان ة  1960ف ، للجمعی
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ر       ي تقری ع الشعوب الحق ف ھ أن لجمی ار       العامة ورد فی مصیرھا، وان تحدد أوضاعھا السیاسیة وتخت

ي    ارجي، و ف دخل خ اعھا دون أي ت ق أوض ذي یواف ة ال ة والثقافی ة الاقتصادیة والاجتماعی ط التنمی نم

م  رار رق ائل      2621ق ل الوس اح بك ي الكف تعمرة ف عوب المس ي للش ق الطبیع ى الح د عل ذي أك ال

م        الضروریة المتاحة ضد القوى الاستعماري المناھضة ل رار رق ي ق ة والاستقلال، و ف ي الحری ا ف حقھ

ة    1973لعام  307 ، الذي تنص على أن نضال الشعوب الواقعة تحت السیطرة الاستعماریة و الأجنبی

ق        و نضال مشروع یتف تقلال ھ ر المصیر والاس ي تقری ا ف ق حقھ بیل تحقی ي س ة العنصریة ف والأنظم

اح      ع الكف ة لقم دولي، وأي محاول انون ال ادئ الق ة    ومب ة والأنظم تعماریة والأجنبی یطرة الاس د الس ض

ة         ات الودی دولي الخاصة بالعلاق انون ال ادئ الق العنصریة ھي مخالفة لمیثاق الأمم المتحدة ولإعلان مب

  والتعاون بین الدول وتشكل خطرا على السلم والأمن الدولیین.

ام    بعد نضال ومثابرة تم الاعتراف بان حروب التحریر الوطني ھي حروب دول  ة تخضع لأحك ی

  ]183ص 30[.عاصرمو تنظیم استعمال القوة في القانون الدولي ال

ر المصیر               ي تقری ا الحق ف ة لھ ر مصیرھا ھي أشخاص دولی ي سبیل تقری الشعوب المكافحة ف

ي وسیطرتھ    وھو حق مستمد من القانون الدولي، والشعوب المقصودة ھي التي تخضع لاستعباد الأجنب

تغلالھ(القرار رق  اریخ   )15-(د1514م واس ادر بت مبر  14الص ذا   1960دیس ال ھ ور أعم ا ص )، أم

ھ      ذا كل ع ھ الحق فھي الاستقلال وتشكیل دولة ذات سیادة، أو الدخول في نوع من الرابطة أو الاتحاد م

ین          ة ب ات الودی ة بالعلاق دولي المتعلق انون ال ادئ الق ة(إعلان مب دده بنفسھ بحری یا أخر یح مركزا سیاس

ات     1970) لعام 15( 2625الجمعیة العامة رقم  الدول:قرار ر المصیر التزام ي تقری ، ورتب الحق ف

ي           م نفسھا بوضع حد للاستعمار والاحتلال الأجنب ي لا تحك یم الت على الدول المسؤولة عن إدارة الإقل

ة             وى الاستعماریة للحیلول ى الق دیم المساعدات إل دول الأخرى تق ى ال والفصل العنصري، ویحظر عل

ي تخضع للاستعمار أو         دون دولي للشعوب الت انون ال رف الق تقریر مصیر الأقالیم التي تدیرھا، و یعت

ي         الحق ف ة ب ات الدولی ي العلاق وة ف الاحتلال الأجنبي أو للفصل العنصري استثناء من مبدأ استخدام الق

  المقاومة بما في ذلك استخدام القوة المسلحة.

ان  ة،        وھكذا یمكننا أن نعتبر إقرار الق رارات الدولی ات و الق ي الاتفاقی ام، المجسد ف دولي الع ون ال

ر       ي تقری یادتھا ف ا و س ن حریتھ ا ع ر المسلح، دفاع لح والغی اح المس ي الكف عوب المشروع ف بحق الش

م         د الظل لة ض ا المتواص ي معاركھ عوب ف ذه الش ا ھ ي حققتھ ب الت م المكاس ن أعظ یرھا، م مص

  ]55ص 2[.والاستبداد
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  نلاحظ ما یلي: وعلى ضوء ما سبق

دأ             - ذا الحق ھو مب ھ، ھ ھ وسائل تحقیق ب ل ا ورت ا قانونی أن القانون الدولي المعاصر انشأ للشعوب حق

ة   ى الحروب التحریری وء إل ھ اللج ائل تحقیق ین وس ن ب ر مصیرھا وم ي تقری عوب ف ص 13[.حق الش

390[  

ام   إن حق الشعوب في تقریر مصیرھا كقاعدة عامة یشكل المبدأ الأساسي ال - ذي تحتكم بھ الشعوب أم

ذه الوضعیة        ى ھ ي القضاء عل ة ف الوضعیة الاستعماریة إلا شرعیة دولیا وبالتالي تھیئة القاعدة القانونی

  والمطالبة بالاستقلال.

دة لان         - ة واح ین لعمل ا إلا وجھ ن اعتبارھم ر المصیر لا یمك ة وحق تقری ر الوطنی إن حروب التحری

  ابتة: الحریة والاستقلال وحق البقاء والسیادة.كلیھما یھدف إلى تحقیق حقوق ث

ة ضد الاستعمار أو         ات التحرری ة تعطي الحق للحرك وھنا نخلص إلى أن جمیع القوانین الأممی

ق، حسب       وانین تواجھ مشكلة التطبی الاحتلال، في الدفاع عن وطنھا، وتقریر مصیرھا، إلا أن ھذه الق

  ت والتنظیمات تواجھ مشكلة في تحریر وطنھا.مصالح الدول الكبرى، مما یجعل ھذه الحركا

    1990بعد سنة  الأمم المتحدة وحق تقریر المصیر: 4.2.2

ادي و    إن ب الاقتص مل الجان ل یش ط ب ب السیاسي فق ى الجان وي عل ر المصیر لا ینط ق تقری ح

ي     أخذناه إنالاجتماعي والثقافي ولكن  و یعن ة بالمفھوم الضیق فھ یادة   د إقام تقلة ذات س ة مس ھ   ول أي ان

ة تحت السیطرة الاستعماریة         یعبر  ي حق الشعوب الواقع ل ف و عن الجانب السیاسي لھذا الحق المتمث

  ]263ص 55[.الأجنبیة في أن تنال استقلالھا

ر    الة تقری ذت مس د أخ د فق دولي الجدی ام ال ات النظ ل طروح ي ض عینیات، و ف ع التس ع مطل و م

داع مفھ      م ابت دا، إذ ت ر        المصیر تنحوا منحى جدی ھ، وھو(حق تقری رویج ل ر المصیر والت د لقری وم جدی

ذي یف    یادة، و ال ة الس رض أن ت المصیر الداخلي)، الذي یقتصر على التمتع بھذا الحق على الدول الكامل

دخل        ة دون أي ت ي إدارة شؤونھا الداخلی ي ترتضیھا ف تكون للدولة حریة مطلقة في اختیار الطریقة الت

  سبب كان . أجنبي أو تھدید بالتدخل لأي

ار           تطیع إنك د یس ة ولا اح ة وأقلی ن أغلبی ا م ون مواطنوھ دول یتك ن ال ى م ة العظم إن الغالبی

ي شھدھا        م التطورات الت ن أھ الخلافات التي تحدث بینھما من خاصة في السنوات القلیلة الماضیة، فم
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اطق ال        ي المن ة ف ات القومی ور الحرك ور أو إعادة ظھ ر    العالم منذ حقبة التسعینات ظھ ي الكثی ھامشیة ف

اني          بانیا وبریت ي اس دا، والباسك ف ي كن ك ف دة والكیبی من الدول مثل اسكتلندا وایرلندا في المملكة المتح

  وكورسیكا في فرنسا.

ة            رام حری وق الإنسان واحت رام حق ى احت دعو إل ي ت ادئ الت وفي ظل ھذه التطورات وانتشار مب

ض         ذكر بع م یت یر، ل ر المص ي تقری ا ف عوب وحقھ تمرار     الش ق باس ا یتعل رین فیم ض المفك أراء بع

ي     ا ف ق غایاتھ ي تحقی ا ف ل أیضا نجاحھ ة، ب ات القومی ة والحرك وتصاعد موجات الانتفاضات العرقی

ین        ھ المفكر الأمریكي رون ذي ألف الاستقلال كما جاء في كتاب بعنوان" البحث عن تقریر المصیر، وال

"Ronen"  نة ة  المنطق   1979س ھ أن الأدل اء فی ر      وج ق تقری دأ ح ل مب ة لتفعی ة المتوقع ة والنتیج ی

ة   یمات العرقی ى أساس التقس وم عل غیرة تق دات ص ى وح ة إل ة القائم ت الدول ي تفتی ص 22[المصیر ھ

335[.  

اتیكي           ى تحول درام ة جزر القمر أدت إل ي جمھوری داعیات الأحداث ف ومن ناحیة أخرى فان ت

ث و  یة حی ة الماض نوات القلیل لال الس اد خ ارع وج نة  متس ة س ع بدی ا م داث ذروتھ لت الأح  1997ص

العودة للانضواء تحت        ا ب ة ومطالبتھ ة الاتحادی بإعلان جزیرتي ابنجوان وموھیلي الانفصال عن الدول

نة      ل س ذه الجزر قب ت تستعمر ھ ي كان ة الت ا الدول واء فرنس اولات الانفصال  1975ل ، وان كانت مح

ت بال     عوب لیس بعض الش یر ل ر المص ى تقری دعوة إل ي    وال ة والت ارة الإفریقی ى الق دة عل اھرة الجدی ظ

راھن، إلا     ت ال ي الوق شھدت طوال العقود الثلاثة الماضیة، ولا تزال تشھد العدید من ھذه المحاولات ف

ر        ا غی ا یجعلھ یة مم ن الخصوص رة م ة كبی ى درج دو عل ر تب زر القم ي ج الیة ف دعاوى الانفص أن ال

اریخ   ي أو ت ر الاستعمار          مسبوقة سواء في التاریخ الإفریق ي رزحت طویلا تحت نی ة الت دان النامی البل

  وخطورة ھذه السابقة لا تقف فقط عند ھذا الخیار الصعب بل یؤدي إلى تقویض بنیة الدولة.

ا بعض                وم بھ ي تق ود الت ك الجھ ذه الظروف ھي تل ل ھ ي مث ؤثرة ف رة والم ومن العوامل الخطی

د بعض الفصائل        القوى العالمیة للعمل على ترسیخ عملیات الانفص ن خلال تأیی ة م دول النامی ال في ال

ذا مشكلة            وب السودان، وك ن مشكلة جن ات المتحدة م ف الولای ي موق المناؤئة للدولة، كما ھو الحال ف

  ]336ص 22[.لعراقاالأكراد في شمال 

رویج لفكرة                ن خلال الت ي شؤون السودان م رى ف وى الكب ل الق ن قب دخلات م ذه الت وفي ظل ھ

ن   تقریر المص رة م یر لشعب الجنوب السوداني فقد عقد مؤتمر حول المشكلة السودانیة بلندن خلال الفت

ره            1994فیفري سنة   16-18 ذي تق ر المصیر ال ؤتمر أن حق تقری ذا الم ي ھ وأوضح المشاركین ف

ا  الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفریقیة ھو المتعلق باستقلال المستعمرات عن القوى الأجنبیة، أما فی م
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ة             ي الدول ة ف ة الأقلی رر مطالب ة تب ة قانونی ر ذریع ك لا یعتب ان ذل یتعلق بالصراعات الداخلیة المسلحة ف

  المستقلة بحق بتقریر المصیر.

    1990الجمعیة العامة للأمم المتحدة وحق تقریر المصیر بعد سنة : 1.4.2.2

حدة حیث تضم في عضویتھا  وجدیر بالذكر أن الجمعیة العامة وھي تمثل بحق برلمان الأمم المت

دت             ي أفغانستان أك داخلي المسلح ف دما تعرضت للصراع ال ا عن ة فإنھ جمیع الدول الأعضاء بالمنظم

ي     ا الصادر ف یادة أفغانستان         1995دیسمبر   19الجمعیة في قرارھ رام س دول احت ع ال ى جمی ھ عل بأن

  .]186ص 61[واحترام حق الشعب الأفغانستاني في تقریر مصیره

ا نص  وق        كم اك حق یلة انتھ دول كوس ض ال ل بع ن قب ة م تخدام المرتزق ة لاس ة العام ت الجمعی

ي     ا الصادر ف دیسمبر   21الإنسان، وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقریر مصیرھا من خلال قرارھ

ا      1995دیسمبر  23الصادر في  49/150وكذا القرار  1995 ع قراراتھ ى جمی والذي یشیر أیضا إل

دریبھم           ذات الصلة التي أدا ویلھم وت ة وتم د المرتزق ة بالسماح بتجنی ة دول ام أی ا قی نت جملة أمور ومنھ

  ]304ص 61[.وحشدھم بھدف الإطاحة بحكومة أي دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة

اریخ     ادر بت ا الص ي قرارھ ة ف ة العام دت الجمعی نة   22وأك مبر س دول   1995دیس ى أن ال عل

ا        الأعضاء علیھا الامتثال لم ي بموجبھ ر المصیر والت ة بحق تقری ا المتعلق بادئ الأمم المتحدة وقراراتھ

ة           ا السیاسي وتواصل بحری ر مركزھ دخل خارجي تغیی ة ودون ت رر بحری یكون لجمیع الشعوب أن تق

  تنمیتھا الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وعدم جواز تدخل أي دولة في شؤون غیرھا من الدول.

ق       مما سبق یتضح لنا  ھ لا ینطب ول بأن ذي یق اه ال أن الجمعیة العامة تؤید حق تقریر المصیر بمعن

ة            وى أجنبی ل ق ن قب دخل م ي تتعرض لت ك الشعوب الت إلا على الشعوب التي تخضع للاستعمار، أو تل

تقلة         ى مس ب أن تبق ي یج ا الت ى إرادتھ ؤثر عل ورة ت ة بص ة أو الخارجی ؤونھا الداخلی ي ش ص 22[.ف

339[ 

    1990الأمن وحق تقریر المصیر بعد سنة  مجلس: 2.4.2.2

ق    1990لم یخرج كثیرا عم موقفھ قبل سنة   1990ومعلوم أن مجلس الأمن بعد سنة  ا یتعل فیم

ھ تمسك          ك لأن دولي، ذل ر ذات الطابع ال بحق تقریر المصیر خاصة في ظروف النزاعات المسلحة غی

دودھا      یھا وح لامة أراض دول، وس یادة ال ى س اظ عل ة الحف ات    بأھمی ض النزاع ي بع ا ف ھ أیض ، ولكن

ة محاولات              ي مواجھ ة الأم، خاصة ف ي إطار الدول ذاتي ف م ال الیم الحك نح بعض الأق اعترف بأھمیة م
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بعض الإقلیم التي حملت شعار حق تقریر المصیر للانفصال عن الدولة الأم كما حدث بشان الصراع    

دما اصدر الق    ي   1199راربین ألبان كوسوفو و الصرب داخل الإقلیم، عن د   1998سبتمبر   23ف وأك

د        افتھم دون تأیی ویتھم وثق رم ھ ذي یحت فیھ على أحقیة الألبان في الحصول على الحكم الذاتي الواسع ال

ان كوسوفو،     د ألب حق تقریر المصیر الذي یترتب علیھ الانفصال عن الدولة الیوغسلافیة، كما كان ینش

  ادة دولة یوغسلافیا وسلامة أراضیھا.وأضاف القرار بان على جمیع الدول احترام سی

رارات      ن الق د م ن العدی س الأم در مجل تان اص ي أفغانس لحة ف داخلي المس زاع ال وبخصوص الن

ى أن الصراع      1998أوت سنة  28الصادر في  1193ومنھا القرار  ن عل س الأم والذي أكد فیھ مجل

ة ا    اف بأھمی اني وأض عب الأفغ دة الش دد وح تان یھ ي أفغانس داخلي ف ة  ال لامة الإقلیمی ى الس اظ عل لحف

  لأراضي الدولة ووحدتھا الوطنیة وعدم السماح بتمزیق إقلیم الدولة.

رار  ن الق س الأم ر مجل ا اق ي  1187أیض ادر ف ة  30الص ي  1998جویلی ع ف ان الوض بش

ا     یم ابخازی ي إقل ر ف ض العناص ة وبع ة المركزی ین الحكوم لح ب داخلي المس راع ال ا والص جورجی

"Abkuzia"  ة ولا یجوز انفصالھ عن         حیث ي الأراضي الجورجی دخل ف ا ب أكد على أن إقلیم ابخازی

ر           ك بحق تقری ي تتمس یم والت ض العناصر داخل الإقل ھ بع ول ب ا تق مى، خاصة م ة تحت أي مس الدول

بونة           ة لش ا قم ت إلیھ ي انتھ یات الت ى التوص الفة عل یاتھ لس ي توص س ف د المجل د اعتم یر، ولق المص

  كذا موقف منظمة الأمن والتعاون الأوربیة.بخصوص ھذه الصراع و

ن       د م ث اصدر العدی انغولا حی وكان لمجلس الأمن نفس الموقف تجاه الصراع الداخلي المسلح ب

رار   ا الق ن بینھ رارات وم ي  1190الق ادر ف نة  13الص دة   1998أوت س ى وح دة عل د بش ذي أك وال

اولا   فھ لمح ن أس س ع ن المجل ة وأعل ي الانغولی لامة الأراض ا وس ة یونیت ال  "Unita"ت جبھ للانفص

ھ     س موقف بالأراضي التي تسیطر علیھا عن الدولة الأم، تحت شعار حق وتقریر المصیر وأسس المجل

ة الصراع         ذ بدای ة بخصوص انغولا من دة الإفریقی ھذا على میثاق الأمم المتحدة وقرارات منظمة الوح

  ]341ص 22[.الداخلي المسلح بین یونیتا والحكومة الانغولیة

ن   س الأم ة          –إن مجل ة خاص دول الغربی ض ال ا بع ي ترتكبھ ات الت ن الانتھاك رغم م ى ال وعل

ة    ي العراقی یم الأراض ا تقس دة ومحاولاتھم م المتح م الأم راق باس د الع ا ض دة وبریطانی ات المتح الولای

ي ا          ي الشمال للأكراد وف ة ف اطق الآمن ا یسمى بالمن وب  وتفتیت الوحدة الإقلیمیة من خلال إنشاء م لجن

دول الأعضاء لسلامة            -للشیعة العراقیین إلا أن مجلس الأمن رام ال ة احت ى أھمی ن مرة عل ر م د أكث أك

ھ أیضا          ا نص علی ا وھو م ى كامل إقلیمھ ة عل یادة الدول ى س اظ عل ة وحدوده والحف الأراضي العراقی

  ]342ص 22[.1998مارس 25الصادر في  1128القرار 
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ر المصیر إلا    وعلى الرغم من مواقف مجلس الأمن السالفة والتي تتسم بالوضوح تجاه حق تقری

ث أن         اریو حی ة البولیس ة وجبھ حراء الغربی ة الص ع أزم ل م د التعام توى عن نفس المس ن ب م یك ھ ل ان

ل  17الصادر في  1173المجلس ذكر في القرار  ر المصیر للصحراء       1998افری ى أن حق تقری عل

  ین وھي جبھة البولیساریو والحكومة المغربیة.الغربیة لا یتم إلا من خلال اتفاق الطرف

ات    وء المعطی ي ض ھ، ف ان علی س ك ر لان المجل رار محل نظ ذا الق رى أن ھ ا ن ك فإنن وإزاء ذل

ما         ر حس ورة أكث دد بص كریة، أن یح ة والعس ة التاریخی ن الناحی ة م راع خاص ور الص ة وتط القانونی

ي       موقفھ من الصراع بین كل من الحكومة المغربیة وجبھة ا لبولیساریو، وھل ھو مجرد صراع داخل

لا یجوز إعمال أحكام حق تقریر المصیر علیھ، أم أن الأمر مختلف وبالتالي من حق شعب الصحراء    

ذا الشعب             ة لھ دة الإفریقی ة الوح راف منظم ي ضوء اعت ر المصیر؟ خاصة ف الغربیة التمتع بحق تقری

ن وج        ن م س الأم رار مجل ان ق ذا ف د        بحق تقریر المصیر، ول ى ح دم الوضوح إل ا مصاب بع ة نظرن ھ

یصل إلى خلط الأمور في مسالة قانونیة غایة في الدقة یلزم فیھا الوضوح والشفافیة، لأنھ كیف یتسنى  

ذا       ق ھ یر ویعل ر المص ق تقری ال ح ة إعم ى كیفی رفین عل اق الط رورة اتف ى ض نص عل س أن ی للمجل

ي حین أن الأحداث       ى رضا الطرفین ف ق عل ذا الح رار ھ ل    الإق ى قب دت حت ة أك ورات التاریخی والتط

ذه     ب لھ ل أو المغتص ا المحت ھ برض ا حریت عب م ل ش م ین ھ ل یر ان ر المص ق تقری طلاح ح ور اص ظھ

ة        وى الدولی الحریة ولكن ھذا الحق یتم الحصول علیھ عنوة إما بالكفاح المسلح أو من خلال ضغط الق

  ]343ص 20[.الفاعلة سواء كانت دول كبرى أو منظمات دولیة

د    ى تعقی ونتیجة لھذا الموقف المتردد من مجلس الأمن تجاه مشكلة الصحراء الغربیة أدى ذلك إل

ي             ة الت ا بعض الأطراف الدولی ي ساعدت علیھ ة والت ود الإقلیمی ل الجھ الموقف، خاصة في ظل تعطی

  اتخذت تزاید على المشكلة للحصول على مكاسب سیاسیة من ھذا الطرف أو ذاك.

ج   ي             ولعل ھذا ھو نھ ي تحدث ف ات الت ا للازم د مواجھتھ ي العصر الحدیث عن دة ف م المتح الأم

ا ال   ر إلیھ ي ینظ دول الت لامیة       غال دول الإس ا ال ھ، و منھ نھج حیات ارتھ وم داء حض ا أع ى أنھ رب عل

دة وقامت ضد      م المتح والعربیة و لا تذھب بعیدا فحركة الشیشان المسلمة لم تجد مساندة تذكر من الأم

تعمر الرو ببھا   المس لم بس اني المس عب الشیش ي و ذاق الش رینس املین   الأم امین ك دة ع  لم

اعدة          1995،1994 ن مس دة م م المتح م الأم ة باس دة الأمریكی ات المتح ھ الولای وم ب ا تق م م ن ث و م

ة         ن الدول ال ع ن الانفص جیعھم ع ل تش ن اج ھ م ي جنوب یعة ف راق و الش مال الع ي ش راد ف الأك

    ]162ص 56[.الحق في تقریر المصیر بل انتھاكا صارخا لھ لمبدأ الأم(العراق) أمرا یعد مخالفا
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  : استخدام القوة بحجة الدفاع الشرعي الوقائي.3.2

  : مفھوم الدفاع الشرعي الوقائي.1.3.2

ى          11لا شك أن أحداث  ة وحت ات الدولی ى مسار العلاق ة عل من سبتمبر شكلت نقطة تحول ھام

ذه         على مفاھیم القانون الدولي فغیرت من ا ھ ي أفرزتھ رات الت ین التغی ن ب ان م مضامینھا وأشكالھا وك

دوان،              ى ضابط الع ان یحتكم إل ذي ك دي ال دھا التقلی ن بع ة م الأحداث ھو إخراج الإستراتیجیة الدفاعی

  ]134ص 18[.لتبرزھا في حلة جدیدة بمفھوم وتطبیق مغایر عن ذلك الذي ألفھ المجتمع الدولي

ى مستوى الممارسة        فأضحت الإستراتیجیة الدفاعی راھن لا سیما عل دولي ال ة في ظل الوضع ال

ب الحرب           م انحسارھا عق ة، رغ دات النووی د الأول بالتھدی ق البع الدولیة یحتكم إلى بعدین آخرین یتعل

یا،           ین، روس ل الص الم مث ن الع ة م اطق متفرق ي من ق ف ي الأف وح ف ا زال یل بحھا م اردة إلا أن ش الب

  تي سابقا، إیران، كوریا الشمالیة، الھند، باكستان.جمھوریات الاتحاد السوفیا

ي        ة الت ات الإرھابی ة فھي لھجم أما البعد الثاني الذي أصبح الباعث لإعمال الإستراتیجیة الدفاعی

  أطلت برأسھا كبعد ثالث في المعادلة.

دفاع الشرعي       ة ال ى آلی ة عل ة الراھن رات الجذری ذه المتغی ل ھ نعكس مث ي أن ت ن المنطق ان م فك

دفاع الشرعي             ا ة ( ال ا وشكلا أخر دخل تحت مسمى الحرب الوقائی لتقلیدي الذي أصبح یكتسي طابع

  ]82ص 51[. الوقائي)

  : تعریف الدفاع الشرعي الوقائي.1.1.3.2

تباقیة        كریة اس ات عس ر بھجم ة أو أكث ام دول ائي قی نفس الوق ن ال دفاع ع د بال -Pre"یقص

empitive strikes"  دة أو ون متأك دما تك ة أخرى أو  عن اد أن دول ى الاعتق دفعھا إل باب ت دیھا أس ل

ائي        نفس الوق ن ال دفاع ع رة ال نح فك كریا، تم ا عس رع بمھاجمتھ ر ستش -Anticipatory selfأكث

defense             ا أو ل تعرضھا لھجوم عسكري موجھ ضد إقلیمھ وة العسكریة قب الدول حق استخدام الق

 ]124ص 20[.ضد قوات عسكریة تابعة لھا موجودة خارج إقلیمھا

  : أساس فكرة الدفاع الشرعي الوقائي.2.1.3.2

ائي      نفس الوق دفاع عن ال ا      -تستند فكرة ال داعین لھ ة نظر ال ن وجھ ا    -م ى حجة "میت ة"  -إل قانونی

"Argument meta-guridique"         ا دول ووجودھ ن ال دد ام ج بأسلحة تھ وم یع فحواھا أن عالم الی
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دمار الشامل         مثل الصواریخ البالستیة بعیدة ومتوسطة ال  ن أسلحة ال ا م ة وغیرھ دى والأسلحة النووی م

دول،     ین ال التي یمكن بواسطتھا تدمیر أیة دولة تدمیرا كلیا دون الحاجة إلى مواجھة عسكریة مباشرة ب

رى،         ة أخ ب دول ن جان دھا م ذا ض ع كھ وم متوق وع ھج دول وق ر ال ا أن تنتظ ولا أو منطقی یس مقب فل

  حھا حق القیام بضربات استباقیة حفاظا على وجودھا وأمنھا.فتعرض الدولة إلى تھدید جدي یمن

نفس   -بالإضافة إلى الحجة "المیتا قانونیة" سالفة الذكر، یقدم مؤیدو فكرة الدفاع عن النفس عن ال

ل    ا قب الوقائي أساسا قانونیا لدعم وجھة نظرھم، حیث یوضحون أن القاعدة الدولیة التي كان معمولا بھ

م ا    اق الأم اذ میث ادة(     نف إقرار الم م تسمح ب دة ل ة        51لمتح دة الدولی ي أن القاع ا یعن اق، وھو م ن المیث ) م

ادة (           دلھا الم م تع ا ول ى حالھ ت عل اق ظل ل وضع المیث ة الموجودة قب ا،   51العرفی م فیھ ) أو تلغي الحك

  وھي قاعدة كانت تجیز الدفاع عن النفس الوقائي.

ة ال    51نسخت المادة( ام العرفی اق الأحك ن المیث ى        ) م ق إلا عل م یتب ا ول ا جمیعھ ل إقرارھ ذة قب ناف

  الدفاع عن النفس ضد ھجوم مسلح تتعرض لھ الدولة.

ردة و إعلان حرب          وم الإرھاب بصورة منف د مفھ ة تحدی كما حاولت الولایات المتحدة الأمریكی

ة              ة " الحرب الوقائی ة" وظھور نظری وم " المقاوم ین مفھ ھ وب ط بین ان و الخل ي كل مك ھ ف " شاملة علی

  ]40ص 51[.كمظھر من مظاھر الدفاع الشرعي

  مشروعیة الدفاع الشرعي الوقائي مدى :2.3.2

ة         دایات الحرب العالمی ى ب ائي لأول مرة إل یعود استعمال مصطلح الضربة الدفاع الشرعي الوق

ة              ر أن محكم ا، غی اء لألمانی زو الحلف ع غ ة من رویج بذریع د الن ا ض تخدمتھ ألمانی دما اس ة عن الثانی

راف  نورم برغ رفضت الحجة الألمانیة وأكدت على عدم مشروعیتھا في إشارة واضحة إلى عدم الاعت

  بمبدأ الدفاع الشرعي الوقائي.

  : موقف الفقھ الدولي1.2.3.2

ا      ا م ت غالب وقد ساھمت الممارسات الإسرائیلیة كما ھو معروف في تطویر ھذا المبدأ حیث كان

ئي دعما من اجتھادات الفقھاء الإسرائیلیین الذین ساھموا بقسط  تتمسك بما یسمى بالدفاع الشرعي الوقا

ائي        دفاع الشرعي الوق دأ ال ال مب دولي حی كبیر في تأصیل ھذه النظریة، أم عن موقف رجال القانون ال

ادة (            ا تضمنتھ الم ھ ھو م رف ب دفاع الشرعي المعت ى أن ال د عل ى التأكی ) 51فیذھب السواد الأعظم إل

تحدة، وان كان نذر قلیل منھم یھلل لھذا المبدأ ویدعم حق الدول في توجیھ ضربات  من میثاق الأمم الم
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ي         ذي جاء ف ایم ال ھ الأمریكي اوبنھ دأ الفقی وقائیة مواجھة لخطر محتمل ولعل ابرز المنظرین لھذا المب

نفس  كتابھ القانون الدولي الطبعة التاسعة ما یلي: "بالرغم من أن اللجوء إلى استخدام حق الدفاع ع ن ال

ع الحالات           وق الوقائي غیر قانوني ولكنھ في ال ي جمی انوني ف ر ق ھ عمل غی یس بالضرورة ان ت نفسھ ل

د       ى أي ح د، وال ة التھدی ھ التخصیص جدی ى وج منھا عل ائم یض ائق الوضع الق ى حق د الأمر عل ویعتم

د     ادي التھدی د لتف ي یكون ضروریا استخدام الضربة الإستباقیة، وھل أنھا السبیل الوحی ص 51[".الحقیق

85[  

م        Bowettوفي ھذا الإطار یقول  ة الأم ل منظم رارات المحاكم قب ذلك ق "أن العرف الدولي وك

ار     رك المجال لاختی المتحدة كانت تقر بمشروعیة الدفاع الوقائي الذي كانت تبرره الضرورة التي لا تت

اك      افي للتشاور، شریطة أن یكون ھن ی    الوسائل ولا الوقت الك وع وان لا تكون   خطر جدي وش ك الوق

ة           ھناك ا الدول وم بھ ي تق ة الت د، وان تكون الإجراءات الوقائی وسیلة أخرى بدیلة لدفع الخطر أو التھدی

ا    ط" أم ة فق رورة الحمای ددة بض ة ومح نفس معقول ن ال ا ع ا   Wettakeدفاع ة یمكنھ ھ" الدول رى ان ی

رى        ة أخ ة دول روریا لمواجھ ك ض ة إذا رأت ذل ة وقائی دفاع بطریق الھجوم أو  ال دات ب ، أو التھدی

  ]301ص13[.التحضیرات أو جمیع الأعمال الأخرى، التي من شانھا أن تجعلھا تخشى نیة الھجوم

ة        لحة النووی یما الأس امل، ولا س دمار الش لحة ال ال أس ي مج ر ف ور الكبی ى التط ا عل وتأسیس

وادر   "Nagendra singh"ذھب ى ب ون عل ي تك ة الت ام الدول ان إرغ ول" ب ى الق لح  إل دوان مس ع

ظاھر،وذلك بان تعطى فرصة للدولة التي تھددھا بان توجھ لھا الضربة الأولى والتي قد تكون قاضیة   

ادة (    ة الم م المتحدة"،   51لا یتفق مع ھدف وغای اق الأم ن میث ان الحرب لا       ) م ر ب و فیت ول ولغ ذلك ب ك

درات      ات والق ى النی ز عل ب أن ترتك دات یج اطع " فالتأكی ل ق ى دلی اج إل  ، ]141/142ص18[".تحت

انیس    د دیلیف ده عن ھ نج رح نفس ا     (Delivanis)والط ة وقوتھ لحة النووی رعة الأس رى أن" س ذي ی ال

واریخ         ر الص ي عص دول ف ن ال ب م ن أن نطل ھ لا یمك ائي، لأن دفاع الوق ة ال ز ممارس ة تجی التدمیری

ا      مح لھ ى یس ا حت لح علیھ داء المس وع الاعت ة أن تنتظر وق ھا" والأسلحة الھیدروجینی ن نفس دفاع ع بال

دة، إذا     م المتح زة الأم ة أجھ ي ممارس ة ف روعة ومقبول ائي مش دفاع الوق رة ال ائلا أن " فك ویسترسل ق

  توافرت فیھا الضرورة والتناسب".

دكتور       تاذنا ال ذھب أس دین، فی في الفقھ العربي تجد "نظریة الدفاع الشرعي الوقائي" بعض المؤی

ى أن"   ني إل ب حس ود نجی ة محم یك   العلام لح وش دوان المس ون الع ال ك ا ح رعي ینش دفاع الش ق ال ح

  ]302ص13[.الوقوع"



 

 

163

  : موقف الأمم المتحدة.2.2.3.2

ادة (          م المتحدة عن مسالة تفسیر نص الم ف الأم م      51أما عن موق دة ل م المتح اق الأم ن میث ) م

غوا وضدھا  تحسم المحكمة في حكمھا الصادر في قضیة الأنشطة العسكریة وشبھ العسكریة في نیكارا

ادة( 1986 ي الم دة ف م المتح اق الأم ة أن میث ت المحكم د أعلن دولي  51، فق انون ال ى الق یر إل ھ یش ) من

ادة،    ذه الم العرفي النافذ قبل إقراره من خلال إیراده لعبارة" الحق الطبیعي في الدفاع عن النفس" في ھ

ع        ب م ى جن ا إل یش جنب نفس یع ن ال دفاع ع ق بال دولي المتعل انون ال م   فالق اق الأم میث

 ]126ص20[.المتحدة

كما أن محكمة العدل الدولیة مثلا رفضت أن یأخذ حق الدفاع الشرعي ھذا الشكل وھذا ما ظھر  

ام     2004جلیا من خلال رأیھا الاستشاري عام  رة بأحك بشان الجدار العازل الإسرائیلي وألزمت الأخی

  ).51میثاق الأمم لمتحدة بمعنى أحكام المادة(

ذا بالإض  ة       ھ ائل المرتبط ب والمس ف الجوان ا لمختل من تنظیم م یتض ھ ل اق ذات ى أن المیث افة إل

  بالدفاع عن النفس وبمضمونھ ونطاقھ.

ي            د ف ة وأك دل الدولی ة الع م یحد عن موقف محكم دوره ل أما عن موقف مجلس الأمن الدولي فب

ادة (             ھ الم ا رسمتھ ل دفاع الشرعي عم ى رفض خروج ال ن مناسبة عل ر م ن 51أكث ا    ) م ضوابط، كم

ا     1981لعام  486یتضح ذلك في القرار  ي قامت بھ الذي أدان فیھ إسرائیل نتیجة الضربة الوقائیة الت

  اتجاه مفاعل تموز العراقي على اعتباره موقع مشكوك فیھ لتطویر أسلحة الدمار الشامل.

  : موقف الدول.3.2.3.2

دفاع     أما فیما یتعلق بسلوك الدول بشان الدفاع الشرعي الوقائ رفض فكرة ال دول ت ي فان معظم ال

ى           ذه السلوكیة عل د انعكست ھ ھ الفكرة، وق ر بھات ا تق عن النفس الوقائي في حین أن طائفة بسیطة منھ

ائي   توصیات الجمعیة العامة وإعلاناتھا المتعلقة باستخدام القوة، فالدول الرافضة للدفاع عن النفس الوق

ادة(   تعرض موقفھا في العادة صراحة وتتمسك  ي إعطاء الم ا  51بھ، بینما تعمل الدول الراغبة ف )  معن

ا ونصوصا           ات أحكام ذه التوصیات والإعلان ع تضمین ھ ى من ا عل واسعا یشمل دفاعا عن النفس وقائی

  ]127ص20[.تفصیلیة ودقیقة تتعلق بنطاق الدفاع عن النفس

دفاع          ة ال ذرع بنظری ا تت ادرا م دول ن ة أن ال ة العملی ائي وھي     ویلاحظ من الناحی نفس الوق عن ال

عى            ا، وتس ذا متاحا وممكن ان ھ ا ك لح كلم ى ھجوم مس نفس ردا عل دفاع عن ال ى ال تناد عل تفضل الاس
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ائي       نفس الوق دفاع عن ال اء بال الدول أیضا إلى التأكید على مفھوم واسع للھجوم المسلح بدلا من الاحتم

ائي      أو باستخدام القوة استخداما استباقیا. فالدول لا تلجا على  نفس الوق دفاع عن ال ة ال ما یبدو إلى نظری

ن    ة م إلا عندما یسقط في یدھا وتعدل إیجاد أیة حجة أو ذریعة أخرى تدعم استعمالھا للقوة ضد أیة دول

  ]127ص20[.الدول

  ومدى مشروعیتھ  : التدخل الوقائي في العراق3.3.2

ي  المي ف ارة الع ر برجي التج ل، دم ن قب ل م ھ مثی بق ل م یس وم ل ي ھج ن  ف ورك وأجزاء م نیوی

  البنتاغون بواسطة طائرات مدنیة خطفھا إرھابیون، مما تسبب بمقتل الآلاف من الضحایا.

ي             ي ف ھ الأمریك ازع التوج ردع تن ة وال ى الھیب ظ عل رد للحف رورة ال ة وض ول الكارث ام ھ أم

ى ا           ا إل ذي دع ولن باول،ال ة ك ر الخارجی ھ وزی ر عن اران، احدھما عب لاستمرار  السیاسات الخارجیة تی

ات    ار إدارة النزاع ي إط دة ف م المتح دولیین والأم اء ال ى الحلف اد عل ردع والاعتم واء وال ة الاحت بسیاس

ول               ھ ب فیلد ونائب د رامس دفاع دونال ر ال یني ووزی ك تش رئیس دی ب ال ھ نائ ر عن ر عب ا، والأخ وحلھ

ا إل     ذي دع س، وال ا رای ومي كوندولیس ن الق ارة الأم ا مستش د م ى ح وفیتز، وال ة وولف ة ردعی ى سیاس

  تدخلیة عسكریا حتى ولو كانت وحیدة الجانب، دون الاعتماد على الأمم المتحدة.

اعدت أحداث    د س ي      11ولق ده ف ذي أحس بتھدی عبي الأمریكي ال ر المزاج الش ي تغیی بتمبر ف س

ى الإرھاب، استغل         أمنھ، فأصبح أكثر تقبلا ودعما للسیاسة التدخلیة العسكریة تحت حجة القضاء عل

ربات      ا ة الض ى سیاس انتقلوا إل الحھم. ف ر لص ذا التغی دد ھ افظین الج دد والمح وري المتش ین الجمھ لیم

دم     ن ع الرغم م الوقائیة وترتیب أوضاع المناطق الملتھبة، بدءا من أفغانستان ووصولا إلى العراق، وب

س   ثبوت ضلوع العراق بالإرھاب، إلا أن ھذا لم یمنع الأمریكیین من تزویر الوثائق وتق ى مجل دیمھا إل

م     ا ل ذا م راق، وھ ى الع ربھم عل ن ح ریكیین لش ویض للأم اء تف ى إعط ھ عل ن لحث الأم

 ]114/115ص18[.یتم

ات     ة الولای ل سیاس ا تتمث بتمبر؟ وفیم ن س ادي عشر م داث الح انوني لأح یف الق و التوص ا ھ فم

  المتحدة الجدیدة؟ وما مدى شرعیة شن الحرب على العراق؟
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    2001انوني لأحداث الحادي عشر من سبتمبرالتوصیف الق: 1.3.3.2

  : الحدث یشكل جریمة إرھابیة:3.3.2.11.

ع          ع جمی م یمن ك ل ان ذل اه، وان ك ان معن اب وبی وم الإرھ د مفھ ف بتحدی عوبات تح ة ص أن ثم

ن      القرارات الصادرة على المستوى الدولي من اعتماد الإرھاب وصفا قانونیا لأحداث الحادي عشر م

ا  د أش بتمبر، فق ادثس لة بالح ھ ذات الص ي قرارات ن ف س الأم ي -ر مجل ھ رقم ة قراری  وخاص

ي          –) 1373/2001)،(1368/2001( ا یعن ة وھو م ات إرھابی ا ھجم ك الأحداث بأنھ إلى وصف تل

  ]343ص4[.أنھا تشكل جریمة إرھاب دولیة

ت أن تحول      ا لبث م م اب ث ى توصیف الحادث بالإرھ ة إل ة اتجھت الإدارة الأمریكی ذ البدای ت ومن

ة"حرب" أو "إعلان     د بمثاب سریعا إلى استخدام تعبیر "الحرب" مشیرة إلى أن ما تعرضت لھ البلاد یع

ة قصف       ة بعملی حرب" وذلك بالنظر إلى حجم الخسائر المادیة والبشریة والأثر النفسي للحادث 'مقارن

ة ا       ة بواسطة الطائرات الانتحاری ة الثانی ذي    "بیرل ھاربور" في بدایة الحرب العالمی ة)، الأمر ال لیابانی

ت تشكل        ا وبات م انتھاكھ ي ت ردع" الت یشكل بدایة حرب واعتداء یجب الرد علیھ بقوة لاسترداد قیمة "ال

  ]343ص4[.تھدیدا للمصالح الأمریكیة في الداخل والخارج

  : الحدث یشكل جریمة ضد الإنسانیة:3.3.22.1.

بعض   ن سبتمبر لا تع     ذھب ال داث الحادي عشر م ى أن أح كل    إل ا تش ة، وإنم ة إرھابی ر جریم تب

ذي       ار ال ا والإط خامتھا وفجائیتھ ا وض ى حجمھ ك إل ي ذل بب ف ع الس انیة"، ویرج د الإنس ة ض "جریم

دنیین        ى آلاف الم بباتھا، بالإضافة إل ي مس ى ف وقعت فیھ، والوسائل الفظة المستخدمة فیھ وعیاب المعن

ذ   دودة، وھ ة  الأبریاء الذین لقوا حتفھم فیھا في دقائق مع انیة    –ه الجریم ة ضد الإنس ر   -أي الجریم تعتب

ة       ة الجنائی ن نظام المحكم من الجرائم المحددة بشكل واف ودقیق في القانون الدولي، فالمادة السابعة م

ن ھجوم واسع أو             1998الدولیة بروما  ة كجزء م ال مقترف ا" أفع انیة بأنھ ة ضد الإنس حددت الجریم

  منظم ضد المدنیین.

ائج الم  ن النت داث    وم انوني لأح یف الق ى التوص ة عل د    11ترتب ة ض ا "جریم بتمبر باعتبارھ س

ا            تثناء، ویصبح حكم ى سائر الإنسانیة دون اس ا عل دولي مترتب انون ال الإنسانیة" أن یصبح تجاوب الق

ین      دیم المتھم ي مسؤولیة تق متصلا یعني كل شخص ودولة في العالم، وتضطر كل حكومة للمشاركة ف

  ]345ص4[.في التحقیق في الجریمة والمساعدة الفعالة
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  : دور مجلس الأمن حیال الأزمة.2.3.3.2

داث   ت أح ة،        11خلف المي عام اد الع ت بالاقتص خمة، لحق ة ض ة ومعنوی ائر مادی بتمبر خس س

ار         دة، باعتب م المتح اق الأم ن میث والأمریكي خاصة،على نحو أتاح معالجتھا في إطار الفصل السابع م

ل  دا للس كل تھدی ر یش لة     الأم ن ذات الص س الأم رارات مجل ى ق وء عل ي الض دولیین، ونلق ن ال م والأم

م(          رار رق وع الحادث الق س عقب وق د اصدر المجل ة، فق ك   1368/2001بخصوص الأزم لا ذل )، وت

  .28/12/2001) بتاریخ 1373القرار رقم (

  :1368/2001القرار رقم  -3.3.21.2.

د الم    12/11/2001بتاریخ  د أك رار، وق اق،       صدر ھذا الق داف المیث ادئ وأھ ى مب ھ عل س فی جل

ال الإرھاب بكل صوره،       كما أكد عزمھ على مكافحة تھدیدات السلم والأمن الدولیین الناجمة عن أعم

اق، وعرج       د المیث ق قواع نفس وف مع الإقرار بثبوت الحق الأصیل الفردي والجماعي في الدفاع عن ال

ال الإرھاب       11ن أحداث القرار إلى إدانة الھجمات الإرھابیة المتولدة ع ل أعم ن قبی ره م سبتمبر معتب

ات           ذ الاتفاقی ى تنفی ھ، والعمل عل ى منظمي الحادث ومرتكبی ا إل التي تھدد السلم والأمن الدولیین، داعی

دولي        ع ال رار المجتم ا الق ن ذات الصلة، ودع الدولیة الخاصة بمكافحة الإرھاب، وقرارات مجلس الأم

ع الأ  ع وقم وده بمن اعفة جھ روریة   لمض وات الض اذ الخط تعداده لاتخ ى اس دا عل ة مؤك ال الإرھابی عم

م         اق الأم ار میث ي إط ؤولیاتھ ف ا لمس اب وفق كال الإرھ ل أش ة ك ات، ومناھض ك الھجم ع تل ل م للتعام

  المتحدة.

د              ا أك دولیین كم ن ال لم والأم دا للس ا تھدی ذه الأحداث باعتبارھ راره ھ ي ق ن ف و أدان مجلس الأم

رار   على حق الدول فراد ب الق ى وجماعات بممارسة حقھا في الدفاع عن النفس بموجب المیثاق و طال

ذل كل         ونھم قضائیا و ب ن یتبن دیھم و م داءات و مؤی جمیع الدول أن تعمل سویا لملاحقة مرتكبي الاعت

  ]دون ترقیم 85[.جھد ممكن لمكافحة الإرھاب

تند  د اس س ق ین أن المجل ن الب رار–وم ذا الق ي ھ ادة  -ف ى الم دما 39(إل ك عن اق وذل ن المیث ) م

سبتمبر من قبیل الأعمال التي تشكل تھدیدا للسلام والأمن الدولیین، شانھا شان أي    11اعتبر ھجمات 

  عمل إرھابي دولي.
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ادة (      ى الم س إل تند المجل ك اس دفاع عن        51فضلا عن ذل راره بمشروعیة ال ي إق اق ف ن المیث ) م

ة   النفس، كحق للدولة بمفردھا أو ضمن مجموعة من الدول، وذلك استنادا  إلى أن یتخذ التدابیر اللازم

  لحفظ السلام والأمن الدولیین.

دة       ات المتح لطة للولای رار الس ذا الق ى بھ د أعط س ق ى أن المجل ھ إل ن الفق ب م ذھب جان وی

ن         ع مجموعة م ي م اء تحالف دول الأمریكیة سواء بمفردھا أو من خلال حلف "الناتو" أو من خلال بن

ي              الدول، ل نفس ف دفاع عن ال ي ال ى الحق المشروع ف ة عل ة قائم شن حرب ضد الإرھاب، وھي ولای

ادة(   ص الم ار ن ف         51إط ى حل رعیة عل فاء الش انوني لإض اس ق تخدمھا كأس ي اس اق الت ن المیث ) م

  "الناتو".

  :1373/2001القرار رقم  -3.3.22.2.

د     سبتمبر أي بعد أسبوعین من ا 28صدر عن مجلس الأمن بالإجماع في  رار السابق ذكره فق لق

ة       ھ و إنشاء نخب ي مجابھت دولي ف جاء أكثر شمولا في التصدي لمكافحة الإرھاب و تمویلھ و التعاون ال

  ]دون ترقیم84[.من جمیع أعضاء المجلس لمتابعة تنفیذ القرار

ى         زالمتأمل في ھذا القرار یراه قدر صدر مرتك  د ألق اق، فق ن المیث ام الفصل السابع م ى أحك ا إل

ا     اء: التزامھ دول الأعض اتق ال ى ع ات عل ن الالتزام ات م ثلاث مجموع ل   -أولا -ب ع تموی ف ومن بوق

ذه            ل ھ ي تموی ي تستخدم ف وال الت ع الأم وفیر وجم ة لت الأعمال الإرھابیة، وتجریم كافة الأشكال المتبع

ا   ال، والتزامھ ا  –الأعم دعم الصریحة والضمني      -ثانی كال ال ة أش دیم كاف اع عن تق ات أو بالامتن للكیان

ال       ة بأعم ات الخاص ادل المعلوم ا بتب را التزامھ ة، وأخی ال الإرھابی ي الأعم ورطین ف خاص المت الأش

ة خاصة            ال الإرھابی ع الأعم ع وقم ي مجال من اون ف ة، والتع وتحركات الإرھابیین والشبكات الإرھابی

مام       راف، والانض ددة الأط ة ومتع ات الثنائی ات والاتفاقی ع الترتیب لال وض ن خ ات   م ى الاتفاقی إل

ل الإرھاب(المؤرخة           ع تموی ة الخاصة بمن ة ذات الصلة بالإرھاب سیما الاتفاقی والبروتوكولات الدولی

ي  ن ذات     19/09/1999ف س الأم رارات مجل ولات وق ات والبروتوك ة الاتفاقی ذ كاف ) وتنفی

 ]348ص 4[.الصلة

ع الأعضاء لمتا       ن جمی ألف م ة خاصة تت ا ورد     إلى ذلك فقد انشأ القرار لجن ذ م ة تنفی ة ومراقب بع

  بھ، مع التزامھم بتقدیم تقاریر دولیة بشان الإجراءات المتخذة لتنفیذ ھذا القرار.

  وإذا نزعنا إلى تحلیل ھذا القرار لظھر لنا انھ یثیر جملة من الملاحظات أبرزھا:
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              دول الأع ى عاتق ال اة عل ات الملق ن الالتزام ة م ى جمل رار عل واء الق ن احت رغم م ى ال ي   عل ضاء ف

ح         ف واض دد أو تعری وم مح یاغة مفھ ى ص أت عل م ی ھ ل اب،إلا ان اھرة الإرھ مى بظ ا یس ة م مواجھ

  للإرھاب، ولعل ھذا الغموض یوفر أساسا قویا لإمكانیة استخدام نصوصھ ضد أیة دولة.

               د المسؤولیة وفرض ة لق رار یشكل أداة طیع ن خطأ:أن ق و م ى نتیجة لا تخل ھ یفضي إل أن ذلك كل

ن   اب م ف        العق دة، وسلطة تكیی اد المسؤولیة منعق دول، فشروط انعق ن ال ة أو مجموعة م م بحق دول ث

ا              وم بھ ي یق ان العناصر الت ة، وبی ة غائب ة الإرھاب بصورة دقیق ي خان المواقف والأعمال ووضعھا ف

  الفعل الإجرامي المعتبر إرھابا غیر منضبطة.

دول    استند القرار إلى أحكام الفصل السابع من المیثاق، ا - زم ال س أن یل لأمر الذي كان یحق معھ للمجل

ا            ى أنھم لا عل ان" حم ام "طالب دة ونظ یم القاع ة تنظ ي مواجھ كریة ف وة العس تخدام الق اء باس الأعض

ة             ة وقناع ذه الأدل داقیة ھ ن مص ا م ة، وانطلاق ة الأمریكی ق الأدل ات وف ك الھجم ن تل ؤولان ع المس

  أسفر جھة عن تعداد جملة الالتزامات التي أوضحناھا.الأعضاء بھا، غیر أن المجلس لم یفعل لذلك، و

ذا           -  ال ھ ان إعم ا إذا ك رر م م یق ھ ل د ان نفس، بی أكد القرار على الحق الأصیل للدول في الدفاع عن ال

ان " حملا        دة " ونظام " طالب ة " تنظیم القاع ي مواجھ ا  -الحق قائم للولایات المتحدة ف ا ذكرن ى   -كم عل

ي عملی   ا          أنھما الضالعان ف ى غیرھم ات المتحدة وحدھا، أم ینصرف إل ي الولای ة ف ات الإرھاب الواقع

  مستقبلا فیما لو تبین أن دولا أخرى قامت بالعملیة أو ساھمت فیھا ولو كان ذلك بعد حین من الدھر.

ھ          - ع علی ا یمتن دولي، وتبع انون ال ام الق ق أحك ي تطبی ل ف یلة تتمث ة أص ن بمھم س الأم طلع مجل یض

ة ولا           التشریع أو الا  ق العقوب ذي یطب ي شان القاضي ال ال ف و الح ا ھ ھ باطلا.(كم ع عمل اد وإلا وق جتھ

ا یسمى" الإرھاب"     یقررھا، في حین یبقى للمشرع تحدید الجرائم والعقوبات)،ففرض العقوبات على م

دأ           ھ " لمب اطلا بمخالفت ر إجراءا ب دولي یعتب انون ال ي الق في ظل غیاب نص یحدد مفھومھ وعناصره ف

ھ          شرع ة العمل المجرم ویضع ل دد بدق انوني یح یة الجرائم والعقوبات " والذي یفترض وجدود نص ق

  العقوبة المناسبة.

رار  - ا الق ي صیغ بھ ارات الت ة –إن العب ة القانونی ن الناحی ى   -م ا عل ھل معھ ة، یس ة مرن اءت عام ج

ة أو أي جما     ى أي دول ة     الولایات المتحدة الأمریكیة أن تطلق صفة الإرھاب عل ا إرھابی زعم أنھ عة، ب

  أو مساندة للإرھاب.

د(   - ھ بالبن ـ)   2تجاوز القرار الاتفاقیات الدولیة بشان تسلیم الأشخاص من خلال ما نص علی رة (ھ ) الفق

لال               ن خ دول م یادة ال ا تجاوز أیضا س الة، كم ذه المس ة بھ ل الدول ة، وتكف دیم الأشخاص للعدال ى تق عل
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ي      الإشارة إلى ضرورة تعدیل القوانین ة الت ع الرؤی الداخلیة للدول فیما یتعلق بالإرھاب بشكل ینسجم م

  صاغھا القرار.  

  : سیاسة الولایات المتحدة الجدیدة.3.3.3.2

م           2001سبتمبر  11إن أحداث  ا ل الم، ولكنھ ي الع دة ف ات المتح شكلت الشرارة لحروب الولای

ة و السی      ة الأحادی ل أن القطبی ة الت   تشكل أبدا الدوافع الأساسیة، ب ة و محاول رد طرة و الشعور بالعظم  ف

  ]174ص 2[.وغیرھا كانت وراء قرار الحرب

د أحداث        رئیس الأمریكي بع ان لتصریح ال ا       2001سبتمبر   11لقد ك یس معن ن ھو ل ھ" م بقول

ن    ة، فصارت تش دة الأمریكی ات المتح ا الولای دة تنزعھ ة جدی ة خارجی اریخ سیاس ة لت دنا" بدای فھو ض

تباقیة  حروبا على العدید  من الدول وتفتح جبھات مختلفة تحت غطاء مكافحة الإرھاب والضربات الإس

  ومنع الخطر النووي.

ر             م المتحدة؟ وھل یعتب ادئ الأم ع مب ة لا یتعارض م دة الأمریكی ات المتح ھ الولای فھل ما تقوم ب

اق   دلك وسائل من وسائل حفظ السلم والأمن الدولیین؟ أم ھل كل ذلك یتنافى مع ما ھو موجو  ي میث د ف

  الأمم المتحدة؟

  : إستراتیجیة الأمن القومي:3.3.21.3.

ن              وان" إستراتیجیة الأم ن تحت عن وش الاب رئیس الأمریكي جورج ب ا ال ة جاء بھ في أول وثیق

ي    دة" ف ات المتح ومي للولای ذي طرا    2002سبتمبر   20الق ول الجذري ال ررات التح ا مب ح فیھ أوض

دة   ات المتح تراتیجیة الولای ى إس داث    عل د أح ة بع بتمبر  11الأمریكی ھ    2001س ي ھات اء ف ث ج حی

د     ع الجدی ي المجتم الوثیقة" لم یعد في زمننا فوارق فاصلة بین السیاسة الداخلیة والسیاسة الخارجیة، فف

أثیر              الم خارج حدودنا ت ي الع ى أي جزء ف ي تطرأ عل ع الأحداث الت مجتمع العالم الواحد أصبح لجمی

  ل بلادنا".عمیق على ما یجري داخ

  كما أشار إلى إمكانیة حصول التنظیمات السریة على  وسائل تمییز تفوق قدرات بعض الدول.

ن أن      ي یمك تقبلیة والت ة المس وكانت ھذه الوثیقة غنیة بالمعلومات عن سیاسة الولایات المتحدة الأمریكی

  نلخص أھمھا فیما یلي:
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داخلي   تآكل مفاھیم السیادة والسلامة الإقلیمیة للدول  - وزوال تفسیرات مبادئ القانون الدولي والشأن ال

  خلف الحدود الوطنیة.

ن            - ھ والتصدي لم ة الإرھاب وملاحقت ة وھي مقاوم ات الدولی ي العلاق دة ف التكیف مع الضوابط الجدی

ا         ا ومطاردة م ي ولائھ دول المشكوك ف یلجا إلیھ ومعاقبة الدول المتراخیة وتقیید التحرك الدبلوماسي لل

  بالدول المارقة. یسمى

  التصدي لمحاولة تملك أو تصنیع أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الإستراتیجیة.   -

وق الإنسان          - ادئ حق ي تنتھك مب تبدة الت ة مس ا أنظم التصدي لمن تراه الولایات المتحدة الأمریكیة أنھ

اق   وبالتالي ظھرت نظریة بوش التي تقوم على قلب المعادلة الدولیة التي أرست مف   ایش والوف اھیم التع

ي                 ا ھي ف دة، وم م المتح ة للأم ة تابع ة حلیف ى دول دة إل م المتح ي الأم دول الأعضاء ف ع ال وتحویل جمی

  ]دون ترقیم80[.لحقیقة إلا نتاج لتنظیر الأفكار المتطرفة لـ"صاموئیل فوكویاما" و"فریدمان"

  الضربات الإستباقیة والحرب الوقائیة:   3.3.22.3.

س الشیوخ           أعلن وزیر الد ي مجل وات المسلحة ف ة الق ام لجن د رامسفیلد" أم فاع الأمریكي "دونال

وم  ة  09ی ة    2003جویلی ات جدی ى معلوم اءا عل راق بن زو الع م تغ ة ل دة الأمریكی ات المتح أن الولای

ان یقصد             د" وك ن منظور جدی ات "م رأت المعلوم ا ق ل أنھ ة ب وأكیدة عن أسلحة الدمار الشامل العراقی

ات    بذلك الحرب وافر معلوم الإستباقیة، ویقصد بالحرب الإستباقیة إمكانیة القیام بضربات بناءا على وت

ة، وترتكز الحرب             دة الأمریكی ات المتح ومي للولای ن الق ى الأم ؤثر عل ن أن ت ال یمك بقصد إحباط أعم

  ]114ص 18[.الوقائیة على قاعدتین

ة    - ة العدوانی اف الأدل ة دون انكش ربات المباغت د الض ك   تعتم ن ذل ر ع ود وعب ر المقص رف الأخ للط

  "دونالد رامسفیلد" بقولھ:" لا ننتظر الدلیل الدافع" في لتحرك ضد المجموعات الإرھابیة.

  استخدام السلاح النووي مسالة واردة ومحتملة في ھاتھ الضربات. -

ذكور        ة الم ي الوثیق ة ورد ف رب الوقائی ار الخ ة خی تراتیجیة الأمریكی اد الإس بب اعتم ن س ة وع

ل         اط ك ى إحب دراتھا عل ة بق ل محتفظ تفظ وتظ ة أن تح دة  الأمریكی ات المتح ى الولای ابقا: " إن عل س

ة أو             دو دول ذا الع ان ھ ا سواء ك ن قوتن ل م دائنا للنی ن أع مبادرة یقوم بھا أو یفكر بالقیام بھا أي عدو م

ا أو أص     ى حلفائن ا أو عل ل    غیر منھ، وان ننتزع منھ القدرة على فرض إرادتھ علین الم ...ب ي الع دقائنا ف
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ل أو             انوا خصوما بالفع دراتھم سواء ك ع خصومنا وتشل ق ردع جمی ي ت رى الت وة الكب ا الق ستبقى قوتن

  ]175ص 2[.خصوما محتملین"

وم        تقلال ی د الاس بة عی وش بمناس ي ب رئیس الأمریك اد ال ذا وع ة  04ھ ول:"  2003جویلی لیق

مح لأ    ن نس روریا، ول ك ض رى ذل ت ن ي أي وق نتحرك ف ن   س ارج ع ام خ ة أو نظ ة إرھابی ي مجموع

  القانون أن یمتلك أسلحة الدمار الشامل".

  : مدى مشروعیة غزو العراق.4.3.2

  : الذرائع المستخدمة لتبریر الحرب على العراق.1.4.3.2

ي    رئیس الأمریك دأھا  ال ي ب ة الت ة الأمریكی ة العدائی ا للسیاس اءت تتویج راق ج ى الع الحرب عل

  بعھا الرئیس كلینتون خلال فترة الرئاسة.جورج بوش الأب وتا

  وقد بررت الولایات المتحدة حربھا على العراق بأربع مبررات:

رر الأول:  4.3.2.11. ة       المب ن نووی امل م دمار الش لحة ال ویر أس تلاك وتط ن ام راق م ع الع م من ھ

دة الأ      ات المتح ن الولای الم ولأم ن الع ان    وكیمیائیة وجرثومیة لما في ذلك من تھدید لأم ة سواء ك مریكی

  ھذا التھدید بواسطة العراق لكي تستخدمھ ضد الولایات المتحدة وضد حلفائھا.

اني 4.3.22.1.  رر الث ات   المب واء المنظم دیا لإی زا ج راق مرك بح الع ة دون أن یص و الحیلول : ھ

را     ین الع ة ب ود علاق ات وج دوى إثب دة دون ج ات المتح ت الولای دلك حاول ة، ول ق والعناصر الإرھابی

  والقاعدة.

ر        المبرر الثالث 4.3.23.1. د تعبی ى ح ات المتحدة عل : ھو الإطاحة بالرئیس صدام حسین لان الولای

ا       ة وحلفائھ دة الأمریكی ات المتح ابتزاز الولای الم ب ي الع ادة ف وأ الق مح لأس ا أن تس وش لا یمكنھ ب

ة  وأصدقائھا بأسلوب الأسلحة في العالم وباسم الدفاع عن الحریة أعطت لنفس ھا الحق في إطاحة حكوم

عبھا         ة ش ن معامل ة وتحس رعیة الدولی رار الش زم بق ة تلت ة دیمقراطی ھا بحكوم ین وتعویض دام حس ص

  وجیرانھا.

ر:  4.3.24.1. ة          المبرر الأخی دى مرحل دول الإسلامیة تتع ات وال ي أن مشاریع دمقرطة المجتمع یعن

ة شن حروب ال     ى مرحل ان مشاریع الدمقرطة      الضغوط السیاسیة والدبلوماسیة لتصل إل ذلك ف دخل ول ت
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ي       د ف دیولوجي الجدی دات الانقسام الإی العشریة وفقا للشروط الأمریكیة والغربیة ھي مولد أخر من مول

  عالم ما بعد الحرب الباردة.

  ]175ص 2[.وادعت الولایات المتحدة الأمریكیة أنھا مضطرة للدفاع عن نفسھا ضد ھذه الأسلحة

د ا     دكتور عب م ال د قس ة           ولق ع قانونی ى ذرائ ى العراق إل ر الحرب عل ذرائع لتبری د الناصر ال لواح

  ]159ص 52[.وسیاسیة

  الذرائع القانونیة لتبریر الحرب على العراق: 4.3.21.4.1.

ذ إدارة    ة من ة المتعاقب تخدمتھما الإدارات الأمریكی ان اس ع: اثنت لاث ذرائ ي ث ة ھ ذرائع القانونی ال

ا الا   ن، أولھم وة العسكریة           بوش الأب إلى الاب ي استخدام الق نفس ف دفاع الشرعي عن ال ة ال دعاء بحال

ذ             1991ضد العراق منذ ن اجل تنفی دولي م ع ال م المجتم ا ھو الادعاء بالعمل باس ى الآن، وثانیھم وال

رار        ا الق رارات ومنھ دمتھا الق ي مق ة وف رار   1990عام   678قرارات الشرعیة الدولی عام   687والق

رار  1991 ام  1441والق دمار         2002 ع لحة ال ة "أس لحة العراقی زع الأس ق بن ا یتعل یما فیم ولا س

  الشامل".

ى            ار الحرب عل ي اعتب ن ف ى الإرھاب وتكم أما الذریعة الثالثة فھي مرتبطة بمنطق الحرب عل

ن تسریب         ي م ع النظام العراق العراق جزءا في الحرب على الإرھاب والھدف من ھذه الحرب ھو من

ا یفسر      أسلحة إلى الإرھابیین ذا م ان، وھ والحیلولة دون أن یصبح العراق كأفغانستان على عھد الطالب

  المحاولات المتكررة الأمریكیة والبریطانیة لإثبات وجود علاقة بین النظام العراقي وتنظیم القاعدة.

  الذرائع السیاسیة لتبریر الحرب على العراق: 4.3.22.4.1.

اء أ   رد غط ي مج ة ھ ذرائع القانونی ذه ال یة    ھ ع سیاس ا ذرائ ة لھ یج الثالث رب الخل تار لان ح و س

  .تتناقض مع الذرائع القانونیة لھذه الحرب

بتمبر   قفع ن س ر م ادي عش داث الح یم    2001ب أح ى تنظ ة إل ام الأمریكی ابع الاتھ ارت أص أش

د             ي ض الف دول ق تح ام الأول تحقی ي المق ك ف ن ذل دف م ان الھ ان" وك م "طالب ام حك دة و نظ القاع

ة (   الإرھاب. و یج الثانی ) و 1991یبدو آن الولایات المتحدة الأمریكیة كانت على قناعة بان حرب الخل

لت  ي تواص اع      عالت ر الأوض ان تغیی ي الإمك دافھا، و إن ف ق أھ م تحق ار ل ن الحص نین م ر س ر عش ب

  ]357ص 4[.بمنطقة الشرق الأوسط جذریا إذ أمكن الإطاحة بالنظام العراقي
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  لخلیج الثالثة تشمل :  و الذرائع السیاسیة لحرب ا

  تحریر العراق من الحكم الدیكتاتوري الدموي لصدام حسین. -

  دمقرطة العراق عن طریق إقامة حكومة دیمقراطیة بدیلة. -

  استخدام الموارد البترولیة العراقیة في إعادة اعمار العراق ورفاھیة الشعب العراقي. -

ھ النظ       - ذي یمثل د العسكري ال ى التھدی ومي      القضاء عل ن الق ھ وبالنسبة للأم ي بالنسبة لجیران ام العراق

ذه       د أن ھ ن إسرائیل بی ك ام الأمریكي الذي مجموع المصالح الحیویة الأمریكیة في المنطقة بما یف ذل

باب        ن الأس رى ع ة أخ ن جھ ف م ا تكش دعى بھ ة الم ذرائع القانونی ف ال ف زی یة تكش ذرائع السیاس ال

  ]160/161 ص52[.الحقیقیة لحرب الخلیج الثالثة

  : ضعف مصداقیة مبررات الحرب على العراق.2.3.3.2

ي سبتمبر          ن ف س الأم ى مجل را إل ن تقری وش الاب ذكر   2002قد مر الرئیس الأمریكي جورج ب

رام              دم احت ى العراق وھي ع ا عل ة لشن حربھ ا الإدارة الأمریكی ررات تستند علیھ في التقریر سبع مب

دمار الشامل وھو مسؤول     بغداد لستة عشر قرار صادر عن الأمم  المتحدة وان العراق یمتلك أسلحة ال

اط بالإرھاب ویحتجز       ھ ارتب ة، ول عن انتھاكات لحقوق الإنسان من تعذیب واغتصاب وإعدامات فوری

  لدیھ أسرى حرب من ضمنھم طیار أمریكي،وانھ لازال یحتفظ بثروات نھبھا عند اجتیاحھ للكویت.

ى          والولایات المتحدة الأمریكیة اس  وف عل ن اجل الوق ك م ررات أساسیة وذل لاث مب ى ث تنادا عل

  مصداقیتھا وصحتھا بعد انتھاء الحرب على العراق.

  : امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل:3.3.21.2.

دمار الشامل،      من أكثر المبررات التي ركزت علیھا الإدارة الأمریكیة امتلاك العراق لأسلحة ال

تز نائب وزیر الدفاع الأمریكي عندما قال "لقد تفاھمنا على نقطة واحدة ھي   وھذا ما أكده بول وولفووی

  أسلحة الدمار الشامل،ذلك لأنھا تشكل الحجة الوحیدة التي یمكن أن یتوافق علیھا الجمیع".

ي      اد ف ة الاتح ن حال رئیس ع ي خطاب ال ایر  28وف ة    2003ین ت الحكوم د علم ال أیضا:" لق ق

ي       البریطانیة ن صدام حسین سع وم" وف ن الیورانی ات ضخمة م ى كمی ري   5ى مؤخرا لحصول عل فیف

و أن     تفظ ھ دیرنا المح ان تق دولي ب ن ال س الأم ام مجل اول وأم ولن ب ي ك ة الأمریك ر الخارجی ال وزی ق

  ]106ص 82[.طن من الأسلحة الكیمیائیة 500و  100العراق یملك الیوم مخزونا ما بین 
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  : رھاب : علاقة النظام العراقي بالإ3.3.22.2.

ة،              ة العراقی ن سبتمبر والحكوم ین أحداث الحادي عشر م ربط ب ى ال ة إل سعت الإدارة الأمریكی

ة          الإرھاب  واتھمتھا بدعم دتھا الإدارة الأمریكی ي عق ي لاجتماعات الت دور ف ان ی ا ك ى م ،یؤكد ذلك عل

ي    ا ف ؤولین فیھ ار المس ریحات كب داث وتص د الأح بتمبر  15بع ن ا 2001س س الأم ا مجل ومي دع لق

ك           رئیس الأمریكي دی ب ال ة نائ ان من ضمنھا مداخل داخلات ك الأمریكي إلى اجتماع قدمت فیھ عدة م

ت النظر    تشیني قال فیھا:"إنني أرید أن أركز أكثر على قضیة الدول التي ترعى الإرھاب وأرید أن الف

ا ملا        یس لھ ى جماعات ل ز عل ن التركی ي    إلى التركیز على دول لھا كیان واضح أسھل م دول الت ح ال م

ي العمل              ر ف نجح أكث ا سوف ن ة مجرد أشباح وأظن أنن دة والجماعات الإرھابی ترعى الإرھاب متجس

اع       ى اجتم ھ إل ان قیادت رئیس أرك ضد جسد ولا ننجح بالقدر الكافي ضد أشباح"، وفي نفس الیوم دعا ال

را م  ة    غیر رسمي خاطب فیھ بوش الحضور قائلا:"الشعب الأمریكي یرید عملا كبی ة عظیم ھولا فرقع

دفاع         ا نواصل ال د أنن ا الشعب الأمریكي، ویتأك لا أرید معركة واحدة، ولكن أرید حربا ممتدة یشعر بھ

ب                وویتز نائ ول وولف ال ب رئیس ق ى كلام ال ي جاءت عل ردود لت ى أقاصي الأرض"، ضمن ال ھ حت عن

ة واحدة، ھي ح     ي حال ى     وزیر الدفاع:" أن ما یطلبھ الرئیس یمكن أن یتحقق ف ة أن نوجھ ضربتنا إل ال

ي    الدول الراعیة للإرھاب أو الدول الإرھابیة والعراق أول القائمة بوجود صدام حسین على رأسھ"، ف

دفاع رامسفیلد               ر ال ع وزی ة م رئیس للشؤون الداخلی ر مستشاري ال ي كبی ارل روف ین ك مقابلة جمعت ب

ة ض        رب الأمریكی ى الح یطر عل ذي یس ور ال ر الفت ن س ھ ع دیث مع ھ  للح تان:"لابد أن نوج د أفغانس

ھ             یس ل ا، صدام حسین ل ة العراق أولھ دول الإرھابی ة للإرھاب، ال دول الراعی ضربتنا بعد الآن إلى ال

ھ                ول فی د أن یق ى اح ي الصین وھو رجل یصعب عل ي روسیا وف ى ف ھ حت دافع عن صدیق في العالم ی

 ]4ص 63[.كلمة طیبة في حقھ"

د   ة ل ة العراق       یتضح مما سبق أن ھناك نیة مبیت ى مھاجم ة عل ى بعض أعضاء الإدارة الأمریكی

  من خلال ربطھ بالإرھاب، وكانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر فرصة مناسبة لتحقیق ذلك.

لكن الإدارة الأمریكیة اضطرت إلى التراجع عن ھذه الحجة وقال الرئیس الأمریكي في سبتمبر  

  سبتمبر. 11على مشاركة صدام في ھجمات بان الولایات المتحدة لیست لدیھا براھین  2003

  : انتھاك النظام العراقي لحقوق الإنسان:3.3.23.2.

ي        ام العراق اك النظ ي انتھ راق ھ ى الع ا عل ر حربھ نطن لتبری ا واش ي روجتھ ة الت ة الثالث الحج

  لحقوق الإنسان وبأنھ نظام دیكتاتوري یمثل تھدیدا لجیرانھ وكارثة لشعبھ.
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ا، ولنفترض          ھذه الحجة تعتبر من ال م علیھ دھا أو الحك ا ویصعب تحدی ي یسھل طرحھ حجج الت

ار     ن اعتب أن النظام العراقي السابق كان بالفعل نظاما دكتاتوریا وقام بانتھاكات لحقوق الإنسان ھل یمك

وق،وان معظم            ذه الحق ر لھ د الأكب وق الإنسان؟ ألیست الحرب ھي التھدی الحرب ھي طوق النجاة لحق

ن    ادة الج دھا           جرائم إب اء الحروب أو بع د جرى أثن رن العشرین ق ي الق ي ف ر العرق س البشري والتطھی

  مباشرة وذلك بسبب الفوضى والخراب وتفجر الأحقاد والسریة المصاحبة للحرب.

راق        ة الع دة معاقب ات المتح ررت الولای ا ق نطن لم ة لواش رى الحلیف ة الأخ ن الأنظم اذا ع م م ث

رارات    بالتحدید على انتھاكاتھ لحقوق الإن ھ إسرائیل ق سان بینما تدعم إسرائیل في الوقت الذي تنتھك فی

  ]ص دون ترقیم 81[.الأمم المتحدة وحقوق الإنسان الفلسطیني

  الحرب على العراق انتھاك للشرعیة الدولیة: :3.4.3.2

ة             ا عدوانی ان حرب ا ك ة وبریطانی دة الأمریكی ات المتح ل الولای ن قب انتھینا إلى أن غزو العراق م

ا              لت ي انتھكتھ د الت ك القواع ا تل رز ھن یج، وسوف نب ة الخل ي منطق داف إستراتیجیة ف حقیق مصالح وأھ

یادتھا    ة س الدولتان الغازیتان أمریكا وبریطانیا عندما غزت قواتھما دولة عضو في الأمم المتحدة منتھك

  الإقلیمیة، فقد تمثلت تلك الانتھاكات للشرعیة الدولیة في الآتي:

ت الولا - م         انتھك اق الأم ن میث ة م ادة الثانی ن الم ة م ة والرابع ان الثالث ا الفقرت دة وبریطانی ات المتح ی

ى وجھ لا     المتحدة اللتان أوجبتا على جمیع أعضاء الھیئة الدولیة بفض منازعاتھم بالوسائل السلمیة عل

ي علاق     ا ف ة جمیع اء الھیئ ع أعض ر، وان یمتن ة للخط دولي عرض دل ال ن والع لم والأم ل الس اتھم یجع

ة أو      الدولیة عن أن یھددوا بالقوة أو یستخدمونھا ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السیاسي لأي دول

  ]146ص 18[.على وجھ أخر لا یتفق ومقاصد الأمم المتحدة

ین تنصان           - دة اللت م المتح اق الأم ن میث ة م ى والثانی ان الأول انتھكت الولایات المتحدة وبریطانیا المادت

  خدام لقوة وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول.على عدم است

ادة(    - ا الم دة وبریطانی م        24انتھكت الولایات المتح اق الأم ن میث ام الفصلین السادس والسابع م ) وأحك

  المتحدة في تخویل مجلس الأمن وحدة حق التدخل في أي نزاع یخشى منھ قیام الحرب.

اني ا     - ي والبریط زو الأمریك وات الغ ت ق ادة( انتھك نة    25لم اي س ات لاھ ن اتفاقی ان   1908) م بش

ي     كریة،مما یعن ات العس یر العملی ن س مانا لحس ال ض احة القت د س ب تحدی ي توج ة الت ات الحربی العملی

وات الغزو الأمریكي والبریطاني         ة الحرب إلا أن ق د بدای تحیید المناطق السكنیة والمنشات المدنیة عن
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ة أو عسكریة، فطال          استباحت كل الأراضي العراقیة وجعلتھ  ین منشات مدنی رق ب م تف ال فل ا ساحة قت

ة           ة والبنی ق الدول ع مراف اكن التسوق وجمی ادة وأم دارس ودور العب القصف الوحشي المستشفیات والم

ادة     دولي لإع ع ال دعو الآن المجتم ي ت ار وھ ى خراب ودم راق إل دن الع ع م ت جمی ا، فحول ة لھ التحتی

  ]88ص 36[.اعمار العراق

ادة(      انتھاك - وات الغزو الأمریكي والبریطاني الم ة لاھاي لسنة     22ق ن اتفاقی بشان حظر    1907) م

ام        نعت ع ة ص لحة فتاك ن أس دث ع ادة تتح ك الم ت تل رب إذا كان ي الح ة  ف ائل الھمجی تخدام الوس اس

راق    1908 ى الع اني عل ي و البریط زو الأمریك وات الغ ان ق عاعي ف اص المتفجر والإش ي الرص وھ

ي             استعملت احدث ة ف ة والتجریبی ي محال صنع الأسلحة التدمیری ا ف م والتكنولوجی ھ العل ما توصل إلی

  القرن الحادي والعشرین.

نة        - اي س ة لاھ ة اتفاقی زو الأمریكی وات الغ ت ق ر      1908انتھك اربین وغی ین المح ز ب ان التمیی بش

ي مشاھد    المحاربین فقد طال القصف الوحشي جمیع أفراد الشعب العراقي من أطفال ونساء   وشیوخ ف

  نقلتھا جمیع الفضائیات العربیة والعالمیة ولا تحتاج إلى أي دلیل أكثر من ذلك.

ادة(    - ة الم ة والبریطانی زو الأمریكی وات الغ ت ق ي    114انتھك ة ف ف الثانی ة جنی ن اتفاقی أوت  12) م

ة        1949 ة، معامل ة العراقی ة المقاوم ة أعضاء حرك الأسرى  المتعلقة بأسرى الحرب في وجوب معامل

ن              ة م ود الدولی د الجھ وات التحالف الأمریكي والبریطاني، وتسعى لحش ا تفعل ق ابیین كم ولیس كإرھ

ت        راقیین والی ین الع ب للمعتقل و غری جن أب داث س ت أح د كان رض، وق ذا الغ دة لھ م المتح لال الأم خ

  تفجرت فیما بعد من أقوى الأدلة على ھذه الانتھاكات.

زو الأمریك    - وات الغ ت ق ادة( انتھك اني الم نة    117ي والبریط ف لس ة جنی ن اتفاقی ان  1941) م بش

  معاملة أسرى الحرب.

واد(   - ى( 12انتھكت قوات الغزو الأمریكي والبریطاني الم ات لاھاي سنة     59) حت ن اتفاقی  1908) م

ان الاحتلال    بشان تحدید الأطر القانونیة للسلطة العسكریة على أراضي الدولة المحتلة، والتي تقضي ب

رعي           لا ة الش یس الدول ل رئ تلال ویظ ت الاح ة تح ة الواقع ي للدول ل السیاس دیل الھیك ى تع ؤدي إل ی

  محتفظا بممارسة اختصاصاتھ.  

ة          - رارات الصادرة عن المنظم ف الق م المتحدة ومختل ادئ الأم انتھكت الولایات المتحدة وبریطانیا مب

ر        ث جاء الغزو كعمل انف اعي حی ن الجم ن المختص     الدولیة بشان نظام الأم س الأم ا لمجل ادي متخطی
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ى   أصلا بالحفاظ على السلم والأمن الدولیین، الأمر الذي دفع بالأمین العام للأمم المتحدة كوفي عنان إل

م (  ت رق ة تح ة العام ى الجمعی ر إل دبم تقری ي 323سرعة تق بتمبر  22) ف ن  2003س ھ ع اءل فی یتس

ا         شرعیة استخدام القوة في العلاقات الدولیة بمناسبة ن كم س الأم ویض عن مجل دون تف غزو العراق ب

رئیس         ا ال ي أطلقھ ة الت داء وشیك وھي النظری طرح سؤال أخر عن شرعیة الحروب الوقائیة لمنع اعت

  ]25ص63[.الأمریكي كذریعة لغزو العراق

ك سوى         د تمل م تع ة ول لإدارة الأمریكی كل كابوسا ل ھ أن غزو العراق أصبح یش ك فی ا لاش ومم

د         الاستمرار في  د أن تكون ق یض بع ت الأب ھذا الكابوس إلى أن تستیقظ، وقد وحدت نفسھا خارج البی

  سجلت نفسھا على اكبر صفحات التاریخ دمویة وعطشا للنفط.

ا           ة معھ دول المتحالف ا وال ة وبریطانی دة الأمریكی ات المتح ل الولای ن قب راق م زو الع كل غ یش

ة   راق، والمنطق اریخ الع ي ت را ف ما وخطی ا حاس دد  منعطف ى لیھ ھ أت ة، إذ ان ات الدولی ة، والعلاق العربی

ا    ا نھب سیادة بلد ویسقط نظامھ السیاسي بالعنف المسلح ویطیح بالدولة العراقیة ویحل مؤسساتھا ویتركھ

  "للفوضى الخلاقة".

و         دة و ھ م المتح دا عن الأم انوني بعی ر ق لقد اعتبر الأمین العام للأمم المتحدة احتلال العراق غی

ذلك،  غیر شرعي  دة ب ة        ولا قانوني، ولا علاقة للأمم المتح دة الأمریكی ات المتح ي الولای ي حین تختف ف

ا،  ة          وراء مبررات واھیة لا أساس قانوني لھ ي سقطت مصداقیتھا وإقام دمار الشامل الت ل أسلحة ال مث

ى        ي عل ع العراق ت المجتم دماء و فت ن ال ارا م ال انھ ي أس ع دیمقراط اس مجتم ذھبي و عر أس ي قم

    ]117ص 41[.في، وتجسید حقوق الإنسان، بمفھومھا الأمریكيوطائ

ام   لا الع دولي، فخ انون ال د الق ة، وقواع ق الدولی ا للمواثی ذه الحرب خرق اءت ھ ل  2003ج احت

ت       امل، وادع دمار الش لحة ال ھ أس ة امتلاك راق بذریع دة الع ات المتح ادة الولای دولي بقی الف ال التح

د         الولایات المتحدة أنھا مضطرة للدف ددة ق یش المتع ت لجان التفت ذه الأسلحة، وكان اع عن نفسھا ضد ھ

ة العراق            ة لمھاجم دة التستر بالشرعیة الدولی ات المتح ت الولای ار شامل، وحاول نفت وجود أسلحة دم

ل              ى ساحة للقت ھ إل ولكنھا وجدت صعوبة، فتجاوزت الشرعیة والشرائع وقامت بغزو العراق وحولت

  ثرواتھ وھجرت أھلھ.والتقاتل والتشرذم ونھبت 
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  خــــاتمة
  

دة تحرین              دول لقاع ال ال دم امتث دیدة جراء ع ادات ش ى انتق دولي المعاصر إل انون ال یتعرض الق

  استخدام القوة امتثالا كاملا، وقد ذھبت بعض ھذه الانتقادات إلى التشكیك في فعالیة القانون الدولي.

وة وان       ولا ینكر أن القانون الدولي لم ینجح تماما في ض  ي مجال استخدام الق دول ف بط سلوك ال

دم            ي ع وة لا تعن ذه الھ ن ھ ذا المجال، ولك ي ھ دول ف ة لل ھناك فجوة بین النظریة وبین الممارسة الفعلی

  فعالیة القانون الدولي وعدم نجاعتھ في تقیید سلوك الدول وفي منعھا من استخدام القوة.

دولي أو    انون ال ة الق ھ أن فعالی لم ب ن المس دول أو   فم زول ال رد ن ق لمج ر لا تتحق انون أخ أي ق

انوني الموجھ           الھم لمضمون الخطاب الق ة وبمجرد امتث دة القانونی أشخاص القانون على مقتضى القاع

  إلیھم.

د         دول ق املا، فال ة ك د القانونی دول للقواع ق ال فمن غیر المتوقع من الناحیة العملیة أن یكون تطبی

دول الأخرى عن          تلجا أحیانا إلى خرق قاعدة است  ة لل ي الشؤون الداخلی دخل ف وة أو تحریم الت خدام الق

  إدراك ووعي كاملین.

اعي المنصوص       ن الجم ا لفكرة الأم وان حظر استخدام القوة في العلاقات الدولیة بحسبانھ محقق

ذا      دف المنشود، وھ ى الھ  علیھا في الفصل السابع من المیثاق لم تتوافر لھ الشروط اللازمة للوصول إل

ن،             س الأم رارات مجل درات وق ى مق ة عل دة الأمریكی ات المتح یطرة الولای یة لس فة أساس ود بص یع

ة أو إشراف     ا رقاب فالولایات المتحدة وجدت نفسھا وقد أطلقت یدھا لممارسة ما تشاء من عملیات دونم

ذه              ن لھ س الأم ي، مع خضوع مجل ا تحت إشراف دول ا رفضت وضع قواتھ من مجلس الأمن بل أنھ

منة،وھو بذلك سیكون قد تخلى عن سلطاتھ في حفظ الأمن والسلم الدولیین، في حین كان المطلوب الھی

ا أو      ھ بھ ة إلی ام الموكل منھ بوصفھ الجھاز المسؤول استبعاد الاعتبارات السیاسیة سواء عند قیامھ بالمھ

  بشان ما یصدره من قرارات.

ائج سیاسیة و    و إن الإدارة الأمریكیة في التعامل مع مسالة ما یوص ھ نت ف بالإرھاب نجده تحكم

دف         ات و الھ ارات و أولوی دة اعتب ى ع تند إل و یس الة فھ ذه المس ع ھ ل م ار التعام ة معی ي ازدواجی ھ

ب    ت القری الرئیسي المراد تحقیقھ حیث تأخذ في الحسبان بالدرجة الأولى العائد على مصالحھا في الوق

  ككل، و بذالك تكون الانتقائیة میزة لسیاستھا. و في الأخیر تأتي الأھمیة العائد عل النظام

دولي         ر ذات الطابع ال ي النزاعات المسلحة خاصة غی لذا أصبح موضوع تدخل الأمم المتحدة ف

د عام      دھا بع ي ظل    1990مشكلة تطرح نفسھا بقوة على الساحة الدولیة وخاصة في ضوء تزای أي ف

ى الإخلال       ؤدي إل د ت د بصورة ق ب          النظام الدولي الجدی د یترت ا ق ن جراء م دولیین م ن ال لم والأم بالس
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ى        ة أو عل دول المعنی ى مستوى ال علیھا من ماسي إنسانیة وآثار سیاسیة، واقتصادیة خطیرة، سواء عل

ات          ض النزاع ن بع ة ع ار الناجم الات الآث ض الح ي بع وق ف د تف ورة ق رى بص دول الأخ توى ال مس

  المسلحة الدولیة.

ذ عام    وان التحولات التي لحقت بالن المي من اردة والتحول       1990ظام الع اء الحرب الب د انتھ بع

ن         وع م ى إحداث ن ة، أدت إل یج الثانی ة الخل من نظام ثنائي القطبیة إلى نظام أحادي القطب ووقوع أزم

د توسع      ة، فق ة اللاحق التطور والتغیر في وظیفة المجلس على نحو انعكس على معالجة الأزمات الدولی

وم       المجلس في حالات ا ذي اقتضى إعطاء مفھ ستخدام تدابیر الفصل السابع من المیثاق، وھو الأمر ال

  واسع لمعنى تھدید السلم والأمن الدولیین من ناحیة، وانحسار میدان الشؤون الداخلیة للدول.

دولیین أو          ن ال لم والأم د الس ى تھدی ي تنطوي عل ال الت إن المیثاق لم یحدد أو یعرف ماھیة الأعم

  ا، كما لم یضع ضابطا یتعین إتباعھ والنزول علیھ في تكییف ما یعرض من وقائع.الإخلال بھم

ي               وة العسكریة والتعسف ف ى استخدام الق رة اللجوء إل ن كث اني م دولي أصبح یع فواقع الفعل ال

دة         ات المتح یطرة الولای یة لس فة أساس ود بص ذا یع دول، وھ ین ال ات ب توى العلاق ى مس تعمالھا عل اس

تثنائیة لحظر استخدام      الأمریكیة على  مقدرات وقرارات مجلس الأمن وتفسیرھا الموسع للحالات الاس

دول بحجة مكافحة       ة لل القوة في العلاقات الدولیة في حالة الدفاع الشرعي والتدخل في الشؤون الداخلی

  الإرھاب وصیانة الذات أو التدخل لأھداف إنسانیة وحمایة حقوق الإنسان أو إحلال الدیمقراطیة.

ارة            ة لإث دة الأمریكی ات المتح د الولای ي ی ى أداة ف ول إل القوانین وتح د ب س یتقی د المجل م یع فل

د        ا یؤك ذا م ة وھ ة الأمریكی ع الھیمن النزاعات وإصدار القرارات المجحفة في حق من سیتمرد على واق

دة و  م المتح اق الأم وص میث ى نص تند إل ة لا یس ات الدولی ي العلاق وة ف تخدام الق ع اس ي أن واق لا یراع

  أھدافھا ومبادئھا.

تقمص دور              ن وی ى م ي حاجة إل دولي ف انون ال دولي یلاحظ أن الق ي الوضع ال وم ف والمتأمل الی

ة               ون بحتمی ى شركاء وأطراف یؤمن ي حاجة إل دولي ف ع ال ا أن الواق ھ كم دفاع عن المحامي من اجل ال

ق ا     ن اجل تحقی ك م ة     ضرورة توفیر مناخ الاستقرار والسلام العالمي وذل ز فعالی ة البشریة وتعزی لتنمی

الم     ى مستوى الع القانون الدولي مع احترام الحریات وحقوق الإنسان وإحلال السلم والأمن الدولیین عل

  بأسره دون اللجوء إلى استخدام القوة في العلاقات الدولیة.

م مصیر   أصبحلذا  ن المنتظر        الأم اب     إذاالمتحدة موضع تساؤل جدي، و م ي ارتك استمرت ف

  من قبلھا. الأممتلقى نفس المصیر الذي عرفتھ عصبة  أنو التجاوزات والانحرافات  الأخطاء

  الاقتراحات العملیة التي نسیقھا في ھذا المجال و ھي: ضمن ھنا كان لا بد من بع 
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 لم     إن د الس الات تھدی ددة لح اییر المح وض المع نغم دولیین و  والأم ا ال لال بھم ن الإخ  أن، یمك

س          الأمنمجلس  بإصداریتدارك  ادام المجل ي المستقبل، م ا ف د بھ اھیم للتقی ذه المف لقرارات تحدد ھ

  لات .اھو صاحب الاختصاص في تكییف مثل ھذه الح

 س    أن ى مجل نیبق وة و ل   ا الأم تخدام الق ة باس ع  لسلطة المخول ن م ي   إعادة ك ات النظر ف ام  آلی ونظ

دد   اق ع یع نط ویت و توس ائھالتص اء، و أعض و ب إلغ ق الفیت اره ح اقضاعتب ع  یتن ذریا م دأج  مب

  المتحدة . الأممالمساواة بین الدول الذي یعد احد الدعامات الرئیسیة التي یقوم علیھا میثاق 

 س          أن ویض مجل ارج تف ة خ ات الدولی ي العلاق وة ف تخدام الق ر اس ن یعتب ن   الأم ل م ال عم  أعم

 العدوان.

    یلة رار ضرورة البحث عن وس ة   لإق ى   القضائیة الرقاب س    الأعم عل رارات مجل ن وق ك  الأم ، وذل

 بالسلطة. الأمنلتجنب انحراف مجلس 

  رادى      أخرى البحث عن وسیلة  الأمنعلى مجلس دول ف ویض ال ام     أوبخلاف تف ي القی جماعات ف

س   أثناءبممارسة بعض اختصاصاتھ و بصفة خاصة استخدام القوة  تنفیذ التدابیر، لان سلطة المجل

 أصیلة.ھي سلطة  الشأنفي ھذا 

 انون            ضر دولي الإنساني و ق انون ال ام الق ق أحك ة لتطبی ة الفاعل ة الدولی ات القانونی ورة وضع الآلی

ة    ة لمواجھ د اللازم ع القواع ة ووض ات الإقلیمی ل دور المنظم لال تفعی ن خ ان م وق الإنس حق

واء        املین تحت ل ة الع وات الدولی ابعین للق راد الت ا بعض الأف د یرتكبھ ي ق انیة الت ات الإنس  الانتھاك

 الأمم المتحدة .

         ى ؤثر عل كل لا ی دولیین بش ن ال لم والأم ل بالس ي تخ دول الت ة لل یغة عقابی اد ص ى إیج ل عل العم

  الأوضاع الإنسانیة في تلك الدولة ویجعلھا رھینة ترمیم ما خلفتھ تلك العقوبات لسنوات تالیة.
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